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الفرائد البهية 


فى القواعد الفقهية .333 


الحمدٌ لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد خاتم التّبيين 
وعلئن آله وصحبه أجمعين. 

أمَا بعد فيقول الفقيرٌ محمودٌ بن حمزة الحسيني - مفتي دمشق الشَامء غَفَرَ 
اللفتعالن: لها الذ توي والآناء د أن الأماكا قد كترت اعولة و العام فيه امه قن 
سائر الأقطار قَلّت رجالّهء خصوصا علم الفقه فإِنّه درس أو كاد في كل إقليم. 

ولعمري أن ذاك لبلاء عظيم» وحيث قلَّت الرّواية وفُقدت الدّراية» وصَعْبَ 
الوصول إلى المسائل الشّرعية» ورّكب أكثر النَّاس متن عمياء في حوادث الرّعية 
فوجب تقريب الطَّريق للوصول إلئ أجوبة النّوازلء برعاية الصّوابط والقواعد 
ولتييل ‏ المتباتك غلرم الكالك» متعرين الفوانة وحخدف "ال ؤاقن؟ فاسعهرت الله 
تعالى في جمع كتاب يحتوي علئ ما ذكر آخذاً ذلك من الكتب المعتمدة ك«الجامع 
الضصَّغير» و«الخانية» و«الخصّاف» و«شرح السّير الكبير» و«الهندية» و«أنفع 
الوسائل» و«البزازيّة» و«الخلاصة» و«الدر المختار» و«الأشباه» والحواشي 
وغيرهاء مصرّحاً في كل مسألةٍ بالمأخذ والباب؛ ليرجع إليه النّاظر عند الاحتياج إلى 
الجواب» خدمةً لشريعة سيد الانام عليه أفضل الصّلاة وأتمٌ السّلام؛ ليكون أثراً من 
آثار عصر سلطاننا الأعظم زينة ملوك آل عثمان السلطان ابن السلطان الغازي عبد 
الحميد خان ‏ أدام الله تعالى سرير سلطنته الئ نهاية الدوران ‏ وهذا دعاءٌ للبرية 
شامل» وبالخير والإحسان للكل كافل» وسميئه: 

«الفرائد البهية فى القواعد الفقيهة» 


وال سس سس ب الفرائد البهية 


راجياً من كرم ذي الإنعام [و]الإحسان بالإتمام» وهو حسبي ونعم الوكيل 
في البدء والختام. 


[مسائل الطهارة] 


لاثواب إلا بالئيّة) كذا في «الأشباه». 

تله مقط واو يدو الاك عون الها ااجو شعي شقن الشاذ]ئ صن 
بعض كالدَّبح مثلء فإنه قد يكون للأكل فيكون مباحاً أو مندوبء وقد يكون 
للأضحية» فيكون عبادةٌ وقد يكون لقدوم أمير فيكون حراماًء أو كفراً على قول» 
أفاده في «الأشنباة©: 

فَابَدَة: 

اليه قصد الطّاعة والتََّرُبِ إلى الله تعالى في إيجاد الفعلء كذا في 
«الأشباه». 

قياف إنننا لا ركو و عاد ابول بلقن رقي قال بالتررظ فيد النة: كالأنماة يالل 
تعالئ والمعرفة والخوف والرّجا والنية وقراءة القرآن والأذكارء فإنّها لا تحتاج للنية 
لتميزها بعدم التباسها بغيرهاء كذا أفاده في المحل المزبور بتصرّف. 

اليه لا تحتاج إلى نيّقه كما علمته في القاعدة المارّة» وصَرّح بذلك في 
«الأشباه». 

قَاعَدَةٌ: 


اليقين لا يزول بالشّكٌ كذا فى «الأشباه». 


في القواعد الفقهية .سس 

ويتفرّعٌ عليها قواعد كثيرة منها: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

وبيانه: من تيّن الطّهارة» وشَكٌ في الحدثء فهو متطهرٌ ومن تبقّن الحدث, 
شك في الطّهارة» فهو محدثٌء كذا أفاده. 
قَاعَدَةٌ: 

المشقةٌ تجلب التيسيرء كذا في «الأشباه». 

ويتخرج علئ هذه القاعدة جميع رخص الشَّرعَ وتخفيفاته: كترك الجُمُعة 
والعيدين» والتّفل علئ الدَابَّةَ» وجواز التّيمم» واستحباب القرعة بين الزَّوجات, 
والقصر بسبب السَّفرء وكالتَيِمُم عند الخوف علئ نفسها وعضوه أو من زيادة المرض 
أو بطئه» والقعود في صلاة الفرض والاضطباع فيهاء والإيماء وغير ذلك بسبب 
المرضء وكالصّلاة مع النّجاسة المعفو عنهاء كما دون ربع الثوب من مخمّفة» وقدر 
الدّرهم في المغلظة» ونجاسة المعذور التي تُصيب ثيابه» وكان كلّما غسلها خرجت». 
ودم البراغيث والبق في الثُوب بسبب العسر وعموم البلوئ» وأشباه ذلك» وكذا في 
«الأشباه» لطر ف 

قَاعِدَةٌ: 

ما جاز لعذر بطل بزواله؛ كذا في «الأشباه». 

بيانه: أن القدرةً علئ استعمال الماء تُبطل التَيمّمء فإن كان لفقدٍ الماءِ بطل 
بالمقدرة عليه» وإن كان لمرض بطل ببرئه» وإن كان لبردٍ بطل بزواله» كذا في 
الا يا 


إذا تعارضت مفسدتان رُوعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهماء كذا فى 
«الأشباه». 


1 يسبيب الراك البهية 

ثم قال: والأصلّ في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين» وهما 
متساويتان يأخذ بأيهما شاءء» وان اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرةً الحرام لا تجوز 
إلا للضَّرورة» ولا ضرورة في حَقٌّ الزّيادة. 

مثاله: رجل عليه جرح لو سَجَدَ سال جرحٌُه. وإن لم يسجد لم يسلء فَإنّه 
يُصلي قاعداً يومئ للرّكوع والسّجود؛ لأن ترك الشّجود أهون من الصّلاة مع 
الحدث. انتهئل. 

ثمّ قال: وكذا شيخ لا يقدر علئ القراءة قائماء ويقدر عليها قاعداً يُصلَّي 
قاعداً؛ لأنه يجوز حالة الاختيار في التّمَلء ولا يجوز ترك القراءة بحال. 

ولو كان معه ثوبان نجاسة كل واحدٍ منهما أكثر من قدر الدّرهم التّخيب رما لم 
يبلغ أحدّهما ربع الُوبِ لاستوائهما في المنع انتهئن. 

قَاعَدَةٌ: 

الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. كذا في «الأشباه». 

قال: ومن فروع ذلك: لو تغير اجتهاده في القبلة عَمِل بالثَّاني حتئى لو صلئ 
أربع ركعات لأربع جهات فلا قضاء. انتهئ . 

ثم قال: ومنها: لو كان لرجل ثوبان أحدّهما نجس فتحرّى وصأئ بأحدهماء 
ثم وَقَمَ تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني اه. 

وعَدَّ فروعاً لهذه القاعدة. 

قلت: هذان الفرعان إِنّما يكونان من فروع هذه القاعدة إذا أريد بالاجتهاد 
مطلقه» كما أفاده أبو السّعود في حاشيته عليه. 


-ه 5 
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فى القواعد الفقهية 
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى 


الآخر غالبا كذا فى «الأشباه». 
ويتفرّع علئ ذلك: لو اجتمع حدث وجنابة أو حدث وحيض كفئ الغسل 


الواحد. كذا أفاده. 
0 كل شيءِ كبوله. وجرّة البعير كسرقينه» كذا في «الأشباه» و«الدر 


المختار». 
يعني إن كان بولّه نجساً مغلّظاً أو محمّفا فهي كذلك خلافاً ووفاقاً. 
ومن فروعه: لو أدخل في أصبعه مرّارة مأكول اللّحم يُكره عنده؛ لأنّه لا يبح 
التّداوي ببوله لا عند أبي يوسف؛ لأنه يبحه؛ وبالثَّاني أخذ الفقيه أبو الليث؛ للحاجة» 
كما في والدقيرةة و«الخانية». وعليه الفتوئ» كما في «الخلاصة». 
قلتُ: وقياسٌ قول محمّد 5ه لا يكره مطلقاً؛ لطّهارة بوله عنده» كذا أفاده في 


«ردٌ المحتار». 
قَايَدَة: 
الدّمَاءُ كلّها نحسةٌ كذا في «الأشباه». 
ويُستثنى عشرة دماءء وهي دم الشّهيد والدّم الباقي في العروقء والباقي في 
الكبد ع ودم قلب الشَّاق وما لم يسل عن بدن الإنسان علئن المختار» ودم 
البق» ودم البراغيث» ودم القملء ودم السّمكء كذا أفاده. 


7 سه 
فائدة: 


الجزِءٌ المنفصلٌ من الحي كميتته» كذا في «الدّر المختار». 


695 


يببسب الرائل البهية 
وذلك كالأذن المقطوعة والسرٌ السّاقطة» إلا فى حقٌ صاحبه فطاهرٌ وإن 
كثر كذا أفاده. 


قَاعِدَةٌ: 

و ء٠‏ ع 3 7 

يُرفع الحدث بماء مطلق, كذا في متن «التنوير». 
07 ماله 

قاعدة: 


حكم سائر المائعات كالماء 2 الأصحّ. كذا ق «الدر المختار». 
تكن قال تفتيذةالجاء للا يفيك غبو الماع 


مسائل الحج 


الّاعةٌ إذا صارت سبباً للمعصية ترتفع الطّاعة: كذا في «الخانية» أول 
(كتاب الحبج). 

ومراده أن طاعة الحبَِّّ صارت سبباً لإعطاء الرّشُوة إلى القرامطة في ذلك 
الوقت» وهي معصيةٌ فارتفعت طاعة الحبّ عمّن ابتلي بذلك من المسلمين فيما 


ره سواه 
قاعدة: 


مسائل النكاح 
قَاعَدَةٌ: 


التتكاح لا يحتمل التّعليق» كذا فى «الخانية». 


في القواعد الفقهية سبق 
أعني إذا قال رجل لامرأة في حضرة شاهدين: تزوّجتك علئ كذا إن أذن أبي 
أو رضيء فقالت: قبلتٌ لا يصحٌ؛ لأنّ التُكاح لا يحتمل التّعليق بشرطٍ كائنء فإنّه 
فرقان بين تعليق التُكاح بالشّرط والّتكاح علئ شرط: 
فالأوّل: لا يصحٌ كما مَرٌ والثّاني: يصحٌ كما لوتزوّجت علئ أن أمرها 
بيدهاء فإنّه صحيحٌ, والشّرط باطلء كذا في «الجامع الصغير». 
وقَصّل الفقيه أبو الليث فقال: هذا إن بدأ الرّوجء وإن بدأت المرأةٌ فكلاهما 
» كذا فى «الخانية»» وقد خفى هذا الفرق عل كثير من أهل | 
الدّخولُ في التّكاح الأول دخول في التّكاح الثاني كذا في «أنفع الوسائل». 
بيانه:'إذا طلّق الرجل امرأته بانناً بعك الدخول أو'وقعت الفرقة يتهماء فم 
تزوّجت في العدّة وطلّقَها قبل الدّخول بهاء فعليه مهرٌ كامل» وعليها عدَّةٌ مستقبلة 


5 ع 5 3 و‎ 8 ٠ 
هذا على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمّد #ه: نصف المهرء وتمام العدة‎ 


الأولى» وعند رُفر ك: لا عدَّةٌ ولامهر. 

قَاعِدَةٌ: 

شهادةٌ الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع. كذا في (نكاح) «الخانية». 

كما إذا شّهد الوكيل بالتّكاح» فإِنْ شهادته لا تصحٌ» ويستوي في ذلك مَن 
باشر لنفسه أو لغيره» ومّن خاصم أو لم يخاصم. 

لق 


آ-ه 
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4آا هببسب الرائل البهية 

الل النََّبتُ إذا طرأ على الحِلّ الموقوف يبطله. كذا في شرائط نكاح 
«الخانية». 

ومن أمثلة ذلك: أمة تزوّجت بغير إذن المولئ ثم باعها المولئ وأجاز 
المشترى اتعاعها :لا سح إجازة 'النشقرئ :ذلك» :لآن جل ذرجها للمشتري ثازت 
بالملك» وقد طرأ على حِل موقوفٍ فأبطله. 

موجبٌ الدّخول في التّكاح الفاسد الأقل من المسمّى ومن مهر المثل» وكذا 
في «الخانية». 

قَاعِدَةٌ: 

التَحليفٌ تَوقَفُ على صحة الدّعوى, كذا في «حاشية أبي السعود عليل 
الأشباه» في (كتاب القضاء). 

كما لو باع رجل أرضاً ثمٌ ادَّعئ أنّها وقف, وأراد تحليف المدعيئ عليه ليس 
له ذلك عند الكثل؛ لأنَّ التّحليف يعتمد صحّة الدعوئ؛ ودعواه لم تصمّ؛ للتّناقض. 

مَن سَعَى في نقض مانم من جهته. فسعيه مردودٌ عليه. كذا في «الأشباه» من 
(القضاء). 

إلا في مسائل عدهاء منها : الحرية وفروعها كالاستيلاء» فلو باع أمةَ ثمّ ادّعى 
أنْها معتقةٌ قبل البيع تُسمع» وكذا لو ادّعئ أنْها كانت أَمَ ولدٍ. 

ومّن أراد الوقوف علئ تتمّة المسائل» فليرجع إلى المحل المذكور فإنّه 
مهم وفي مدَّعي فساد البيع تفصيل نقله أبو السُّعود في مقولته في «حاشيته» فانظره 


إن أردت. 


في القواعد الفقهية .سبيت 

قَاعِدَةٌ: 

الحرٌّ لا يدخل تحت اليد. كذا في الاسام 

والمرادُ أنه لو عُصِبَ إنسانٌ حُرّ ولو صبيّاه فمات في يده» فلا ضمان على 
الغاصب؛ لأنّْ الخُرٌ لايدخل تحث اليد» ولا يّرد عليك: أنه لو مات بآفة فَإنّه يَضْمَن؛ 
لأن الغاصبّ يضمن بالآفة ضمان إتلاف لا ضمان غصب. 

لايُنسبُ إلى ساكتٍ قولٌ. 

فلو رأئ المالك رجلاً يبيع متاعّه فسكت لا يكون ذلك منه رضئ» في سوئ 
مسائل أخرجوها من هذه القاعدة قد أوصلها في «الأشباه» تحت القاعدة المذكورة 
إلول سبع وثلاثين يُعَدٌ السكوت فيها رضئ» وزدت علئ ذلك مسألتين: 

الآأولئ: لو قال الرّاعي: لا أرضئ إلا بكذا أجرة» فسكت المالك يلزمه بعد 
ذلك ما قال الرّاعي. 

والثّانية: لو قال مالك الدّار لمستأجرها عند حلول الإجارة سلم الدَّار وإن 
سكنت فأجرة داري كذاء فسكت المستأجرء وبقي ساكناً يلزمه ما قال المالك. 
ذكرهما في (إجارة) «الأشباه»» وإن أردت الوقوف علئ المسائل المخرّجة 
المذكورة. فارجع إلى «الأشباه». 

قَاعَدَةٌ: 

ملك اليمين يمنعٌ انعقاد التُكاح» كذا في «الخانية». 

فلو عَقَدَ نكاحه علئ أمةٍ أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد أو جارية يَملك 


16 يسبب الرائل البهية 

ومثله: إذا طرأ التُكاح علئ الملكء بأن تزوّج أمة الغير ثم ملكها أو ملَّكَ 
بعضّهاء فإِنّه 00 التكاح» الكل في «الخانية». 

قَاعَدَةٌ: 

كل دعوى بحن لا يحتمل الشّقوط يُستحلفُ مُنكرها على السّبب» وكل 
دعوى بحقٌّ يحتمل السّقوط: أي بصلح أو إبراء يُستحلف مُنكرها على الحاصلء كذا 
في «الخانية» في (باب اليمين). 

ومثّل للأولئن: بأنَ مَن ادع بأنّهِ بن في أرضه أو غرس أو وضع خشباً على 
حائطه أو فتح فيه طاقاً أو ألقئ تراباً أو ميتة. 

ومَثّلَ لما يحتمل السّقوط بأن ادع أنه حَمَرَ في أرضه حفيرة. 

قَاعَدَةٌ: 

المدعى به إن كان وَصَلَ لذي اليد بسبب غير الإرث؛ فاليمينُ فيه على 
البتات» وإن كان بسبب الإرث. فاليمين فيه على 5 كذا في أواخر (باب اليمين) 
من «الخانية». 

قَاعَدَةٌ: 

الدّعوى بالمجهول فاسدةٌ كذا في «الخانية» في أول دعوئ المنقول. 

كما لو قال: إِنَ هذا استهلك مالي أو قال: كان شريكي وخان في الرّبح» ولا 
أدري قدره. فإِنّه لا يُلتفت إليه» ولا يُستحلف الخصم. ثم قال: وذكر الخَصّاف طله: 
إِنْ القاضي إذا اتهم وصي الميت أو قيم الوقف. فعلئ قول أكثر المشايخ أنه 
يستحلفه؛ وإن لم يكن هناك شيءٌ معلومٌ نظراً للصَّغير والوقف. 


وو و 
عذدة: 
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فى القواعد الفقهية. ل لل 1 


كل فرقةٍ جاءت من قبل المرأة امار فهي فسخ: : كخيار العتق 
والبلوغ. 1 فرقةٍ جاءت من قبل الرّوج» فهي طلاقٌ كالإيلاء والجبٌ والعنة. كذا 
في «الهنديه». 

قَاعَدَةٌ: 

إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعيّن الحمل على التّأسيسء كذا في 
«الأشباه». 

فلو قال لامرأته: طالقٌ طالقٌ طالقٌء وادّعئ أنْ نيته التأكيد» يُصدَّق في ذلك 
ديانةَ مع اليمين؛ وأمّا قضاءً فلا يُقبل منه ذلك» ويحكم عليه بالثلاث تطبيقاً على 
القاعدة المذكورة؛ كذا في «التتقيح». 


قَاعِدَةٌ: 

إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهملء كذا في 
«الأشباه». 

ومما فرّعوه علئ هذه المَاعِدَةٌ: إن الرّجل لو جمع بين امرأته والحائط 
وكا طلفك إحداكها :طلقك تراث سيت أمكن الإهمال:: 

وكما لو جمع بين امرأته وبهيمة مثلا وقال: إحداكما طالقٌء فإن امرأته 
تطلق» بخلاف ما لو جمع بين امرأته وامرأةٌ أجنبية» وقال ذلك فإِنَّ امرأته لا تطلق؛ 
لعدم إمكان ل الكلام, فتأمّل. 


أ 


1 


قَايدَ 
لضا الطاري على التُكاح في حكم السّابق عليه كذا في (رضاع) 
«الخانية». 


و سسصصسسسسهيبب الفهرائل البهية 

وبيانه: إذا تزوّج صبيةً فطلّقهاء ثمَّ تزوّج امرأةً لها لبّن فأرضعت الصّبية 
لطا كننق الك وغل الأيادة الواستياته 

قَاعَدَةٌ: 

الفرقةٌ إذا وَقَعَت من قبل الرَّوج بمباح أو محضورٌ تُستحقٌ المرأة التّفقة 
والشّكنى» وإذا وقعت من قبل المرأة بفعل مباح كخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة 
كان لها التّفقة والسّكنى, وإن وقعت بفعل محظور كالرّدّة ومطاوعة ابن الرَّوج» فليس 
لها ا ولها سكنىء كذا في «مجمع الفتاول» عن (نفقة عدة) «الخانية». 

كل من تجب عليه نفقتّه في حياته يجب عليه كفت في مماته. كذا في 
(نفقات) «الخانية»» قال: وهذا الأصل قول الثاني وعليه الفتوئ. 


قَاعِدَةٌ: 
قضاءٌ القاضى باطلّ فيما ارتشى به عند الكلّء كذا فى (نفقات) «الخانية». 


نفقة الآدمي إذا وَجَبّت على إنسان يجبره الحاكم عليهاء بخلاف نفقة 
الحيوان. فإنّها واجبة ديانة» ولا جبر من الحاكم علئ ذلكء كذا في (فصل المرأة التي 
لاتدري أنها منكوخة أوسطلقة) من «الخانية». 

قَاعِدَةٌ: 

الإشارةٌ تُسقط اعتبار الصّفة والتّسمية» كذا في (طلاق) «الخانية». 

فلو كان له امرأتان» واحدة منهما عمياء» فقال: امرأثه هذه العمياء طالقٌء 


وأشار إلى البصيرة» تطلق البصيرة. 
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ولك لوقا تله انرانان وادة اابسقيا لسجني خورف امتسو ا 
آمنه» فأجابته زينب» فقال: كان للانا طَلقَت التريع أجابته فلا تعتبرٌ الشّسمية» تكن 
إذا كانت التي أجابته ليست بامرأته بطل. 
فَاعِدَةٌ: 

كلّ شهادةٍ يكون سبب رَدُّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصحٌ: 
كالمخنثء والتّائحة والمغني» ومّن يلعب بالطيور» والطنبور» ومّن يظهر سبّ 
السّلفء ومّن ارتكب ما لل ار ويجوز قبول شهادة الأعمئ؛ لقول مالك ذه 
بقبولها مطلقاً. 

وكل شهادة يكون سبب ردّها الثّهمة أو لم يُنقل في قبولها خلاف مجتهدٍ فلا 
يصحٌ قبولها: كشهادة المملوك» والعدو بسبب الدّنياء والسّيد لعبده» والأجير 
الخاصٌء وكذا من يبول على الطّريق أو يأكل فيه. وهو وإن لم يكن للتهمة إلا آنه لم 
يُنقل فيه خلافء حتئئ يكون مجتهداً فيه» وليس بفسقء حتئ يدخل في حكمه. كذا 
فى «حاشية الطحطاوي علا اده أوّل (باب القبول وعدمه). 

قَاعِدَةٌ: 

لا عبرةً بالخ عندنا إلا في مسائل. 

منها: كتاب الأمانء كما في «سير الإمام محمد». وحَط الصّراف 
والسّمسارء وهما في (دعوئ) «الخانية». وما يوجد في دواوين القضاة من شروط 
الأوقاف التي مات شهودهاء ولا تعامل بين القوم”» فإنه يُسلك بها علئ ما في 
الدَواوين المذكورة» وهو في «أوقاف الخصّاف»» وقال: إِنّهِ استحسان. 


)١(‏ في الأصل: القوام. 


يسبب الرائل البهية 

ومنها: البراءات السَّلطانيّةه على احتمال صاحب «الأشباه» كما في 
(دعاوي) «الأشباه». 

ومنها: الدّفتر الخاقاني المعنون بالطّغراء» على ما في أوائل (دعوئ) 
«التنقيح» نقلآ عن هبة الله البَعلي في شرحه علولا «الأشباه». 

ونقل انق أ للشيخ علاء الدّين الحصكفي شارح «التنوير» سال 2 
العمل به» وأطال في ذلك. وقال: فإذا وُجد في الدّفتر الخاقاني أن المحل الفلاني 
وقفٌ فلان الفلاني, فإنّهِ يُعمل به بدون بيّنة» وخالف في ذلك الخير الرملي في 
«فتاويه»» وقال: لا يعمل بذلك؛ لذن حججّ الشرخ ثلاث: البينة والإقرار واللكول: 
فلا يُعمل بالدّفتر الخاقاني. 

ثم أفت بعد ذلك بورقة بأنه يعمل في الوقف الذي تقادم عهده بما يوجد في 
دواوين القضاة استحساناًء وتَقّلٌ ذلك عن الخصّاف. كما قُلناء فناقض نفسه. 

واعلم بأنّ العمل بالبراءة والدّفتر الخاقاني إِنّما يكون إذا طُلبت البيّنة ممن 
كانا في يده؛ فإِنّهما يقومان مقام البيّنة» وإيّاك أن تفهم أن العمل بهما مطلقاً على قول 
مَن يقول بالعمل بهماء وأنهما متى وجدا كانا حجة قاطعة؛ فليس كذلكء بل هما 
مقام البيّئة. 


مسائل اليمين 
قَاعَدَةٌ: 
لا تحليف إلا بطلب الخصم. ويستثنئ من ذلك مسائل. 
لكيه «الهندية»: قال أبو يوسف : أربعة أشياء يستحلف القاضي 


الخصم قبل أن يَسأل المدعي ذلك: 
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أحدهما: الشّفيع إذا طلب من القاضي أن يقضي بالشففة خلقه: ثاللة لفك 
طلبتٌ الشّفعة حين علمتٌ بالشّراءء وإن لم يطلب المشتري ذلك؛ وعند أبي حنيفة 
ومحمّد: لا يستحلفه. 

الثّانية: البكر إذا بلغت وطلبت التفريق من القاضيء يحلفها: بالله لقد 
اخترت الفرقة حين بلغت وإن لم يطلب الرّوج. 

التّآلئة: المشتري إذا أراد الرَّدَ بالعيب يحلفه القاضي أنك لم ترض بالعيب» 
ولاعرضته على البيع منذ رأيته. 

الرابعة: المرأة إذا سألت من القاضي أن يفرض لها مال الرَّوجٍ الغائب؛ 
يحلفها: بالله تعالى ما أعطاك نفقتك حين خرجء ويجب أن تكون مسألة التّفقة 
اتفافية, 

الخامسة: في الاستحقاق» يحلف المستحقٌ: بالله ما وهبتٌ ولا بعت ولا 
تصدّقتٌ وهذا عند أبي يوسف #ه. وعندهما: لا يحلف بدون طلب الخصم. 

والكتاويةة أخيهرا عل أن من ادع ديعا علي ميته يحل نم غير طلت 
الوصي والوارث: باللهِ ما استوفيتَ دينك من المديون الميت». ولا من أحدٍ أدَّاه إليك 
عنه» ولا قِبَضن لك قابطٌّن بأمرك» ولا أبرآته منه» ولا شيعا متهء.ولا ألحللت» بذلك» 
ولا بشيءٍ منه على أحدٍء ولا عندك به ولا بشيءٍ منه رهنٌ» كذا في (الباب الثالث في 
اليمين) من «دعوىئ الهندية». 
قَاعَدَةٌ: 


لا تحليف مع البرهان إلا في مسائل: 


) في الأصل: أحلت. 


2 سسسمسممممممظممشسظسم-ٌشيبسب الرائل البهية 

الأولئن: يحلف مدّعي الدَّين على الميت إذا بَرَمَّنَ ولا خصوصية لدعوئ 
الدَّينَ» بل في كل موضع يدّعي حقَّاً في التّركة وأثبته فإنّه يبحلف. 

الثامه#المتاسق للستم اليه تسق عليه تعلية الله نا باعةولا وشيه 
ولا تصدّق به ولا خرجت العين من ملكه. 

التآلئة: يحلف مدَّعي الآبق مع البيّنة: بالله تعالئ أنه باق على ملكه إلى الآن 
لم يخرج ببيع ولا هبة» كذا في «الباب الثالث في اليمين) من (دعوئا) «الهندية». 

لك وو 10 وهي مديونٌ الميت إذا أثبت الدَّفع له بالبيّنة» فإنّه يبحلف 
م احتياطاًء كذا في «حاشية أبن السعود علئن الأشباه» من (كتاب القضاء 
والدعوئ). 

قَاعِدَةٌ: 

الدّوام على الفعل بمنزلة الإنشاءء كذا في أوّل (تعليق) «الخانية». 

زيانه آلو ملك ادق آغر آنه آنه كلما فعَو عون قاذ فتن ياف سغطيلة 
طَلْقَّت امرأته ثلاثاً؛ لأنّ الدَّوامَ على القعود بمنزلة إنشائه» فكأنه قَعَدَ وقام ثم قَعَدَ 
وقام ثم قعده قال: وكذا علئ كل فعل مستدام» اه. وكذلك الحكم إذا كان الحلف 
على فعل قابل للدَّوام. 

قَاعَدَةٌ: 

جوابٌُ الأمر بالواو كجواب الشّرط بالفاء, كذا في (تعليق) «الخانية». 

انها الدوكون للتخليي اللو قال الانواتده أدغلى الاووارت طالخ فدعيات 
طَلْقَتَء وكذا لو قال لعبده ذلك. 


قَائدَ 


©95 
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لفظ: «كل» إذا وَقَعَ في الأيمان» فلا يكون علئ استقصاءٍ الأفراد في 
المحلوف عليه» بل يكتفي إتيانه بثلاثة كه منهء كذا في (تعليق) «الخانية». 

بيأله: حَلَفَ ليأتين كل قبيح في الدّنيا فحّدع وُرق ورّنى مثلآء فإنّه يكون بارا 
في يمينه» ولا يلزم استقصاؤه القبائح التي في الدّنِياء بل يكتفي منه بغلاث أنواع منها. 

وكذلك لو حلف ليأتين كل خيرء فأتئ النْصح لمسلم والصّدقة وقام الليلء 
فإِنّه يكون بارا" بيمينه 

ومثله: لو قال لامرأته: إن لم أقل لأخيك عنك بكل قبيح في الدَّنِيا فأنت 
طالق» فقال لأخيها عنها: إِنّهها خادعةٌ سارقةٌ ذاتثُ حقد يكون بارا في يمنيه» كذا أفاده 
في المحل المزبور. 

قَاعَدَةٌ: 

الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظَهَرَ على الجوارح. كذا في (تعليق) 
«الخانية». 

بيأنه: إذا حَلَفَ بالطَّلاق أنه لا يُعادي عَمراً» فعاداه وأصر علئ ذلك في قلبه. 
والوطاي عار لخداتمي جو يي امارج خر ركه ركان عا لعفو ل 

وكذلك: لو تسرَّئ بجارية» وكان قد قال لزوجته: إن دخلّتٌ عليك من ذلك 

غيرةٌ فأنت طالقٌ» فدَحَلَ عليها غيرةٌ في قلبها ولم تتكلّم ولم تلجّّ ولم تخبره بأنها 

حصل لها غيرةٌ فإِنّها لا تطلق؛ لأن ما في القلب لا يُمكن التَّحرّز عنهه كذا في 
بوالكانة نون المح المد كوو 


-ه 
.هه 


يه 
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:) في الأصل: برّاً. 


4 يببسب الهرائل البهية 

التَعليقُ بشرطٍ واقع غير ممتدٍ يُصِرفٌ الى المستقبل» كذا في (تعليق) 
«الخانية». 

يانه 3[ قال وعدا الامراقة إن شرف زان صيرو فاتك طال وكاة ذلك 
الكلام حال كونهما في دار عمرو مثلاً فإنّهِ يكون علئ دخول مستقبل غير هذا. 

بخلاف ما كان ممتداًء فإنّه لا يُصرف إلى الاستقبال بل يقع في الحالء كما 
لو قال لامرأته: إن صححتٌ فأنت طالقٌ» وكانت صحيحة غير مريضة: فإنّه يقع 
للحال؛ لا لو قال: إن مرضتء أو إن حضتء وهي مريضة؛ أو حائض. فإِنّه يُصرفٌ 
للاستقبال» وهما وإن كانا مما يمتدّء لكنه لا يعتبر هناء كذا أفاده في المحل المذكور. 

قَاعَدَةٌ: 

إذا تعذّر الب في اليمين فلا حنث. 

بيانه: حلف بطلاق امرآته أن يشرب ما في الكوز من الماء اليوم» فأهرقه“ 
إنسانٌ قبل مضي اليوم, فإنّه لا يحنث في الطَّلاق؛ لتعذّر الب 

ومثله: لو حلف بطلاق امرأته على جماعة إن لم يذهب بهم الليلة إلى منزله» 
فذهبوا وخرجت عليهم الُصوص في بعض الطّريق» فحبسوا عن التّوجهء فَإنّه أيضاً 
لا يحنثء كذا 2 (تعليق) «الخيانة». 

وخا ل راك بعلو ون ناواتون سد لاك الخين او اشرو ل أكر آر 
أقل» له أن يسوق شربه إلن أي أرض أرادها كان لها شرب أو لاء بخلاف ما لوكان 
ليس له نصيبٌ من الماء معلومٌ» بل له سقي أراضيه لا غير فإِنّهِ ليس له أن يسوق 


) في الأصل: فهراقه. 


في القواعد الفقهية------------------ لببببببب 2 
نصيبه إلئ أرض أخرئ ليس لها شربٌ من أصل التَّهر؛ لأنّه إذا قدم العهد رُيّما أنه 
يَدّعي حَقّ الشَّربٍ فيتوقفُ سوقه الماء إليها علئ إذن الشّركاء الباقين» كذا في (الباب 
اثالث من شرب) «الهندية». 

وخرج عن ذلك أيضاً: المستأجر فإنّه إذا استأجر رجل أرضاء وحاجته إلى 
شربها ليسوقه إل أرض أخرئ جازء كذا في (الإجارة الفاسدة) من «الخانية». 

قَاعَدَةٌ: 

السّرٌ ما لايطلع عليه أحدء والجهر بخلافه. لكن هذا فيما لم يكن مشروطاً 
فيه الشّهادة» أمّا إذا كان مشروطاً فيه الشّهادة» فاطلاع الشهود عليه لا يُعَدّ من الجهر: 
كمّن حلف لا يتزوّج بحضور شاهدين أو رجل وامرأتين» فإنهِ لا يحنث؛ لأنْ ذلك 
معدود من السّرْ حيث التّكاح لا ينعقد بدون الشَّهادة فلا يُعَدُ نصابها جهراً. 

ولا جرم لو تزوج بشهادةٍ ثلاث من الرّجال يكون حانثاً في يمينه» كذا في 
أواخر (تعليق طلاق) «الخانية». 

قَاعَدَةٌ: 

التَفُويضُ يقتصر على المجلسء بخلاف الوكالة فإنّها لا تقتصر عليه؛ كذا 
في (الطَّلاق الذي يكون من الوكيل) من «الخانية»» قال: فلو قال رجل لامرأته: أنت 
وكيلي في طلاق نفسك» فقامت عن المجلس ولم تطلقء ثم طلّقت بعد ذلك نفسها 
لا يقع الطلاق؛ لأنْ توكيل الرَّوجٍ إياها تفويضٌء وهو يقتصر على المجلس. 

قَاعِدَةٌ: 

الوكيل لا يملك الإضافة والتّعليق» كذا في (طلاق الوكيل) من «الخانية». 

بيانه: لو قال رجل لغيره: طلق امرأتي غداًء فقال الوكيل لامرأة الرجل: أنت 
طالقّ غداً كان باطلاً. 


سسسسسسسسهبهيسبب الرائل البهية 


وكذا لو قال: طلق امرأتى» فقال لها الوكيل: أنت طالق إذا دخلت الدّان 
فدخلت» لا يقع شيء. 


تصرّفات السّكران كلّها جائزة إلا ثلاث مسائل: الرّدّة ‏ والعياذ بالله تعالى 
َه والإقرار بالحدود. والإشهاد على شهادته. كذا 2 (خلع) «الخانية». 

2 ب 

قاعدة: : 

خطأ القاضي في رجم أو قطع سرقة أو غيرها يكون في بيت المال» كذا في 
«شرح السير الكبير» يي 

قَاعِدَةٌ: 


العا سك ا لم يوجد التتصريح بخلافهاء كذا في «شرح السّير» للإمام 


إيضاح ذلك: لو قدّمت المائدة بين يدي ضيف. فإِنَ ذلك يكون رخصة وإذناً 
في الأكل من صاحبها بتحكيم العادة» لكن إذا منعه صاحبّها عن الأكل لساناً فيكون 
قد وُجد التصريح بخلافهاء فيبطل حكمها. 


مسائل الطلاق 
امرأةٌ المريض متئ وَقَمَ الطّلاق عليها باختيارها ورضاها لا تَرثء ومتى وَقَعَ 


بغير اختيارها وَرئتء كذا في «شرح الجامع الكبير» للهاشمي, وهذا الأصل من 
عبارة «الجامع». 


في القواعد الفقهية .ب 2 

بيانه: مريضٌ قال لامرأتيه المدخولتين: طلقا أنفسكما ثلاثأء فقالت إحداهما 
في مجلسها ذلك: طلقتٌُ نفسي وصاحبتي طَلقتا؛ لأنّها مالكةٌ في نفسهاء ووكيلة في 
حقٌ صاحبتهاء فصمّ تطليقها نفسها لمالكيتهاء وصَحَّ تطليقها صاحبتها أيضاً لأن 
الطّلاق بغير عوض إسقاط محص لا يفتقر إلئ الرّأي والتَّدبيي فجاز انفرادها به. 

ولو قالت الأخرئ بعد ذلك في مجلسها أيضاً: طَلّقّت نفسي وصاحبتي كان 
ذلك باطلاً؛ لأنَ كل واحدة منهما مطلقة ثلاثأء فلا يقع عليها طلاق» فلو مات الزَّوج 
وهما ف العذة ورثت الكَانِية ولا ترث الأولن؛ لأن الأوليل بانت بسبب تطليقها 
نفسهاء فكانت راضيةً ببطلان حقّها المعلّق بمال الزَّوج في مرضههء وسببية التُكاح 
للميراث في حقها. 

والثانية بانت بتطليق غيرها ولم يوجد منها دلالة الرّضا ببطلان حقّهاء فتقرّر 
حقها في ميراثه» فبعدٌ وإن طلّقت نفسّها ورضيت ببطلانه لا يبطل؛ لأن تطليقها 
نفسها باطل لا يتعلق به حكم, بقي مجرد رضاهاء والحقٌّ الثّابت شرعاً لا يبطل 
بمجرد الرّضاء وإن صرحت به ألا ترئ لو طلقها الرَّوجَ في مرضه. ثم قالت: 
رضيت لا يبطل حقها من الإرث. كذا في الشرح المذكور. 

قَاعِدَةٌ: 

كلّ شيءٍ يجوز فيه الجُعل» فالبراءةٌ فيه جائزةٌ على الوفاء بذلك الشّرطء 
وكل بقيئء لا يحوزفية الشه + فالراءةجائدة والشرط باظلء والهنة'والصذقة كل 
البراءة» كذا فى آخر (خلع) «الخانية». 

واف ار [ة ادر اكؤوحياضها ليا عليه هلنن أن تطافياة تظلعهاء عات 
البراءة» وإلا فلا. 


ل لللللللللللل-ممسمممملهي سب الفهرائك البهية 

ولو ابرأته عمّا لها عليه علئ أن لا يتزرّج عليها امرأةً ثانيةٌ» فالبراءة جائرةٌ 
والشَّرّطُ باطل؛ وذلك لأن الجّمَل علئ الخُلع جائزء وكذا الطَّلاقَء والجّمل على ان 
لانتروع ليها لا يجوز ولاخل ذلك قن الشوزرة الأول حو قف ضكة البراءة علو 
الوقافت الشرط نوهو السطاؤاقن عالت النائيةة إن البزاءة عت كه والشرط بطلل: 

قَاعَدَةٌ: 

الاستدلالٌ بمفهوم النُصوص عندنا من الأدلة الفاسدة» كذا في «التوضيح» 
و«مرآة الأصول»» لكن مفهوم الكتب عندنا حجّةٌ سواء كان مفهوم موافقة أو 

ومفهومٌ الموافقة: أن تُبت لشيءٍ مسكوت عنه حكماً موافقةً لما أثبته 
للمنطوق به» وتحت ذلك مفهوم الشّرط والصّفة وغيرها من القيود» كذا في «حاشية 
أبي السّعود علئ الأشباه» أوَّل (كتاب الوقف)» وفي «حاشية ابن عابدين على الدّر» 
آخر (كتاب الوقف) مع تصرّف فيهما وزيادة علئ ما ذكراه. 

قَاعَدَةٌ: 

الإشارةٌ من المقتدر على النُطق لا تعتبر عندناء إلا في مسائل: 

الأولئ: الإسلام. 

العّانية: الكفر. 

التّالئة: النَّسب. 

الدّابعة: الإفتاء. 

الخامسة: إشارة الشيخ في رواية الحديث. 

السّادسة: أمان المسلم للكافر. 
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البناضةة العلاقه ذا كان مير اليا أبس فول ان الى مداه راشا 
بأضائعة: 

الثامنة: إشارة المحرم إلى صيدء فإنه يلزمه الجزاء. كذا أفاده في «نور 
العين». 

مافج اك نيف نه و ادها سويهاك ا اريك يعفنها كانت وله 
5-00 نسب ولدها منه» كذا في «الخانية» أوّل (الاستيلاد). 


مث 
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2 
ئلدة: 
93 


َو ف 
23 الولد تعتق بموت مولاها من جميع المال» كذا فى «الخانية» من المحل 


الإقرار الباطل لا يجب فيه البيان» كذا في (العتق المبهم) من «الخانية». 

بيانه: قال لأحد هذين الرّجلين: علي ألف. فلا يجب عليه البيان؛ لأنّه إقرارٌ 
لمجهولء بخلاف ما إذا قال: أحدٌ هذين العبدين خُرّ فقيل له: هذاء فقال: لاء عتّق 
الآخر؛ لأنّه يُطلب منه البيان» فلمّا قال: لاء تعيّن الآخر؛ لأن الإقرار بالعتق صحيحٌ 
كالطّلاق. 

كل طلاق عُلّقَ بشرط بأداةٍ من أدواته: مثل: إن» وإذاء وإذاماء كلّء وكلّماء 
ومتى ماء ففي جميعها إذا وُجد الشَّرط انتهت اليمين, إلا في كلَّماء فإنَّها تنتهي فيها 
بعد اثلاث ما لم تدخل كلَّما على التّوج» كقوله كلا كت امرأةً فهي طالقٌ. 


ا سسسسهيبس سب الراك البهية 
فإنّها تطلق ولو بعد زوج آخه. ولو قال: كلّما دخلتٌ الدّار فأنت طالقٌء فإنّها لا 
تطلق بعد الثلاث وزوج آخرء كذا في «الملتقول». 

الحلفٌ على شيءٍ ما لا يفعله يكون على الأبد. واختلفوا في تعليله» فقيل: 
لأنَ الفعل يقتضي مصدراً منكراًء والتكرةٌ في سياق التَّفي نعم وقيل: لأنّه نفئ فعلاً 
مطلقاً غير مقيّده فيعمٌ» وعليه اقتصر في «البحر». 

لو فغلسزة حَنَت واتحلت البميخ» وما في «شترح الميجمع »من أن 
اليمينَ ل و كذا في «الدر المختار». 

ومثله: لو حلف علئ شيءٍ ما ففعله مَرَّةَبَوّ وانحلّت اليمين» كذا في المحل 
المذكور من (باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك). 

ثم إذا حلف علئ عدم فعل شيء» كما لو حلف أن لا يدخل دار فلان مثلاً 
لعجل إقنان بالك قي اموا فلم و اولان "قانة ل معدم وى اليه 
على الصَّحيح رتراس الينزه انا فلو مطل يتالاك كنيع قالوا ويفتى 
به رفقاً بالنّآسء كذا في (طلاق) «الخيرية». 


إذا بَطَلَ المتضين - بالكسر ‏ بطل المتضمّن - بالفتح ‏ كذا في (فرائد) 
«الاشياه». 

واعلم أن المراد بذلك سواء كان متضوناً له حقيقةً» كما لو قال: بعتك دمي 
بألف فقتله وجب القصاص. ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله» فإِنّه لو قال: 
اقتلني ابتداءً فقتله لا قصاص عليه؛ لكن لما كان ضمن قوله: بعتك دميء وكان هذا 
البيع باطلآء وهو متضون للإذن بطل ما في ضمنه. 


في القواعد الفقهية .سق 

أو كان غير متضمن حقيقةً بل مترتباً عليه أو مسبباً له» كما لو آجر الموقوف 
عليه ولم يكن ناظراًء وأذن بالعمارة للمستأجر فأنفق لم يرجع علئ أحد. وكان 
متطوّعاء قالوا: لأنْ الإجارة لم تصحٌ» فلم يصحٌ ما في ضمنهاء كما في «الأشباه» مع 
أذ الأذة العنادو بالجمازة للممتاهر لسن هو فين عقد العا رد لكو لما 
كان مترتباً عليه» صار كأنّه في ضمنه. 

وكذلك قالوا: لو أبرأه وأقرّ له في ضمن صلح فاسدٍ فَسَدَ الإبراء» كما في 
«الأشباه» عن «البَرّازيّة». قال 4 التفوة قش «حاشيته»» بخلاف الإبراء الحاصل 
بعد الصّلحء ولو كان الصّلح فاسداًء فإِنّهيَمنع الدّعوئ. 

تقل عن الحَمَويٌ عن «القنية»: أنه يُفتى بأنَ الإقرارٌ وإن لم يكن في صلب 
عقد الصّلح, لكنه بناءً على الصّلح الفاسد لا يمنع الدّعوئء فانظر إلئ قوله: لكنّه بناء 
على الصّلح يظهر لك ما قلناه. 

لحيل أن الاك ]و الاق ولي قاوكر مين دهان مق وه 
اننا لوقه الاح فى ولف ذ لويد جل ياك رصي وكين ارا لع اه 
دعوئء كذا في «البحر» تصن فيه 

ويقرب منه ما في «الخيرية» من (الوقف): إلا أنه عبّر بالاستئناف» فقال: 
ولدفع هذا اختار أئمة خوارزم أن يرسم الإبراء العام في وثيقة الصّ ليخن 
الاستئناف. وأمّا إذا كان ضمن عقَدٍ فاسيء فإنّه لا يَمنع الدّعوئ قولا واحداً. 

وإذا كان بعد عمد فاسل» فهل يمنع الدّعوئ أو لاء خخلافٌ نقله في «القنية» 
رامزاً إلى «فتاوي النّسفي»: أنه يمنع» ولا يشترط فيه صحّة العقد السّابق» وذَكَرٌ رامزاً 
لبكر و ؤاقوة أنه لا يمنع» وهو الذي قدمئاة عن «حاشية أبي السعود»» ولكن 


 .  . 2‏ . د 6 ةء رٌ2شللمس سب الهرائل البهية 
لهل [3 كان بعد النعد كو دسي عليه أكا:إقااكان قير ني عليةة اثل كان سعد 
مستأنفاًء فهذا لا خلاف في أَنّه مانمٌ من سماع الدّعوئء فتنبّه. 


طّّ 
12 
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الرّيادةٌ المنفصله في المبيع تمنع الإقالة» كذا في «الأنقره وي». 

ييانله» أن الزيادة ذ في المبيع تمنع» إِمّا أن تكون متصلة كالسَّمِنْ وهي لا تمنع؛ 
أوختقضيلة كال لادة وقمرة النهوةا و هي تمنع الإقالة» كما تمنع الفسخ في سائر 
أنواع الفسوخ, كذا في (إقالة) «الخيرية». 

قَاعِدَةٌ: 

كل من أتّى دينَ غيره بدون إذنه» فهو متبرّعٌ لا رجوع لهء كذا في متن 
«التنوير». 

ويسعرة من ذلك : مَن أعار إنساناً شيئاً؛ ليرهنه؛ ثّمّ إن ذلك المعير افتكه من 
المرتهن. فإنّه يرجع علئ المستعير الرّاهن بما أداه؛ وذلك لأن أدئ دين غيره» وهو 
مضطرٌ لأجل تخليص ملكه. فلا يقال فيه: إِنْهِ متبرّعٌ» كذا في (رهن) متن «التنوير». 

قَاعِدَةٌ: 

الوعل * يُخُرم الحَلف فيه» كذا في ((حظر) «الاشبأه». 

وهل يجب الوفاء بالوعد أم لا في ذلك تفصيل: فإن وعد ونيّته الوفاء» لكن 
عَدَلَ بعد ذلك أو منع منه مانعٌ» قالوا لا يجب إلا في مسألتين: 

الأوق :]ذا كا الوعة بصضيعة التعليق ١‏ 

والثّانية: في بيع الوفاء» فيجب الوفاء في ذلكء كذا في «حاشية أبي السّعود 
عل الأشباه»» وهناك زيادة فوائد فارجع إليها. 


-ه 


قَاعلَ 


0 


في القواعد الفقهية .سس ببق 

بحرم الكذب إلا في ثلاث مسائل: في الصّلح بين النّاسء وفي الحرب. 
ومع امرأته. كذا في «نور العين»» وفي خيار البلوغ إذا رأت الدّم ليلاً وأشهدت نهاراً 
تقول: الآن رأيته» قالوا: يسعها إذا قالت: اخترثٌ نفسي حين رأتء كذا في 
«قاضيخان». 


طالبٌ التّولية لا يُولىء كذا في «الإسعاف». وتَحرَج عن هذه القاعدة 
يسألئان: 

الأولئن: في «البحر»: وهي إذا عزل القاضي ناظر وقف بدون خيانة» ثم 
طلب من قاض آخر أن يوليه. 

الكّانية: في فروع «الدر المختار» عن «النهر» : وهي طالب التولية بمقتضل 
الأرشدية بشرط الواقف. 

قَاعَدَةٌ: 

الغرورٌ لا يوجب الرّجوع على من غَرٌ إلا في ثلاث: 

الأولى: إذا غَر المشتري أو الدّلال البائع» أو غَرّ البائع أو الدّلال المشتري» 
وضابط ذلك: أن يكون الغرور في عقدٍ يرجم نفعْه إلى الدّافع: كوديعة وإجارة» فلو 
هلكا ثمّ استحقا رَجَعَّ على الدّافع بما ضَِّه ولا رجوع في عارية وهبةٍ؛ لكون 
القبض لنفسه: أي نفس المغرور. 

الّابية: أن يكون في ضمن عقدٍ معاوضة: كبايعوا عبدي أو ابني؛ فقد أذنتٌ 
له ثمٌ ظَهَرَ حُرَاً أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأبُ حرا وإلا فبعد العتق» 
وهذا إن أضافه إليه وأمر بمايعته. 


464 ...د .رد..6.6ٌ6مشم شا مهسب الهرائك البهية 

ومنه: لو بنئ المشتري أو استولد, ثم استحقا رَجَعّ على البائع بقيمة البناء 
الول 

الثّلئة: إذا كان الغرورٌ بالشّرطء كما لو رّوجِه امرأةً على أَنْها حرّة: ثم 
استحقّت رَجَعَ على المخبر بقيمة الولد المستحق» وهل ينتقل الرّدّ بالتّقرير إلى 
الوارث خلاف: قال التُمرتاشيٌ: لآ يورث؛ لأنه من الحقوق المجردة» وثقل عته 
أيضاً: أنه يورث» واستظهره الشَّيِحُ الطّحطاويٌ في «حاشية الدر» آخر (المرابحة 
والتولية)» كذا ذكره» وتفصيل مسألة الغرور في «الدر» من (المرابحة) فارجع إليه. 

قَايَدَ 

لا جبر علئ أحد الشّريكين في عمارة المشترك بينهما إذا أبن أحدّهما عن 
العمارة إلا في مسألتين: 

الأولئى: جدادٌ مشترك بين يتيمين» لها وصيان خشي سقوطه. فأبي أحد 
الوصيين العمارة. 

الثّانبية: جدارٌ بين وقفين خشي سقوطه. وأبئ أحدٌ النّاظرين العمارة» فإن 
القاضي يجبر الآبي فيهماء كذا في (دعاوي) «الاشباه». 

المناقض في غير محل الحا لا يُقبل منه إلا إذا قال: تركتٌ الكلام الأوّلء 
واستقرّ علا الثاني ففي «البَرَّازيّة» وال شير 48 ادّعاه مطلقاً فدفعه المدّعي عليه 


695 


بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيداً وبرهن عليه» فقال المدعى: أدعيه الان مطلقاًء 
ورجعت عن المقيد يقبل» ويبطل الدّفع» كذا فى «مجموعة العمادي» عن «البحر» 
و«المنح». وسياتو الكلام عل ذلك فى الدّعوئ. 
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في القواعد الفقهية سيق 
اليمين على نيّة المستحلف إلا: 
1.إذا كانت اليمين بالطّلاق والعتاق ونحو ذلك تعتبر نيّة الحالف إذا لم ينو 
لاق الذاهر غلاكه] كان احالف أرسطاوما: 
إلكافةة إؤل كان كانت البسين بالله هال كا احالف لوم قائه تعتيو دنه 
الججالفتية ايشا كذا في «قاضي خان» من (فصل في تحليف الظلمة)» وفسّرَ الظّالم 
بأن يريد بيمنه إبطال حق الغير. 
عِدَة: 
إن الشرطية لا توجب تكرار الفعل» كذا في (اليمين المؤقت) من «الخانية». 
بيانه: رجل قال لأبويه: إن تزوّجت امرأةً ما دمتما حيين فهي طالقٌ» فتزوج 
امرأةٌ في حياتهما طَلّقَتء فإن تزوّج امرأة أخرئ بعدها في حياتهما أيضا لا تطلق؛ لما 
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قَاعَدَةٌ: 

الغايةٌ لا تدخل تحت المضروب له الغاية» إلا أن تكون غاية إخراجء كذا في 
(اليمين المؤقتة) من «الخانية». 

بيانه: مديونٌ قال لصاحب الدَّين: والله لأقضين دينك إلئ يوم الخميس» فلم 
يقضه حتئ طَلَّمَ الفجر من يوم الخميس حَنَتَ في يمينه؛ لأنّه جَعَلَ يوم الخميس 
غاية والغايةٌ لا تدخلء إلا أن تكون غاية إخراج» كما في قوله تعالى: (فاغسلو 
وجوهكم وايديكم الى المرافق)» فالمرافقٌ داخلةٌ في الغسل؛ أن" الغاية لإخراج ما 
بعد المرافق. 


موا 
فائدة: 


:) في الأصل: لأنه. 


6 ل سسسسسسسسسميههيب سب الرائل البهية 
اليمينُ تنتهي بأول جزء من الغاية» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 
بيانه: حلف لا يفعل كذا إلى قدوم الحاجٌ أو إلى الحصاد ولم ينو شيئا فهو 

على أوَّل واحدٍ من الحُجَّاجٍ يقدم وعلئ أوَّل واحدٍ يحصد. أو يدرس؛ لأن انتهاء 

اليمين بأوّل جزء من ذلك. 
كُُ شيء يأكله الرّجل في مجلس واحده أو يشربه شربةً واحدةً إذا حلف أن 

لا يأكله أو يشربه» فالحلفٌ علئ جميعه. ولا يحنث بأكل بعضه أو شربه» كذا في 

(اليمين على الأكل) من «الخانية». 
بيانه: حلف لا يأكل هذه البيضة لا يحنث حتئ يأكلها كلّها. 
قَاعِدَةٌ: 
اليمينُ بطل بإبانة الرّوجة وبيع العبد. كذا في (خروج) «الخانية». 
بيانه: حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. ثم أبانها بعد ذلك وتزوّجها 

ثانيء فخرجت بغير إذنه لا تطلق. 
وكذا لو قال لعبده: إن فعلت كذاء فأنت خُرٌء ثمّ باعه واشتراه أخرئ ففعل 

العبد ذلك بعد الشراء لا يعتق؛ لأنْ اليمين تبطل بالإبانة في المسألة الأولئ, وبالبيع 


الفاعل إذا كان مكرهاً فى الفعل لا يُضاف الفعل إليه» كذا فى (مساكنة) 
«الخانية». 


في القواعد الفقهية .ببق 


وس 


بيانه: رجل حلف أنه لا يسكن هذه الدَّار فَقَيّد ومُنع عن الخروج. فإنّه لا 
يحنث في يمينه؛ لأن الفعل الذي هو السّكنئ صدر منه مكرهاء فلا يُنسبء ولا 
يضاف إليه. 

وهذا بخلاف ما لو قال: إن لم يخرج من هذه الدّار اليوم فامرأته طالقٌ» فقيّد 
ومُّنع عن الخروج أياماً فإنه يحنثء والفرق أن شرط الحنث في المسألة الأولى 
وجوديء وقد حصل فعلّه مكرهاًء فلا يُضاف لفاعله؛ وشَّرط الحنث عدمي» وقد 


.4 .و 


تحقق . 
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قَاعَدَةٌ: 

الأفعالٌ والتكراتٌ تنصرف إلى الكمال. 

بيأله: حلف أن لا يتزوَّج فتزوّج نكاحاً فاسداً لا يحنث؛ لأنّه ذكر الفعل» وهو 
التّروجٍ فانصرف إلى الكمال الذي هو التكاح أو التّرويجٍ الصَّحيح دون الفاسد 
والباطل كذا في (الحلف عاك التّرويجٍ) من «الخانية». 

وبيان: التكرات» قال لعبده: إن صليت ركعةً فأنت حُرّ وقام فصلّى ركعةً 
واحدةٌ ثم تكلّم لاب يعتق العبد؛ لأنّه لم يصل ركعةً حيث الرّكعة نكر وهي تنصرفٌ 
إلى الكاملة» والكاملةٌ الرّكعةٌ الصّحيحة» فلذلك لا يعتق» فإن صلَّى ركعتين ثمّ تكلّم 
عتق العبد بالأولئى» كذا في (مسائل الصّلاة) من «الخانية». 

لكن في «أدب القضاء» للإمام الخَضَّاف في (باب الحجر بسبب الدَّينَ) ما 
يفيد أن التّكرة لا تنصرف إلئ الكمال عند أبي حنيفة 5هء» حيث قال: والله تعالى 
شرط نوع رشد؛ ليدفع المال بقوله: [فان انستم منهم رشدا)» ذَكَرَ الرَّشْد منكراء 
فتناول نوع رشدء انتهوا . 


8 ..226مشمشضمهس ب الفهرائل البهية 

وهو صريحٌ فِيما قلناه فتأكل» ويسصين من هذه القاعذة ما لا يتصور إلا 
فاسداً: كقوله لامرأة لا يصحٌ نكاحها: إن تزوّجتّك فعبدي حر فتزوّجها عَتَقَ العبد؛ 
لأديية #تصرت إل ما يتصوّر فيهاء وهو البطلان أو الفساد. كذا في (تزويج) 
«الخانية». 

كر رع سكي يفا من الفعل» وهو لو حلف لا يُصَلَّي صلاةٌ فصلى 

ركعةً لا يحنثء فهذا علين القاعدة. 

ولو حلف لا يصلي فصائ ركعة لا يحنثء فهذا علئ القاعدة. 

ولو حلف لا يُصلي فصلئ ركعةً وقطع. قال: يحنث. مع أنه ذكر الفعلء 
ومقتضئ القاعدة أن ينصرف إلئ الكمالء والرّكعة ليست بصلاة كاملق فليُحرّر. 

قلت: وكذلك الأمر عند الإطلاق ينصرف إلئ الكمال» قال في «التوضيح» 
في (بحث الحسن والقبح) تحت قوله: والأمرٌ المطلقٌ يتناول الصَّرب الأَوّل؛ لأنْ 
كمال الأمر يقتضي كمال المأمور به؛ لما علم أن المطلق ينصرف إلئ الكمالء 
الكهرن: 


مسال البيع 
قَاعِدَةٌ: 
المكيلاثٌ والموزوناتٌُ والعددياثٌ المتقاربة يجوز فيها السَّلمُ بخلاف 
المثليات» كذا في أوّل (بيوع)«الخانية». 


0 
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ةَ إنْما تصحّ م فيما لد من مق [المال]اء كذا 2 (سلم)«الخانية». 


في القواعد الفقهية--------------- ‏ ليب 39 

نيان لو كان السَّلّمُ في ثوب جيدٍء فجاءه بثوب رديء» فقال: خذ هذا وأرد 
عليك درهماًء أو جاءه بثوب أنقص منه ذرعاً ورّدَ عليه درهماً ففعل لا يجوز؛ لأَن 
ذلك إقالة في الصّفة» وهي الجودة والذَّرع وليس لهما حضّة من المال. 

ولو أعطاه الرّديء ولم يقل وأردّ عليك درهماً جاز؛ لأنّهِ إن قبل رَبّ السّلم 
فيكون ذلك إبراءً منه عن الصّفَة» وهو جائز. 

قَاعَدَةٌ: 

كل قرض فاسدٌ يُضمن بالقيمة» كذا في «الخانية» من (السَّلّم). 

كما لو استقرض حيواناً؛ لقضاء دينه ووفئ به دينه» بأن باعه. فإِنّه يضمن 
قيمته لا غير. 

قَاعَدَةٌ: 

كل بيع سكت فيه عن ذكْر النّمِه فهو فاسدٌ كذا في أوَّل (البيع الباطل) من 
«الخانية». 

وقال: إن باع علئ أن لا ثمن له كان البيع باطلاً. 

اختلافٌ الجنس مبطلٌ المبيع» كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

بيانه: باعه قَضَّاً على أَنّهِ ياقوتٌ» فظهر أَنّه زجاح أو عبداً فبان أنه جارية كان 
البيعٌ باطلاً؛ لاختلاف الجنسء وأمّا إذا باعه ثوباً على أنه هَرويٌ فإذا هو مَرويٌ» 
قيل: البيع باطل؛ وقيل: فاسد؛ لأنّْ الجنسّ متحدٌء والاختلاف في الصّفة. 

البيعٌ بجهالةٍ أحد البدلين مفسدٌ للعقد. كذا أوَّل (البيع الفاسد) من 
«الخانية». 


ذا سس الهو أكك البهية 

بيانه: رجل قال: بعك مافي داري من الرّقيق والدَّوابٍ والثياب» والمشتري 
لا يعلم ما فيهاء كان فاسد؛ لأنَّ المبيمَ مجهولٌء ولو جاز هذا لجاز إذا باع ما في 
المديئة أوما في القرية» ولو جاز ذلك لجاز إذا باع ما في الدّنيا. 

ما لو قال: بعنّك مالي في هذا البيت جمعيه بكذا جاز وإن لم يعلم به 
المشتري؛ لأنْ الجهالةَ في البيت يسيرة» وفيما تقدّم من الدَّار وغيرها كثيرة» وإذا 
جاز في البيت يجوز في الصّندوق والجوالق» كذا أفاده في المحل المذكور. 

قَايَدَ 

بيع المعدوم باطلٌء كذا في أوّل (الفاسد) من «الخانية». 

مثاله: رجل باع من آخر كذا من الحنطة ولم يكن ما باعه في ملكه بطل البيع. 

الجمعٌ بين الموجود والمعدوم في البيع يُفسده. كذا في أوَّل الفاسد منها. 

بيانه: رجل باع من آخر عشرين مُّدَاً من الحنطة وعنده منها عشرة قَسَدَ البيع 
في العشرة الموجودة» وبطل في المعدومة, كما تَقَدَّم. 

قَايَدَ 

بيع الأحمال والحزم والجرز فاسد. كذا في المحل المذكور منها. 

بيانه: رجل عنده حطبٌ كثيرٌ أو أرضٌ فيها فصفصة: فباع آخر عشرين حملاً 
أو عشرين حزمة» أو عشرين جرزة من ذلك فالبيع فاسد. إلا أن يكون الحطبٌ 
رنيو ظ )»و القصنتضةة وما ايها كارا يدا هداء :فا ل عدون تهون 


الجمعٌ بين المال وغير المال مفسدٌ للبيع» كذا في المحل المذكور منها. 
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في القواعد الفقهية .ش44 

بيانه: رجل جمع بين عبد وخر فقال: بعتك هذين العبدين بكذاء أو جمع 
بين شاتين ذبيحةً وميتةً أو جمع بين دنين أحدهما الخل والآخر الخمر. هذا إذا جمع 
بينهما في الثّمن أيضاًء ولم يفرق لكل واحدٍ منها ثمناً على حدة. فإنَّ البيعَ يَفْسدُ عند 
الكلء أمَا إذا مَرَّقّ لكل واحدٍ ثمنء فكذلك الجواب عند أبي حنيفة #5 وعند 
الصَّاحبِينَ: صم في العبد والذّبييحة والخل عند تفرقة الثّمن. 

اع 

الإشارةٌ إلى الدّراهم في العقود تنصرف إلى الجيادء كذا في المحل 
لو 

بيانه: رجل جاء إلى قصاب وأراه ثلاثة دراهم؛ فقال: أعطني بها لحماًء 
فأعطاه اللحمء فوجد الدّراهم زيوفاً أو نبهرجةء فإنّهِ يدها لأن الإشارة تنصرفٌ إلى 
الجياد. 


©2204 


قَاعِدَةٌ: 

خيارٌ الرؤية لا يثبت في النّقود. كذا في المحل المذكور. 

بيانه: رجل باع آخر عبداً بما في يده» وكان في يده صرّةٌ من الدّراهمء فلمًا 
فتحها أراد الرَّدَّ بخيار الرّؤية ليس له ذلكء وهذا إذا كانت فضّةء أما إذا كانت رصاصاً 
أو سَنُوقةٌه فالبيع فاسد. 

قَاعَدَةٌ: 

التقوة عندنا لا تتعيّن بالتّعيين» كذا ف أثناء (البيع الفاسد) من «الخانية». 

إذا باعه سلعةً بخمسة دراهم في يده ثمٌّ أخرج له غيرّها من جيبه جاز؛ لما 


الل للطلسصسصلممسييسي*مس ب الهرائل البهية 


لي ل ار ا ا 

فَايَدَةٌ: 

جب بيوعاله وال خيزه : في البيع غيرٌ مفسدء كذا في المحل المذكور. 

بيانه: باع أرضاً فاستحقٌ قّ نصفُهاصَمٌ البيع في النّصف الآخر. 

ولو كان الجمع بين وقف وملك» بأن ضَمَّ إلى ملكه وقفاً وباعه صفقةً فإنّه 

وكذلك المقبرة والطّريق 

قال 5ه: لأنّ الوقف والطَريقٌ مال متقوّمٌ فلا يُفسد البيع فيما ّم إليه» كما لو 
جَمَعَ بين قنّ ومُدبر وباعهما صفقة واحدةً جاز البيع في القِنَّ بخلاف مسجدٍ 
الجماعة؛ يعني إذا ضَمَّ إلى ملكه مسجدٍ جماعةٍ وباعه صفقةً واحدةً» إن البيعَ يفسد 
قالبانئ 

قَاعِدَةٌ: 

شَرْط الرّيادة الموهومة المرغوب فيها يُفسد العقد. كذا في أوَّل (الشروط 
المفسدة) من «الخانية». 

بيانه: باع شاةً علئ أنّها حامل لا يجوز البيع؛ لما قلناء وهي زيادةٌ موهوبة 
مرغوبٌ فيها. 


-ه 


عه 
قاعدة: 


25 ع 77ت 7ت ” ”7 <تتى”١<ىتل7ل١تت7/‏ 7_<« ربب 1 
شرطٌ الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز» كذا في المحلل المذكور. 
بيانه: باع عبداً علئ أنه خبازٌ أو كاتبٌ جاز البيع؛ لأنّه شرط وصفاً مرغوباً 

فيه» معروفاً وجوده. فهو جائز. 
شرطٌ العيب في المبيع جائز» كذا في المحل المذكور. 
بيانه: لو اشترئ جاريةً علئ أَنّْها مغنية فظهرت بخلاف ذلك لم يكن 

للمشتري الرَّدَ؛ِ لأنْ الغناة في الجارية عيبٌ. رُوي أن رجلاً جاء بجارية إلى محمّد 

يده فقال: إِنّ اشتريتها علئ أنّهاتغني كذا وكذاء فإذا هي لا تغني» فقال له محمد 

ذي: قم فإِنَ البيعَ قد لزمك إِنّما أخبرك عن عيب بها. 
شرط الصّناعة في المبيع جائز. كذا في المحل المذكور. 
كما الو اشترعة: عبدا علن أنه تجار أو .عقاف فاثم بجائ اوهل ته لو اشتد: 

جاريةً علد أنّها ذاتٌ لبن» فيه خلاف. والأكثرٌ علول أنه يجوز؛ ا 


شرط ما يدخل تبعاً في المبيع» ولا قسط له من الثَّمن جائزء ويُخير المشتري 
إن وجدّه ناقصاًء كذا في المحل المذكور. 

بيانه: اشترئ أرضاً علئ أن فيها كذا نخلة» فإذا هي أقلء صمح البيع وخيّر 
المشتري» لآن الككال شيعا ولا قنيط لمن التموي يكل فنا كان له قبط مين 
التّمنْء كما لو باعه شاةً مذبوحةً علئ أنّها ذاثُ أربعة أرجلء فإذا هي ثلاثةٌ كان البيعٌ 
بيدا لان نجل لها قبط من النموة كذا أفادى 


6ل يببسب الرائل البهية 

ك نتن في :ور اليم يحل من الوزاء أو من اختلاف الوزنين لا شيء 
و 

بيانه: 00-6 تعر نين اخر | نويضها ووذنه البائع على المشتري؛ فذهب به 
ثم أت بعد ذلكء وقال: وجدته ناقصاًء فإن كان ما ادّعاه من النّقص يحصل مثله من 
الهواء أو هو فرق بين وزنين» فلا شيء على البائع. 

إذا اختلف المتبايعان في الصَّحَة والفساد. فالقولُ لمدعي الصّحّة» والبينةٌ بينة 
مدّعي الفساد مطلقاً في ظاهر الرّوايةه كذا في (أحكام البيع الفاسد) من «الخانية». 

وقولنا: مطلقاً: أي سواءٌ كان لفساد في صلب العقد, كما لو ادعو أَنّه اشترا 
بدراهم ورطل خمراء ولشرط فاسد. 

إذا اختلف المتعاقدان في البتات والوفاء» كان القول لمن يدَّعي البتات» 
والبَيّنة بيه مُدّعي الوفاء» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

قَايَدَةٌ: 

اختلف المتعاقدان في الرّهن والبيع» فالقولُ قول مدّعي الرّهنء والبيّنةُ بينة 
مَن يدّعي البيع» كذا في المحل المذكور. 

قَاعَدَةٌ: 

فسخ العقد بعد تعجيل البدل» فله حبس المبدل حتى يستوفي ما عجّله. كذ 
في (شتول تل الإجارة) من «التتوير». 

قال في «الدّر» انوا كان النق د صيعيها أن فاهذا. 
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قال في «الخانية» في (أحكام البيع الفاسد): ولو كان البِيعٌ جائزاً أو الإجارة 
جائزة» ثمٌّ انفسخ العقد بينهما بوجه كان له أن يحبس حتئ يستوفي الدَّين الذي كان 
علئ البائع؛ لأنْ تصويرٌ مسألته: أن المشتري اشترئ بدين له علئ البائع» وهل إذا 
استأجر وقفاً أيضاً له حقٌ الحبس حتئ يستوفي ما عجّله إذا فسخ العقد أو لا؟ 

قال ع «التنقيح» آخر (الباب الثاني) من «الوقف»: نعم له ذلك» لكن بأجر 
المثل بخلاف الملك. 

قَاعَدَةٌ: 

اختلف المتعاقدان في الخيار والبتات» فالقول لمن يدّعي البتّء والبيّنةُ ينه 
مذّعي الخيار في ظاهر الرّواية» كذا في (أحكام البيع الفاسد) من «الخانية». 

اختلف المتبايعان في الطَّوع والإكراه» فالقولُ لمدعي الطّوع على الصّحيح» 
كما في الصّحيح والفاسدء كذا في المدن المذكور من «الخانية». 

اختلف المتعاقدان في التّلجئه وعدمهاء فالقولُ لمنكر التّلجئة والبيّنةٌ الآخر, 
كذا في المحل المذكور. 

قال: وصورةٌ التّلجئة في البيع: أن يقول الرّجل لغيره إن أبيع داري منك 
بكذاء وليس ذلك ببيع في الحقيقة» بل هي تلجئة ويُشهد علئ ذلكء ثم يبِيمٌ في 
الذّاهر من غير شرطء فهذا البيعُ يكون باطلاً بمنزلة الهازل» انتهن. 

بِيعٌ مال الغير موقوفٌ على إجازة المالك؛ كذا في (البيع الموقوف) من 
«الخانية». 


م ل ببسب الرائك البهية 

قال: وشرط صحّة الإجازة قيام العاقدين والمعقود عليه» ولا د يشترط قيام 
النجة "إن كان التمر من اموه تورن امن الحروقق امترط فبافة شا ةمات 
المالك لا ينفذ بإجازة الوارث. وعند إجازة المالك يملكه المشتري مع الزّيادة التي 
حدثت بعد البيع قبل الإجازة وقبض الثّمن إلى العاقد. وأيّهما فسخ العقد قبل إجازة 
صحّ فسخه. وإذا هَلَكَ المبيع عند المشتري كان المالك بالخيار إن شاء ضَمِنَ البائعٌ» 
وإن شاء ضَمِن المشتريء» وعند اختياره تضمين أحدهما برئاء الآخره انتهئل. 
قَايْدَةٌ: 

شراء الفضولى لا يتوقف. وينفذ لنفسه. كذا فى المحل المذكور. 

أي عند عدم ذكر الغائب من المتعاقدين» وأمّا إذا ذَكَرَ مَن المتعاقدين أو مَن 
أحدّهماء فله أحكام أخر تُطلب من المحل المزبور. 

ساتره 

فائلة: 

الوصية بما لايصحٌ بيعه لا تجوزء كذا في المحل المذكور. 

قال رجلّ: أوصئ إلئ رجل بشاء وإلى آخر بصوفهاء فباع صاحب الشَّاة 
الشّاة كان ثمثها له. ولا شيء لصاحب الصّوف؛ لأنَ الضُوفَ على ظهر الشّاة لا يُباع؛ 
ال 00 
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د الع مخز الذي يعقل يعقل البيع وشراؤه موقوفٌ على إجازةٍ والده أو 

عير حت اد انان 
وكذا المعتوه والصَّبِيٌ إذا بَلَعَ سفيهاً وحجر عليه يتوقّفُ بِيعُه وشراؤه على 

إجازة وصيه 0 القاضى. 


والعبدٌ المحجور أيضاً يتوقّفٌ على إجازة المولى. 


في القواعد الفقهية---------------- سح 4 

والرّجلُ إذا باع عبده المأذون» والمديونُ يتوققف علئ إجازة الغرماء. 
والقريفن إذا باغ فى برضن الموات فى وار عبد رقاضة جاوتيه وإن نات ترقت 
على إجازة بقية الورثة. 

وَالْموكة بن تل هلين إناحن ولا طل: 

والرّاهِنُ إذا باع الرّهن يتوقّف علئ إجازة المرتهن أو فسخ الرّهن. 

وكل الكعازة إذاشسيقه: 

والآخر إذا باع المأجور يتوقّف علئ إجازة المستأجر, أو مضي المدّة» إلا أن 
المرتهن يملك نقض البيع ويملك إجازته» والمستأجر يملك الإجازة» ولا يملك 

ومن دَقَمَ أرضه مزارعةً مدّة معلومةً يتوقف بيعٌه على إجازة المزارع والمبيع 
بشرط الخيار» الكل من آخر (أحكام البيع الفاسد) من «الخانية». 

يت العقد بموت مَن له الخيار أصيلاً كان أو وكيلاً أو وصياً وكذلك بموت 
الموكل أو الغلام» كذا أوّل (خيارات)«الخانية». 

وأمّا إذا مات مَن لا خيار له من المتعاقدين» فالآخر علئ خياره إلى ثلاثة أيام 
من الخيار» كذا أفاده «الطّحطاويٌ على الدر المختار) في (الخيار) أوَّل الباب» تحت 
قول الماتق: «ويتمٌ العقد». 

وكذلك يتم العقدٌ بمضي المدَّةٍ وإن لم يعلم من له الخيار لمرضي أو إغماء. 
كما نقله 2 «الدر المختار». 
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وكذلك يتم العقد إذا نَرّل في المبيع عيبٌ لا يُمكن زواله, وأمّا إذا كان يمكن 
زواله في مدّة الخيار» فلا يتمٌ ويبقى صاحب الخيار علئ خياره إلا أنه لا يملك الرَّدْ 
قبل زوال العيب» كذا أفاده أول «الخيارات) من «الخانية». 

افيه 

فائدة: 

يان الشرط يطل «الايطان» كذا عر الباية لق البيدلالجلكوو يذ 
«الخانية». 

بيانه: إذا اشترئ رجل من آخر عيناً علئ أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام» ثم قال في 
يبطلء وله الرَّذإذا ظهر في المبيع عيبٌ يُوجب الرَّدّه كذا في المحل المذكور. 

ايد 

بيانه: 0 00 ا 
الأوّلء وأراد رَدَ المبيع» فقال: ليس بثوبي» وقال المشتري: بل هو ثوبّكء قال: كان 


خيارٌ الرّؤية ينبت في كلّ عين مُلكت بعقد يحتمل الفسخ كذا أوَّل (خيار 
الرّؤية) من «الخانية». 

فخرج بقوله: «عين ملكت» ما لو ملك ديئاً في الدَّمهِ كالسَّلم والدَّراهم 
وَالد تادر قينا كان أونفينا: 


00500000085 © ضحة<”+”ت”ت؟تتت””ت7+7تتتت تت 2 1ت رن 

وبقوله: «يحتمل يحتمل الفسخ» ما لا يحتمله: ماك لو ا 
القصاص» بيخللاف الصّلح عن دعولا المال» فإنّه ب* يثبت فيه الخيار: كالبيع والإجارة 
ست كذا أفاده ذ في المحل المذكور. 
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خبارٌ الرّؤية لا يببطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب» كذا في المحل 
الكو 

هذا بخلاف قبض الموكلء فإنّهِ يبطل خياره» ومثل الوكيل الرٌُسولء فَإِنّه لو 
أرسل رسولاً وقبضه لا يبطل خياره. 

قَائَدَةٌ: 

رؤية الوجه في بني آدم تبطل خيار الرؤية» كذا في المحل المذكور. 

فإذا اشترئ جاريةً أو عبداً ورأئ الوجه منهماء ورضي به بطل خياره» وإن 
لم ير سائر الأعضاء. 

وفي الدّابة كذلك إذا رأئ وجهها ومؤخرها عند أبي يوسف. وعند محمد: 

واكاك اد لفحي قاداةا ين لطم يما السو وال حار 

وإن كان ثوباً مطلوياً ورأئى موضع ك8 ورضي به بطل خياره. 

وإن كان المبيعٌ من العدديات المتفاوتة» فلا بد من رؤية الكل. 

وإن كان عقارء “فلا بدّمِن رؤية الداخل» وماءهو المقصود منها على المقتن 
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وإن كان كرمأء ورأئ رؤوس الأشجار كلها من الخارج بطل خياره. 


0 سسصصسسسس يسبب الهرائك البهية 

وإن كان مكيلاً أو موزوناً أو عددياًء وكان علئ الأرضء ورأئ منه حفنة 
مثلاء كان كمّن رأئا جمعيه. 

وإن كان في وعائيين كعدلين أو كيسين» فهما كشيءٍ واحيٍء متى ما رأئ 
أحدهما كفين» وبطل خياره علول الصّحيح من المذهبء ثمٌّ إن وجد في أحد 
الوعائيين عيب» فإن كان قبل القبض يمسكها أو يردهماء وإن كان بعد القبض يَرُدُ 
الي اف 

وإن كان المبيعٌ مغيباً في الأرض كالجزر والبصل والثوم والشلجم إن كان 
مما يكال ويوزن كالتُوم والبصل» فَقَلَعَ المتري ها بإذن البائع أو َلَعَ البائع منه» أو 
كان المقلوعٌ مما يدخل تحت الكيل والوزن؛ فمتى رأئ ما قَلَّعَ ورضي به. لزم البيع 
في الكل» وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وَجَدَ الباقي كذلك. 

وإن كان المقلوعٌ شيئاً يسيراً لا يدخل تحت الوزن لا يبطل خياره؛ هذا عند 
أبي يوسف. قال: والفتوى في هذه المسائل علئ قول أبي يوسف. 

أمَا في الفجل إذا قلع بعضه ورآه؛ فلا يبطل خياره؛ لأنّه عدديٌّ متفاوت, 
الكل المبحل المدكوو: 


©95 


فَائَدَة: 

فعل المزارع في الأرض منتقلٌ إلى المشتريء كذا في المحل المذكور. 
بيأه: رجل اشترئ أرضاً ولم يرهاء وكان لها مزارع فأبقاها في يده بالمزارعة 

فزرعهاء ثم رآها المشتري لم يكن له خيار الرّؤية؛ لما قلنامن أن فعل المزارع كفعله 


كل ما يُسامح في قليله لا يُميز كثيره. كذا في (خيار عيب)«الخانية». 


في القواعد الفقهية ببق 

نيائهة امهرعم حنطة مق وعجل» فوعجل فيها تراب زائذا عن المعتاده ويعك عيياً 
فأزاد أن تستنك الحقطة يفسنظها! وكرة التراف ليين له ذلك» بل اله زد الكن إن أراة 
لما قلناء وهذا الأصل عند أبي يوسف. 

كل هاالابس اعدف #العيمي كترم كذ قي الم المذكور: 

بيانه: اث كوول سليكة ففة, فون فيا رقناصا كان له أناصيين الرُصباض ويرده 
علئ البائع بحصّته؛ لأنْ قليلّه يُسامح فيه فلم يكن له أن يأخذ الحنطة بقسطها. 

فَائِدَةٌ: 

إذا تعيّب تعيّب المبيع عند المشتريء ثم عَلِمَ بعيب قديم كان البائع يرجع بنقصان 
العيب, كذا في أوّل (نقصان العيب) من «الخانية». 

والمرادُ من تعيبه عند المشتري سواء كان بفعل المشتري أم بفعل أجنبي أم 
بآفة سماوية» كذا أفاده. 

إذا زاد المبيع عند المشتري. نه لا يرده بعيب قديم» ولكن يرجع بالتقصء 
كذا في المحل المذكور. 

والمرادٌ من الرٌّيادة أن يصبعٌ التُوب أو يّبني في الأرضء أمّا إذا تصرّف ببعضه 
ببيع أو أكلء ثم وَجَدَ فيه عيبا فإن كان باع بعضه رّدٍّالباقي بحضّيِه من النّمِنْء وإن 
كان أكل بعضه يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل» وهاتان المسألتان على قول 
محمد قال في «الخانية»: وعليه الفتو. 


سكية 


قاعدة: 


ال لل ٍمطمطمطظمممسممهي ب الهرائل البهية 

كلما تعلّقت المنفعة باثنين معاً كان تعيب أحدهما عيباً للآخرء كذا في 
(فصل ما يرجع بنقصان العيب) من «الخانية». 

بيانه: اشترئ مصراعي باب أو خفين أو نعلين وقبض أحدهماء فهلك الآخر 
لجح ا لح ا و ا ل 
عليه» ويأخذ ما عند البائع؛ لأن الذي بقي عند البائع 7 تعّب بهلاك الآخر 

فَاعِدَةٌ: 

الرّدّ بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرَّدَ بقضاء القاضيء. كذا في 
المتخل المدكون. 

بيانه: رجل ا: شترئ عبداً وقبضهه فباعه من غيره قبل أن يقبضهء فمَلِمَ 
المنقتري الثاني يعيب كان عند" اباتع الأولء فردّه هذا الثاني علئ بائعه بغير قضاءء 
كان لبائعه أن يردّه علن من باعه إياه بذلك العيبء وإن كان بغير قضاء؛ لأن الرَّدَّ 
بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرَّدٌّ بقضاء القاضيء كذا أفاده. 

اختلفا في ركوب الدَّابة لحاجة أو لأجل الرَّدّ فالقول للمشتريء كذا في 
الجيد ا الول كوو 

واف ويا امعرف يرن تقر وانة ووه شاعنا تر كه ٠‏ فقال البائع: ركبتها 
لحاجتكء فلم يبق لك حَقٌ الرَّدّْه وقال المشتري: لا بل ركبتها لأردها عليكء كان 
القول في ذلك للمشتري. 

فَائَدَةٌ: 

اختلفا في حَقء ار فالقولٌ قو المنكر» » كذا في أول (الرد بالعيب) من 
«الخانية». 


في القواعد الفقهية ببق 

بيانه: اث شترئ دهناً كزيتٍ في آنية» ورأسٌ الآنية مشدودٌ ففتحها المشتري بعد 
ذلكء فوجد فيها فأرة ميتة» فجاء بها ليردّهاء فقال البائع: ليس ذلك من عندي. 
فالقول للبائع؛ لأنَ المشتري يدَّعي حقٌ ارد والبائع يُنكر. 

ولايشكل عليكما مَرّ من مسألةٍ الرُكوبء بأن هناك كان القولٌ للمشتري مع 
أنّهِ يدّعي علئ البائع حقٌ الرَّدْ؛ِ لأن الفرقٌ ظاهرٌ وهو أنّه في مسألةٍ الرّكوب قد استند 
فيه إلى أمر لا يُعلم من جهة المشتريء وهو كونّه ركبها للرّدّ لو لحاجة نفسه. وهنا 
ليس كذلكء والقَاعِدَةٌ: أنما لا يُعلم إلا من جهة الشّخص يكون القول فيه قوله. 

اه 


رضى الوكيل بالعيب قبل القبض يلزم الموكل لا بعده» كذا في المحل 
المذكورء لكن هذا علئ رواية «الزيادات» بلا تفصيل قال: وفي «المنتقئ»: إن كان 
العيبٌ يسيراً لزم الموكل» وإلا فلا. 

ثم اختلف في تفسير اليسير» والصّحيح أَنّهِ لا يلزم الموكل إلا إذا كان المبيعٌ 
يساوي ما شراه به الوكيل 

تبي وواكا ةس لهو المع انيعم والأتعزوبة :نوكل قا لزن 
المفكل لكر 

بيانه: رجلل وكّل آخر بشراء عبدء فاشتراه له» وسلَّمهِ للموكل» ثم ظَهَرَ عيبٌ 
فيه كان عند البائع» فَإِنّهِ رده على الوكيل» والوكيل يُخاصم البائع» ولا يّملك الأصيل 
الخصومة مع البائع» كذا أفاده. 


ال يببسب الرائل البهية 
إقرارٌ الوكيل بأنه أبرأ البائع عن العيب قاصر على نفسه. 
بيائه: رجل وكّل آخر بشراء عين» فشراها وسلَّمها للموكل» فوجد الموكل 
بها عيبا فأراد ردّها علئ الوكيل» فقال: قد أبرأتٌ البائعَ من هذا العيب لا يكون دفعاً 
بل يردّها الموكل علئ الوكيل؛ ولا يكون للوكيل حقٌ الخصومة مع البائع» كذا في 
الميكن المدكون. 


قبول الوكيل الردّ بالعيب بغير قضاء لا يلزم الموكل» كذا في المحل 
امكو 

بيانه: وكّل رجل آخر ببيع عبده» فباعه من رجلء ثمّ وجد المشتري في العبد 
ما يوجب الرَّدّ فردّه علئ الوكيل» فقبله الوكيل المذكور بدون قضاء قاض لزم 
الوكيل؛ ولا يلزم الموكل» وليس للوكيل أن يخاصم الأصيل في ذلك بعدأ 

قَاعِدَةٌ: 

قبض أحد البدلين كاف لانعقاد العقد بالتّعاطيء كذا ذكره آخر الباب في 
المحل المذكورء قال: وهذا علئ الصّحيح من المذهب. 

كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالنّمن يَرجع به على الكفيل 
بالدّرك» كذا في أوَّل (فصل الاستحقاق) من «الخانية». 

بيانه: إذا استحقٌ المبيع» فالمشتري يرجع علئ الكفيل بالدَّرك؛ لأنّه يرجع 
علئ البائع بالثَّمنْء كذا أفاده. 


0 
فائلة: 


في القواعد الفقهية سيق 

كلّ شيء لا يجوز ببعه استقلالاً وبيع تبعاً وا ستحق, فالمشتري بالخيار إن 
شاء أخذ الباقي بالئّمن كلّه وإن شاء ترك؛ كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

بيانه: 000 كفرعا عن العز أردهيا يكومهاء. فاسيدق 3 الشرت فالمشتري 
بالخيار إن شاء اك رفك الم وإثناء ترك 

زقذللة اليل 

ثم إن هذا إن كان استحق قبل القبضء وإن كان بعده» وكان المشتري بنك في 
تلك الأرض بناءً أو غرس غرساًء فإنّهِ يرجع علئ البائع بنقصان الشَّربٍ والمسيل. 

قَاعِدَةٌ: 

أحدٌ الشّريكين ليس بخصم عن الآخر, فلا يكون الحكم عليه حكماً على 
الآخرء كذا في المحل المذكور. 

فلو ادّعى رجل علئ آخر وغائب أنهما اشتريها منه هذا العبد بألفء وأقام 
البيثة؛ نه يقضي علئ الحاضر بنصف الثّمن فإن حَضَرَّ الغائب, فإن أعاد البينة عليه 
يقضي بنصف الثّمن أيضاء وإلا فلاء قال: لأنَّ أحدّهما ليس بخصم عن الآخرء إلا أن 
يكون كلل واحدٍ منهما كفيلاً عن الآخر بأمره» فحيتلٍ يكون القضاء علئ أحدهما 
قضاءً علئن الآخرء كذا أفاده. 

سكوت الأقارب عند البيع مانعٌ من سماع الدّعوى بالملك. كذا في (مسائل 
شتئ)«التنوير» آخر الباب» ومثله في (دعوئ)«الخيريه». 

وفي «الخانية»: ذكر المسألة في (فصل الاستحقاق)» وقيّدها بالتّقابض 
وتصرّف المشتري زماناً بعد السّكوت عند البيع» ونصّه: رجل باعَ عقاراً وامرأته أو 
ولدّه أو بعض أقاربه حاضراً يعلم البيع» ووقع التّفابض وتصرّف المشتري في ذلك 


16ا هببسب الهرائل البهية 
زمانء ثمّ ادّعى بعضّ من كان حاضراً أن العقارّ له» ولم يكن للبائع» قال مشايخ 
سَمَرقند: لا تُسمع دعو المدّعي سدّاً لباب التلبسء وقال مشايخنا: تُسمع دعواه 
اننهوق: 

وتَقَلَ بعد ذلك التّفصيل» وحاصل هذا المدعي إن كان من التَّلبيس» فالمفتي 
يُفتي بقول مشايخ سَمَرقند وإلا فبقول مشايخ بُخارى. وتَقَّلٌ في «الهنديه» ما يقرب 
منه عن «المحيط». والذي في «التنوير» من (مسائل شتول) وغيره: إن قيد التَصدِّف 
اد لما هو للأجنبي لا للقريب» وصرّح بذلك في «الخيرية» ناقلاً عن «المنح». 
ونصّه: باع عقاراً أو حيواناً أو ثوباً وابنه أو امرأته حاضراً يعلم به ثم ادع أنه ملكّه لا 
تُسمع دعواه» بخلاف الأجنبي ولو جاراًء إلا إذا تصرّف المشتري فيه زرعاً وبناء فلا 
تسمع حينئظٍ دعواه. انتهئل . 

فجعل قيد التّصرّف رّرعاً وبناءً بالنّسبة إلى الأجنبي ولو جاراًء أمّا القريب 
فمطلق سكوته عند البيع لا تُسمع دعواه بعد ذلكء ثم قال آخر السؤال: وهذا هو 
القول الراجح في المسألة» فليحرر. 

ما لا يُمكن الاحترازٌ عنه لا ضمان فيه. كذا فيما يدخل في (بيع الكلام 
والأراضي) من «الخانية». 

بيانه: رجل اشترئ من آخر مشجرةً فقطعها فحضر البائعٌ يدّعي أن المشتري 
حين القطع أفسد له بعض الأشجار لم تكن داخلة في البيع بواسطة سقوط الأشجار 
التي قطعت. فقال المشتري: أنا لم أتعمد فساد شيءٍ من ذلكء ينظر إن كان الذي 
يدّعيه البائع من الفساد يُمكن التّحرّز عنه فيكون ضامتآء وإن كان مما لا يُمكن 


في القواعد الفقهية .لبي 
الاحتراز عنه فلا ضمان بذلك علئ المشتري» ويكون مأذوناً به دلالة» كذا أفاده في 


التّقدِيرٌُ في الأشجار وصففٌ كالذّرع في المذروعات» كذا في المحل 
لمكو 

طاافة ري از الشف بد آخر مشجرةٌ؛ تاننها غلن (وزاهها قرسا امي 
أن سير قث روه العا قنك ل بنع للستر وبر إلا نجع لحباتها: فالفق 
أهل البصيرة علئ أن عدد أحمالها كذاء فاشتراها المشتري بثمن معلوم وقطعهاء 
فكانت أكثر أحمالاً مما قال اهل الخبرة فاراد البائع ان يمنع الزيادة ليس له ذلك لما 


قلنا 

اختلف المقرض والمستقرض. فالقولٌ قولُ المستقرض مع يمينه. كذا في 
(صرف)«الخانية». 

قَاعَدَةٌ: 

كل ما يكال أو يوزن أو يُعَدٌ يجوز قرضه. كذا في اليد الما كزيو. 

النّخليةٌ بين المشتري وبين المشتري قبضء كذا في أول (باب القبض) من 
«الخانية». 


فلو ا شترئ رجل من آخر شاةَ وخان البائع بين المشتري والشاة بحيث 
يُمكنه أخذهاء كان ذلك قبضاًء وإن لم يقبضها حقيقة» فإذا هلكت تهلك علا 


المشتري» وقس علئ ذلك. 


8 ..مممسممشمشهس ب الفهرائل البهية 


قَايَدَ 


ًَ0ظ 


و 


قول البائع: سلمتء وقول المشتري: قبلت مع القرب تسليم؛ كذا في المحل 
0 

مراده سواء كان هناك قبض حقيقي أو لم يكن, ثم قال: ومثل ذلك تسليم 
المفتاح» إلا أنه ب حدر ا الس اع غلبت ينك ونه 
الدَّار فاقبضء ثم قال بعد ذلك: قال أبو حنيفه #ه: التخلي لتجلية نين اليم والمشتري 
يكون قبضاً بثلاثة شروط: 

الأوّل: أن يقول البائع: خليتٌ بينك وبين المبيع فاقبضه. ويقول المشتري: 


الثاني: أن يكون المبيعٌ بحضرة المشتري بحيث يصل إلئ أخذه من غير 
مانع. 

ل 3 5 4 3 

الثالث: أن يكون المبيع غير مشغول بحق الغيرء أَمّا إن كان شاغلا حق الغير 
كالحنطة في جوالق البائع» أو ما أشبه ذلكء فلا يمنع التّخلية» انتهئ. 

فَاعِدَةٌ: 

فعل العحماء ارا كذا في أوّل (قبض المبيع) من «الخانية». 

ويتخرّحٌ علئ هذه القاعدة مسائل كثيرة تتعلّق بالجنايات» منها: 

ع ع 

وجل ااققرع تنا لحف الحداهنا الجر قبل الففن: فلكت حر 
المشتري إن شاء أخذ الباقية عد ييا مو النمان كو شا قراف 

ا 0 
ل يي 0 0 


في القواعد الفقهية بيب 59 

ثم اعلم أن هذه القاعدة أصلّها الحديث الشّريف» وهو قولّه ي: «العجماء 
جرحها جبار» كما في رواية الصَّحيحن والإمام مالك وأحمد وأصحاب الشَّئْنء كذا 
نقله اللّحطاويٌ في (جناية البهيمة والجناية عليها) عند قول صاحب «الدر» بعد 
نقله انفلات الدّابة؛ لقوله #5: «العجماء جبار»» قال الملّحطاويٌ: أي فعلها جبار. 
اتتهرن. 

هلاك المبيع قبل قبض المشتري يكون على البائع» كذا في المحل المذكور. 

حيث قال في بقرةٍ اشتراها رجل» وقال للبائع: سقها إلى منزلك؛ فساقها 
البائع» وقبل قبض المشتري تلفت في بيت البائع» فإِنْها تنلف علئ البائع. 

قَاعِدَةٌ: 

كلَّ تصرّف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز» وكل 
تصرّف لا يجوز إلا بالقبض إذا فعله المشتري قبل القبض جازء كذا في (باب قبض 
المبيع) من «الخانية». 

بيانه: اشترئ رجلٌ من آخر عبدأء وقبل قبضه باعه أو آجره من رجل لا 
جور 

ولو أَنّه أعاره أو وهبه أو تصدّق بها ورهنه عند إنسان وقبضه المرتهن جاز؛ 
لأنّه بالرّهن والهبة وما ماثلها يُصير المرتهن والموهوب له مسلّطأً على القبض» 
فيكون المشتري قابضاً بقبضة: أي قبض المرتهن أو الموهوب له وما ماثلهما 
كالإجارة وكل عقد لا يتوقّف على القبض. 


سواه 
فائلة: 


يسبب الراك البهية 


المقبوض على سوم الشّراء غيّر مضمون إلا بعد بيان الثم كذا أوَّل (فصل 
في المقبوض عليئ سوم الشّراء). 

بيانه: رجل جاء إلئ بائع الزُّجاجء فقال: بكم هذه وأخذها قبل أن يُسمّي 
البائع ثمنهاء فوقعَتٌ من يده فانكسرت لا يَضْمَن؛ لما قلنا. 

ثم إذا انقلبَتَ من يده علئ غيرهاء فكسرته ضَمِن الذي كسرته دونهاء هذا إذا 
كان أخذها بإذن صاحبهاء فإن كان بدون إذنه كان ضامناء سمّى أو لم يُسم ثمنهاء كذا 
أفاده. 

قَاعِدَةٌ: 

القولٌ قول القابض أنّ الدّراهم نبهرجةٌ ما لم يُقِرّ قبل أن قد استوفى حقّه كذا 
في (فصل قبض الثَّمن) من «الخانية». 

بيانه: رجل باع سلعةً من آخر وقبض ثمنها دراهم» وذهب ليصرفها في 
حاجة نفسه. فلم يأخذها أو بعضها أحد. فأراد ردّها على المشتريء فإن كان أقرٌ 
باستيفاء حقّه حين القبضء فلا تُسمع دعواهء إلا إذا صدَّقه الدّافع أَنّها نبهرجة» وإن لم 
يكن أقر باستيفاء حقّهء فله الرَّدْ وتُسمع دعواهء ويكون القول قوله في أَنّْها أو بعضها 

قَاعِدَةٌ: 

كل من قَبَعَن يكن التاق ها لبسندن نتن بحقه كان أميناء كذآ في الميحل 
المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل اشترئ من آخر عبداً بألف درهم زيوفآء فذهب بها البائع إلى 
داره» ففتحها فوجدها جياداًء فارجعها ليردّها فضاعت. لا يضمن البائع شيئاً؛ لما 


و 


في القواعد الفقهية .س6 

الدّراهم أنواعٌ جيادٌ وزيوف وتَبَهْرَجِةٌ وسَتُوقةٌ واختلفوا في تفسيرها: 

قال بعضّهم: الَبَهَرجَةٌ التي تُضرب في غير دارٍ السّلطانء والزيوف: هي 
الدّراهمٌ المغشوشة» والسّتوقة: صفرٌ مموٌو بالفضّة. 

وقال عامّة المشايخ: الجياد: فضَّةٌ خالصة تروج في التّجارات» وتُوخذ في 
بيت المال» ويأخذه الشّجا والمهرجة: ما بهرجه النّجار لايروج في التجارات» وله 
حكم الدّراهم في الشَّرِع؛ والسّتُوقة: فارسيٌّ معرّبٌ سه تاقه» وهو أن يكون الطَّاق 
الأعلى فضّةء والأسفل كذلكء وبينهما صفرٌء ليس لها حكم الدّراهم في الشَّرِع» كذا 

واج عكر 


جحودٌ أحد المتعاقدين العقد. وعزمٌ الآخر على عدم الخصومة فسحٌ؛ كذا 
أوَّل (إقالة) «الخانية». 

بيانه: رجل باع جاريةً من آخرء ثم أنكر المشتري العقد لا يحل الوطء 
للبائع» فإن عزمَ ل ل تَمّ الفسخ بينهما؛ لأن 
إنكار المشتري البيع فسخ في حقّه. وترك البائع الخصومة فسحٌُ بالنّسبة إليه» فقد تم 
لتم يفنا 

فَائَدَةٌ: 


الإقاله فس في حنٌّ كل من المتعاقدين, كذا في (إقالة) «الخانية». 

وهذا قول أبي حنيفه د» فإذا تقايلا على أكثر من الشَّمن الأول أو أقل أو 
507 جنس آخر يلزم لمن الأول لاخير. 

قَايَكَ 


2 لل مممممممسمميبيسب الهرائل البهية 


الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل ق, قبض الثَّمِنْء كذا في المحل المذكور. 

ثم قال: بخلاف الوكيل بالشّراءء ومثل: الوكيل بالبيع الوكيل بالإجارة إذا 
تقض" الإجارة مع المستأجر قبل استيفاء المنفعة وقبل قبض الأجر صّح ذلك منهما 
سواء كان الأجر عتيداً أو ديا التهرن , 

الدّراهم الخبيثة يطيب ما ا؟ شترى بها أو ربحه ما لم يُضف العقد إليها منها. 
كذا في (فصل ما يكون فراراً عن الربا) من «الخانية». 

بيانه: عَصَبَ من رجل دراهم وأراد أن يشتري بها حنطة» فإن قال للبائع: 
أنقدك الثّمن من الدّراهم التي في كفي وتَقّدَ منهاء فهذا لا يطيب له. 

وكذلك إذا باع مااذ ادراببيع ١‏ حا ركه ودر اده 

وما إذا لم يُضف العقد إليهاء وينقد الّمن منهاء مع إضافة العقد, فإنّهِ يطيب 
لهما أكل وربحٌ» هذا ما عليه الفتوئء كما أفاده ‏ في المحل المذكور. 

فَائَدَةٌ: 

التنّسعيرٌ مكروةٌ كذا في (فصل ما يخرجه عن الضمان) من «الخانية». 

ثم قال: وإذا أت الأعراب إلئ الكوفة» وأراد أن يمتاروا منها كان للإمام أن 
يمنعهم؛ لأنّه له أن يمنع عن الاحتكار. 


قَاعَدَةٌ: 
الشَّهِرٌ طويلٌ آجلء وما دونه قليلٌ عاجلء كذا في (باب بيع غير المالك) من 
«الخانية». 


(6) في الأصل: ناقض. 


في القواعد الفقهية سبق 

رجل له ابن جُنّ فأراد أن يتصرّفَ في ماله؛ قالوا: إن طال جنون الابن» 
فللأب التّصدّفء وإلا فلا. 

ل 

فعلئ قول الإمام أبي حنيفه ذه: إن تجاوز الشّهر جارٌ تصرّفُ الأب؛ لأن 
الشَّهرَ طويل آجل. 

وعن أبي يوسف ذد: ُذَّرَ بأكثر من يوم وليلةٍ» وقيل: بأكثر من يوم وليلة» 
وقيل: بأكثر السّنة. 

وعند محمّد ذكه: نسبةٌ هذاما قرّ عليه أخيرأء والصَّحيحُ قول الإمام» كذا أفاده 
في المحل المذكور. 


0 
ئذهة 


ِيعٌ الوصي عقار الصَّغير لا يجوز إلا في مواضع: 

الأوّل: يكون خيراً لليتيم» وذلك أن يبيعّه بضعفي القيمة. 

الكّاني: إذا كان الخراج والمؤنات لا تفي بالغلات. 

التآلث: إذا كان علئ الميت دينٌ لا يفي غير العقار بذلك الدّين. 

الرّابع: إذا كان هنالك وصيّةٌ مرسلة كألف أو ألفين. 

الخامين: إذا كان بالسهير جحاجة إليخ لثمن لأجل التفقة» فإن لم يكن شي 
من ذلك لا يجوزء كذا في (فصل بيع الوصي وشرائه) من «الخانية». 


عدة: 


0 


6 


وصيٌّ القاضى كوصيٌ الأب. إلا فى خصلةٍ واحدةء وهى أن القاضى إذا 
جعله وصياً في نوع كان وصياً فيه خاصّة» ووصي الأب بخلافه فإنّه إذا جعله وصياً 
في نوع واحدٍ كان وصياً في الأنواع كلهاء كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 


ا ببسب الرائل البهية 
ثم قال: ووصي كل من وَصَّي الأب والقاضي مثلّهما في التَصرّف. 
لاضمان على المبالغ في الحفظ. كذا في (تصرّفات الوكيل) من «الخانية». 
جالاة ول دفو وضاعة ال لخر لامها فى له أ خرف بين جر فكع وباع 
وأخذ ثمتّها في برذعة حمار له؛ لخوف الطريقء فنزل رباطاً مع القافلة» فسُّرق الحمارٌ 
مع الدّراهم قالوا: لا ضمان عليه؛ لأنّهِ بالغ في الحفظ. كذا في المحل المذكور. 


مسائل الإجارة 

كل من آجر إجارةً مضافة نّم باع لا ينفذ بيعه» كذا في الإجارة الطّويلة من 
«الخانية»» ثمّ وهذا على أَصمٌ الرّوايتين» بخلاف ما لو باع في أيام الخيار. 

1 مالكِ استأجر ممن آجره المؤجر الأوّل صَمَّء كذا في المحل المذكور 
من «الخانية». 

بيانه: رجل له دارٌ آجرها من بكر مُّدَةَ سنة» ثم آجرها بكرٌ من عمرو تلك 
المدّة» فأتئ الرّجلء وهو المؤجر الأول صاحب الدَّار فاستأجرها من عمرو الذي هو 
المستاجر :الثاني تلك المذة جاز» ينخلاف ما لو امكاجز المالك من الموؤجر الأول؛ 
لأنه يكون قد استأجر ممن استأجر منه» وهذا لا يجوز؛ لأن استئجار المالك من 
المستأجر الأرّل فسخ للإجارة» أما استجاره من الثاني فلا يكون فسخاء كذا أفاده في 
المفد ‏ اله كو 
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لكن في هذا التعليل نظراً؛ لأن ذلك خلاف الصّحيحء كما نبّه عليه في فصل 
وا مكحن عا السحاضن لحتنا لهت فا إغازة الميفاض أو اجار تمن 
المؤجر ليست بفسخ على الصّحيح. فتأمّل . 

ولعل الفارق قيما إذاهة السعاعر واجر التوحر فانه هون 

ساتره 

فائدة: 

كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارتهء وما لا فلا. كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

بيانه: إن الإجارةً تجوز في المنقول كالسّلاح مثلآ» وفي الرّقيق والعقار 
والضياع وكل شيءٍ استؤجر مع بقاء عينه. 

ساتره 

فائدة: 

إجارةٌ المشغول لا تجوزء كذا في الإجارة الطّويله من «الخانية». 

قال رجل استأجر ضياعاً بعضُها فارغةٌ» وبعضُها مشغولة» قال الإمام أبو بكر 

0 0 الام 1 

محمد بن الفضل: تجور الإجارة غي الفارغة بحصتها من الأجرة. ولا جور :فين 
المشغولة. انتهئل. 

ومراده بالضّياع ما يُسمّى في عرفنا مزرعةً» وهي الأراضي بلا عمارء فإن كان 

: 0 . ذا : 2 
عمار» فهي القرية» ومراذه بكونها مشغولة: أي بزرع غيره» وعدم جواز إجارة الدور 
المشغولة» ذكرها في «القنية» رامزا إلئ أبي الفضل الكرمانيٌ. 

ونصّه: آجر دارا وهي مشغولة بأمتعة سكانها وسَّلّمَها كذلك لا يصحٌ» اه 
وذكره طرفاً من ذلك في «البحر»» فارجع إليه إن أردت. 

قلت: وقد أعاد المسألة المذكورة قاضى خان فى الإجارة الفاسدة» وفَرّقٌ 
بين الور والأراضيء ورجّح أن إجارةً الأرضٌ المشغولة بالرّرع الذي لم يدرك 
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تكون فاسدة؛ والمشغولة بالرّرع المدرك تضح وأن إجارة الدّور العي تكون مشغولة 
جائزةً ويؤمر بالتُّرِيْ إلا أن يكون في التفريغ ضررٌ فاحش. 

ثم قال: وعليه الفتوئ ونصّه: رجل استأجر بيتاً مشغولاً بأمتعةٍ الآجرء قال 
القاضي الإمام أبو عليّ النَّسفِيُ ه: كنا رَى أن الإجارةً جائزةٌ ولا يصحٌ تسليمٌ 
البيت ما دام مشغولاًء حتى وجدت رواية عن محمّد ‏ أن الإجارةً لا تجوزء وجعله 
كالأرض التي فيها الزَّرعه فلو آجر أرضاً فيها زرعٌ لا تجوز الإجارة في ظاهر الرّواية. 

وقال الشَّيِحْ الإمامُ المعروف بخواهر زاده: إن كان الزَّرعٌ لم يدرك فكذلكء 
وإن كان قد أدرك جازت الإجارة» ويُؤمر بالحصاد والتّسليم» فعلى هذا في البيت 
المشغول تجوز الإجارة أيضاًء ويُؤمر بالتَسليم إلا أن يكون في التّفريغ ضررٌ فاحشش. 
فيكون له أن يَنقض الإجارة» وهكذا ذكر الكرخيٌ ذه في «مختصره» اه عن 
محمّد 5ه أنه يجوز ويؤمر بالتّفريغ والتّسليم وعليه الفتوئ. 

وقيل للقاضي الإمام في البيت المشغول: لو فرغ لم هل تصح تلك 
الإجارة؟ فقال: لا؛ لأنها وقعت فاسدة, فلا تجوز إلا بالاستئناف. انتهئل. 

كل عن انشابقر أرعنا وخر قبها أوا جتن + الة فصت مله إخازنه وقلع 
الأشجار والبناء كان عليه تسوية تلك الأرض كما كانت, كذا في «الخانية» من 
(كتاب الوصايا) في (فصل من تجوز وصيته ) 

الاستئجارٌ لما هو مستحق عليه لا يجوز كذا (فيما يحب فيه الأجر على 
المنخا حر ومالا يجب) من «الخانية». 


فى القرراعة 0ح > 277 11/7 
بيانه: دا امتاجر امرأنة:* في لحيو البيت لا تجوز هذه الإجارة؛ لأنها 
مستحقة عليهاء ومثله ما تعود منفعته إلن الأجيرء كذا أفاده ذ في المحل المذكور. 


فَائَدَةٌ: 

لا يستحقٌ الأجر من استؤجر على الطّاعة» كذا في أوّل (الإجارة الفاسدة من 
«الخانية». 

قال أمير العسكر: إذا قال لمسلم أو ذمي: إذا قتلت ذلك ا 
0 فقتله لا شيء له؛ لأن هذا من باب الجهاد والطّاعه: فلا يستحقٌ الأجر كما لو 

ستؤجر ليؤمٌ الدافن أو ليؤذن» وقال محمد #ه: لو قال ذلك لذميٌّ يجب الأجر. 

انتهيل. 

فَائَدَةٌ: 

أجرة الصَّبِي أو الغلام حيث لا مقاولة ترجع للعرفء كذا أوّل (الإجارة 
الفاسدة) من «الخانية». 


بيأنه: رجل دَقَمَ صبياً أو غلاماً لمعلم؛ لكي يُعلمه عملاًء ولم يشترط 
أحدُهما علئ الآخر أجراء فلمًا عَلَّم المعلّمُ العمل للصَّبِي أو العبد اختلفاء فطلب 
المعلم أجراً من المولئ أو الأب؛. وطلب الأب أو المولئ أجرة الولد أو العبد من 
الأستاذ» قالوا: يرجع في ذلك إلى العرف والعادة علئ مَن يكون الأجرء فإن كان 
علئ الأستاذ يحكم عليه به» وإن كان علئ المولئ أو الأب فعليه. 

وقال شمسٌ الأتمة السَّرَحْسِيٌّ: إن كان ذلك العمل مما يفسد فيه المتعلّم: 
كتّقب الجواهرء فإنّ الأجر علئ الأب أو المولئ» وإن كان مما لا يفسد فيه المتعلّم 
شيعا مها يعمل فبه: فالآجر علد الأمطاذة انتهرح يِتَصرّف: 

َائِدَةٌ 


ْ 
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الاستئجارٌ على المعصية لا يجوزء كذا فى المحل المذكور. 

ساتره 

فائدة: 

استئجار المنفعة بجنسها لا يجوز كذا فى (الإجارة الفاسدة) من «الخانية». 
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ثورين من عنديء كي ُثير أنت أرضكء فهذه إجارة منفعة بجنسها لا تجوزء بخلاف 
ما إذا أخذ ثورين وأرسل له حمارين أو فرسينء فإِنّه يجوز. 

ساتره 

فائدة: 

المودع الغاصب إذا رد المغصوب على الغصب برئ عن الضَّمانء كذا في 
(الإجارة الفاسده) من «الخانية». 

نالدة وجل أعطن الذلال عي لينعياة تأنه اأخرا وق شين ترذها 
الدّلال علئ الذي أعطاه إياه برئ عن الصّمان. 

لقره 

فائلة: 

فساد الإجارة يوجب أجر المثل كذا فى المحل المذكور. 

ثم يُنظر إن كان الفساد للجهالة وَجَبَ أجر المثل بالغاء وإن كان لشرط 
قاسل» فبيجب أخز المقل لا يجاوز المشمين: كذا أفادم فى التحل المذكؤر بتض فك 

واستثنى في «الدر» الوقف. فإنّهِ يلزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. 

سس لقره 

فائلة: 

إجارةٌ المريض بأقلّ من أجر المثل جائزةٌ من كلّ ماله لا من الثلث. كذا أفاده 
ف المتعل المذكور. 

تلاك شيكة اغارف الاجار اناد منة اجر الس طعي بالأرليل: 


فى القرراة 0ت 0 617 
تعيين الأجر مما يعمل فيه الأجير مفسدٌ للعقد. كذا في (الإجارة الفاسدة) 
من «الخانية». 
بيانه: رجل أعطئ طحاناً مقداراً من الحنطة كي يطحنهاء وجعل له الأجرة 
قفيزاً منها بعد الطّحنء فإنّه لا يجوز» وهذه مسألةٌ قفيز الطّحان الدوارة في الكتب. 
وكذلك لو أعطئ حلاجاً مقداراً من اللّحن للحلج» وجعل له شيئاً من 
ومثله: لو استأجر آخر؛ ليقطع له قصباً من أجمة» وجعل له حزماً معلومة من 
ذلك القصب. 
وأمّا لو جعل في هذه المسائل كلّها الأجر من دقيق سوئ دقيقه. أو قطن 
سوئ محلوجة؛ أو قصب من غير الذي قطعه. بأن كان عنده حزم قصب معيّنة. 


فجعلها أجرة لصح في ذلك كلّه. 


إجارة المتصل بالغير لا تجوز, كذا فى (الإجارة الفاسدة) من «الخانية». 

قال: ولو استأجر ميزاناً؛ ليركبه في داره كل شهر بأجر معلوم جازء ولو كان 
الميزان مركباً في حائطٍ المؤجر لا يجوز ذلك. 

ساتره 

فائدة: 

الإجارةٌ إذا وقعت على أحد شيئين أو أحد الأشياء الثلاثة وسَمَّى لكل أجراً 
مغلوما حجان كذا فى (الإجارة الفاسدة) من «الخانية». 

بيانه: ول قال لخي اج نك هذه الدّار بخمسة دراهم» 4 هذه الأخرئ 


بعشرة دراهم» 5 هذه الغالئة يخود عشر» أو قال ذلك ين البيوت الثللاث هذه 
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الحوانيت الثّلائة أو العبيد الثّلائة أو قال ذلك في المسافات المختلفة» بأن قال: 
آجرتك هذه الدَابّة إلينل واسط بكذاء وإلئ الكوفة بكذاء وإلئ بغداد بكذاء أو قال ذلك 
في أنواع الخياطة؛ أو أنواع الصّباغ إلا أنه لا ياد علئ التّلاثء كذا أفاده في المحل 
الك 

تعليق الإذن بالشّرط جائرٌ كذا في (فصل النساج والخياط) من «الخانية». 

بيانه: رجل قال للخياط: أنظر إلئ هذا التَّوبء فإن كفاني قميصاً فاقطعه 
بدرهم وخطهه. فقال الخياط: نعم وقطعه ثم قال بعد ما قطعه: أنه لا يكفيك؛ ضَمِن 
الخياط قيمة التّوبِ؛ لأنّه إِنْما أذن له بالقطع بشرط الكفاية. 

ولو قال للخياط: انظر أيكفيني قميصاًء فقال الخياطً: نعم؛ فقال صاحبٌ 
التّوب: اقطعه» فقطعه, فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئاً؛ لأنّه أذن له بالقطع 

وإن قال الخياط: نعم بعد قول صاحب الثَّوب أيكفيني» فقال صاحب 
الوك تاقطغة أو قال > اقظعه إذافقظعه كان غدانةا [3) كان لا يكفيه؛' لأثه علق 
الإذن بالشّرطء كما قُلنا في الصّورة الأولئ والثانية. 

مودّع المودّع لا يضمن ما لم يتصرّف في الوديعة بغير إذن مالكهاء كذا في 
الحفين المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل دفع ذهباً إلى صائغ؛ ليتخذ له سواراً منسوجاًء والنّسجٌ لم يُمكن 
من عمل هذا الصّائَغْ فطوّله ودفعه إلى مَن ينسجه. فشّرق من الثَّانيء قالوا: إن كان 
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الصانع الأوّل دفع إلى الثاني بغير أمر المالك ولم يكن الثاني أجبر الأول ولا تلميذ 
له. كان للمالك أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد #د. 

وفي قول أبي حنيفه 5د: يضمن الصّانع الأوّلء أمّا الثاني فإن سرِق منه بعد 
العمل لا يضمن؛ لأنه إذا فرغ من العمل صارت يده يد وديعة» أمّا ما دام في العمل 
كانت يده يد ضمان؛ لأنّه يتتصرّف في مال الغير بغير إذنه. 

وعند أبي حنيفه #5ه: مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرّف بالوديعة بغير إذن 
المالك؛ كذا أفاده في المحل المذكور. 

المالدة يد على فول الاثم ألو عط 

قَابَدَة: 

الأجيرٌ المشترك لا يَضمن ما هَلَكَ في يده لا بصنعه. كذا أفاده : في المحل 
المذكون. 

وهذا علئ قول أبي حنيفه #ه» قيل: وعند محمّد كذلك. وأمّا على قول أبي 
يوسف ومحمّد #: في قوله الآخر: إِنْ الأجيرٌ المشترك يكون ضامناً لما مَلَّكَ في يده 
بغير صنعه» فيجب الضّمان عندهما عليه» قال في «الخانية»: أوّل (الفصل في 
الحمامي والثيابي): والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفه #ه. ومن المعلوم 
أن قاضي خان من أهل التّرجيحء فتنبّه» فإنّه خلافٌ ما عليه العمل من الصّلح على 
الصف يشر طة: 

تكاري الدواب مع تسميةٍ الأجر والمحلّ وإن لم تتعيّن يجوزء كذا أوّل 
(إجارة الدّواب) من «الخانية». 


ل رمرممللللللمٌ6يشس ب الغهرائك البهية 

بيانه: رجل تكارئ خمسة جمال أو بغال بخمسين درهماً من مكّة إلى 
الجرف. ولم يُعيّن هذه الجمال أو هذه البغال بعينهاء قالوا: يجوز؛ لمكان العادة. 

مؤنة رَدّ المستأجر على المؤجرء كذا أفاده في المحل المذكور. 

ثم قال: ومؤنة رَدّ الرّهن علئ الرّاهن ومؤنة رَدّ الوديعة على صاحبهاء ومؤنة 
رد المستعار علئ المستعير» ومؤنة رَدَ التصب علئ التّاآصبء ومؤنة ردّ المبيع فاسداً 
بعد لفك كر طن القشرو كلما فق المح املقو 

كل بعل ضاف المستاسن فيه النوسر إلن نا نهو أبن افإثة يضمن في 
العطب. ويسقط عنه الأجر بالسّلامة كذا في المحل المذكور. 

بيانه: رجل استأجر من رجل دابّةٌ ليحمل عليها حنطةً فَحَمَلٌ حديداً مثل 
وزن الحنطة» فعطبت يَضْمَنٌ قيمتهاء وإن سَلِمّت لا يجب الأجرء انتهىا. 

قلت: لأنّه صار غاصباً ولا أجر علئ الغاصب في هذه الصورة. 

قَايَكَ 

خوف ذهاب المال يُبيح قطع الصّلاة ولو درهماًء كذا في (فصل ما يكون 
عي ادا 0ه «الخانية». 

قال: لو استأجر رجلٌ دابَةٌ إلى محلء ثم وَقَف للصّلاة فدهب الحمار أو تَهَبَه 
إنسان فرآه ولم يقطع الصّلاة ضَمِن؛ لأن خوفَ ذهاب المال يُبيح قطع الصّلاة. 

المستأجرٌ لو رَدّ الشّيء المستأجر بلا تعدّي وعطب لا يضمن كذا في 
الميخن المد عون 
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قال: وإن كانت مؤنة الرّدٌ على المستأجر إذا أحدث شرا في المحل الذي 
استأجره. فليس للآجر أن يفسخ الإجارة» كذا في (فصل ما تنقض به الإجارة) من 
«الخانية». 

قال: ولو أظهر المستأجر في الدّار شيئاً من أعمال الشّرّ كشرب الخمر وأكل 
الرّبا الزن واللواطة» فإنّه يؤمر بالمعروف وليس للآجر ولا للجيران أن يخرجوه 
من الذار. 

وكذا لو اتخذ داره مأو اللصوص أو ارتد ‏ والعياذ بالله تعالى . ولا يمنع 
أهل الذمّة عن استئجار الدّار في أي موضع كان. ولاعن شراء الدّار في القرئ» وفي 
شراء الدَّار في الأمصار روايتان» كذا أفاده في المحل المذكور. 

عروض العيب للمأجور عذرٌ يُوجب الرَّدَ على المؤجر, كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل استأجر من آخر طاحوناً فقل ماؤها أو انقطع بحيث لا يُمكن 
دورانها أصلاً كان ذلك عذراًء وله أن يفسخ الإجارة» فإن سكت ولم يفسخ حتى 
تقلت هذه الاجارة للايلامة أجنها أما إذا قل إماوها لكتها تدور وتطدى تصيفما 
كانت تطحن قبل» فيكون للمستأجر أن يردّهاء فإن سكت ولم يرد حتئ مضت المدّة 
وهو يطحن لزمه الأجر بتمامه؛ لأنّه يكون رضي بالعيبء كذا أفاده في المحل 
كرد 


إذا مات الآجر أو المستأجر تبطل الإجارة» كذا فى المحل المذكور. 
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ثمّ قال: وإذا تعدّد المؤجر أو تعدّد المستأجر تبطل بقدر الحصص. ولا 
تبطل في موت واحد من خمسة: الوكيل والوصيّ والأب والقاضي في إجارة مال 
اليتيم» والقيم في إجارة مال الوقف. 

فائدة: 

كل امرأة آجرت نفسها بما تعاب به كان لأهلها أن يُخرجوها من تلك 
الإجارة» كذا أفاده آخر الفصل. 
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لزوج الظئران يمنعها عن الإرضاع وإن خيف الهلاك على الطفل» كذا اول 
(إجارة الظّئر). 

مرادُه بالمنع إذا لم يكن عقد الإجارة الأولئ بإذنه» أمَا إذا كان أذن أوَّلآ 
فليس له المنع بعدء وخوف الهلاك إذا لم يتناول الطّفل ثدي غيرها. 


مسائل القضاء 
قَاعِدَةٌ: 
القياسٌ ممنوعٌ بعد تاريخ أربعمائة» كذا في «حاشية الطّحطاويّ على الدَّرّ» 
أوّل (كتاب القاضي). 
بيانه: أنه ليس لمفتٍ ولا قاض إذا لم يجد نَضَاً في مسألةٍ أن يقيس تلك على 
أخرئ. ونصه: فيجب الاقتصار علئ ما ذكروا من غير زيادة» وليس لأحدٍ أن يقيسّ 
لمنع القياس الآنء بل قد ذَكّر الحموي: أن القياس مُنِع من بعد الأربعمائة» اه. 


قاعد 


0 


3ًَ0ًظظ 
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كل قو كان اذ لل تياف ميو امل للققياد» دا از كناب ال هرا امن 
«الخانية». 

ثم قال: ومن لا يكون أهلاً للشّهادة كالعبدٍ والصّبِي والأعمئ والمرأة 
والكافر لا يكون أهاذ للقضاف حت لو قلدفقضئ ايقل قضاؤه. 

وكذا المحدودٌ في قذفٍ. 

ثم قال: وإذا تَقَلّدَ القضاء بالرّشوة لا يصير قاضياء ثمْ قال: وإذا ارتشين لا 
ينفذ قضاؤه فيما ارتشئ فيه بالجماع. 

ثمّ قال: وإذا مات القاضي المأذون له بالاستخلاف» وكان استخلف. فلا 
ينعزل خلفيته بموته» وإذا عزل القاضيء قيل: ينعزل نائبّه» وإذا مات لاء والفتوئ على 
أنّهِ لا ينعزل بعزل القاضي؛ لأنّه نائبٌ الشّلطان أو العامّة. 

وفي «الخانية»: الخوراجٌ وأهل البّغي إذا قلّدوا رجلاً من أهل البغي قضاءً 
بلدة غلبوا عليهاء لا ينقذ قضاؤه؛ لأن شهادتهم علئ أهل العدل غير مقبولة؛ لأنّهم 
يستحلون أموالنا ودماءناء وإن قلَّدوا رجلاً من أهل العدل صَحّ تقليدهم. وتَقَدَ 
قضاؤه. 

ثم قال: الأمير إذا استخلف رجلاً في الجمعة جازء وإن لم يأمره الخليفة 
بذلك؛ لأن نَم لولم يصمٌ الاستخلاف تفوت الجمّعة كوصي الأب يَملك الإيصاء 
وإن لم يأمره الميت به انتهئن. 

قَاعَدَةٌ: 

قضى القاضي بحقٌّ ثم أمره السّلطان بالاستئنافٍ بحضور العلماء لم يلزمه. 
كذا في (كتاب القضاء) من 6 عن «البَرازيّة». 
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بجائل ادعوم 


قَاعَدَةٌ: 

كل مَن ادّعى على ميت دين فخصمه الوارث أو الوصيء كذا في (باب 
الدعوئ) من «الخانية». 

وان" أذفية بوهوارا+"قتخصيية. الوازيفةه أو ندياة الكت أزوجل اوصيو له 
المبت بوصيةٍ أو دائن الميتٍ علئ الصّحيحء كذا أفاده في المحل المذكور. 

قَاعَدَةٌ: 

الوكيل مع الأصيل كرجل واحدٍ, كذا أفاده في (باب الدّعوئ). 

بيانه: رجل ادّعئ علئ آخر مالآ فوكّل المدعئ عليه رجلاً» فأقام المدّعي 
شاهداً على الأصيلء وآخر علئ الوكيل صَحّ. 

وكذا الوكيلان 0 واحدٍ منهما مع الآخر كواحيٍء فإن أقام أحدٌ الشّاهدِين 
علين الوكيل. ثمّ الدّاني علئ الوكيل الثاني صَحٌ» ومدلّهما الوصيان. 

وكذلك الوارث مع مورثه كواحديء فإن أقام شاهداً على المورث» وآخر بعد 
موته علئ الوارث يصحٌ ومثله الوصي مع الموصي. 


فَاعَدَةٌ: 
أحدٌ الشّربكين لا يكون خصماً عن الآخر الغائب بوجهٍ من الوجوه. كذا فى 
(دعوئ)«الخانية». 


بيانه: رجلان لهما على رجل ألف درهم. وهما شريكان» والمديون يجحد 
الدَّينَ» فحضر أحدهما وأقام البَيّنةَ على دينهاء والشَّرِيكَ الآخر غائّب يُقضي للحاضر 
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وإذا حَضَرٌ الغائب كُلّف إعادةٌ البيّنةه ولا يُجعل الخصم الحاضر في وجه من 
الوجوه ]ل أن تكوة الألك:إرثاً ليننا قإذا كانك إركا ليقناء فاخن الحاضر خميدة 
وتبقئ البقية في يدي ذي اليد سواء كان عيئاً أو دين فإذا حضر الغائب أخذ سهمه بلا 
ينه ولا قضاء مرّةَ أخرئ» كذا ذكره في «الخانية» في (دعوئل الملك بسبب). 

هذا عند أبي حنيفه #5 وقال أبو يوسف #ه: لا فرق بين الإرث وغيره. 
فيكون الحاضرٌ خصماً عن الغائبء وقال محمّد في المسألة: قِياسٌ واستحسان. 
فالقياسٌ ما قاله الإمام» والاستحسان ما قاله أبو يوسف #ه. كذا أفاده في المحل 
الكو 

لا يشترط في بيّنة الإفلاس لفظ الشهادة» كذا أفاده في المحل المذكور. 

ثمّ قال: وإذا قالوا: لا نعرف له مالا يكفي هذا القدرء ويُسأل من جيرانه 
واه شرقةو عب فاته لكات وو النشاق: 

قَاعَدَةٌ: 

نقص الدَّعوى عن الشّهادة في الرّمن يُبطل الشّهادة. كذا في (فصل في 
الدعوئئ تخالف الشهادة) من «الخانية». 

بيانه: ادُعول داراً في يد رجل أحها له سكل منة» نودي الشهوة أنها له منذ 
عشرين سنة لا تُقبل» وفي العكس: ثقبل؛ لأن المدّعي اه في الصّورة 
الأولئ دون الثاني كذا أفاده هناك. 

قَاعِدَةٌ: 

إمكانٌ التّوفيق الظّاهر كاف في التّناقضء كذا في (الفصل العاشر) من «نور 
العين». 
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ونصّه: أقول قد تَبّتَ أن إمكان التّوفيق» قيل: يكفي» وقيل: لا يكفي في 
بعض المواضعء ويحتمل أن يكون ذلك بناءً علئ الوليين» قال: والأصوبٌُ عندي أن 
التّاقض إن كان ظاهر السّلب والإيجاب. والتّوفيق خفياً لا يكفي أمكن التّوفيق» وإلا 
فينبغي أن يكفي الإمكان. 

ثم قال: «ورقم لفتاوي القاضي ظهير الدّين» : ادُعول ألفاء فقال: خصمه 
أديته في سوق سَمَرْقّد فعَجّر عن البَيّنة» ثم قال: أديته في قرية كذاء وبَرَهَن يُقبل إذ 
التّوفيق يكفي من غير دعو التُوفيق» انتهئن. 

المناقضٌ إذا قال: تركتٌ الكلام السّابق واستقرٌ على الثاني يُقبل منه. كذا في 
(مسائل شتئن القضاء) من «البحر». 

ونضّه: والتّاقضُ يرتفع بتصديق الخصمء وبرجوع المناقض عن الأوّلء بأن 
يقول: تركته وادَّعئ بكذاء وبتكذيب الحاكم أيضاًء اه. 

وصورة تكذيب الحاكم: أن يدعي إنسانٌ بالكفالة على آخرء فينكر ثم يُقيم 
المدّعي البيّنةَ علئ الكفالة بأمر المكفول» يؤخذ منه المال بعد الحكم. فيدَّعي ذلك 
الكفيل علئ الأصيل؛ ليرجع عليه فيقول الأصيل: أنت أنكرت الكفالة فقد صرت 
وكا قفي فاته ل يكير افيه السووة كا قفرا لأنْ الحاكم أكذبه. حيث ثبت عليه بالبيّنة 
وحكم الحاكم بهاء فتقبل على الأصيل دعواه؛ ثمّ هل يُشترط في التّناقض كون كل 
من الكلامين عند القاضيء أو كون الثاني عند القاضي خاصّة. 

قال في «البحر»: وينبغي ترجيح الثّاني. 
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قلت: ويزاد ست أخر: يُعف فيها التّناقضء وهي الوصي والنّاظر والوارث. 
كما في (دعوئ) «الأشباه». والطّلاقٌ واس والعتق» وهي في «الحموي علل 
الأشباه» وقال: وهذا علئ الرّاجح المفتئ به انتهئ. 

فَاعِدَةٌ: 

الدّعوى بالمجهول فاسدةٌ كذا أوّل (الفصل في دعوئ المنقول) من 
«الخانية». 

قال: ولا تصحٌ الدّعوئ إلا بعد بيان القدر والجنس؛ لأن دعوئ المجهول 
فاسدة, فإن المدعي لو قال: هذا استهلك مالي, أو قال: كان هذا شريكي خان في 
البح ولم أدر قدره لا يُلتفتٌ إليه. 

وكذا لو قال لغني: إِنَ فلاناً المبت أوصئ ليء ولا أدري قدره؛ أو قال 
المديون: أديت بعضّ ديني ونسيتٌ قَذَّرّه أو قال: لا أدري قَدَرَهِ لا يُلتفت إليه» وذكر 
الخَصّاف: القاضي إذا اتهم الوصي والقيم واستحلفهما نظراً للوقف والصّغير ولو 
على حقٌ مجهولء انتهئ. 

اليد المنقضية لا عبرة بها. 

بيانه: أقام بينة أن السّّء كان في يده شهرٌء وأقام الآخر بيّندَ أنه كان في يده 
منذ جمعة» قضول به لمعي الجمعة. كذا في «الهندية» من (تنازع الايدي). 


2 
0 


©955 


ئدَة: 
دعوى نتاج البائع كدعوى نتاج نفسهء كذا في (فصل دعوئ المنقول) من 
«الخانية». 


ل يسبب الراك البهية 

بيانه: رجل ادّعئ عبداً في يدٍ آخر أَنّه عبدّه اشتراه من فلان» وأنّه نتج عند 
فلان من أمته» وادّعئى ذو اليد أنه عبده اشتراه من خالدء وأنّهِ نتتج في ملكِ خالد من 
أمتهء وأقام كل منهما بيّنةَ على مدّعاه» فإنّهِ يقضئ بالعبد لصاحب اليد؛ لما قلنا. 

00 

قاعدة: 

2 اد 02 1 

الرّجل المشهورٌ لا يشترط في تعريفه ذكر الاسم والنسب. كذا في (دعوى 
العقار) من «الخانية». 

ونصّه: وأجمعوا علئ الرّجل إذا كان مشهوراً لا يُشترط في تعريفه ذكر 

7 عو و 
الاسم والنسبء وتعريف المعتق والعبد يكون بتعريف مولاه» فيقول: سلمان معتوق 
فلان الفلانى» غك فلان الفلانى» كذا فى «الهنديه». 

د 

فائلة: 

يُشترط في دعوى العقار ذكر حدوده بأسماء أصحابها وآبائهم وجدّهم 
واللقب الذى يعرفون به. كذا أول (دعوئ عقار) «الخانية». 

ثم قال: ويكفي ذكر الثلاثة من الحدود. بخلاف ما لو أخطاوا في الحد 
الرابع» فإنّه لا يصحٌ؛ ثم قال: وإن كانت الدَّار مشهورةً باسم رجلء ولم يذكر الشهود 
حدودها لا تقبل شهادتهم في قول أبي حنيفة #ه. ومثل ذلك القرية والحانوت 

مضه 

قاعدة: 

القضاءٌ على المسخر لا ينفذ مع علم القاضي به كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

وتفسير المسخر ان ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب؛ ليحكم عليه بحقٌ من 
الحقوق. 
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ثم قال: واختلفوا في القضاء علئ المسخرء قال بعضهم: ينفذ قضاؤه. وإليه 


أشار في الكتابء وقال بعضهم : إِنّما ينفذ إذا لم يعلم القاضي أنه مسخرء أمّا إذا علم 
أنه مسخْرٌ فلا ينفذ قضاؤه وعليه الاعتماد. اه. 


ً0ظ( 


قَايَدَ 

دعوى الملك في العقار لا تُسمع إلا على ذي اليدء ودعوى اليد تُسمع على 
غير ذي اليد كذا في المحل المذكور. 

ومراده بذلك أن الدّعوئ بدفع التَّوّضٍ مسموعة. 

بيانه: رجل في يده مالّ ادّعئ آخر أنه له» ثم إن ذا اليد أقام بِيّنةَ عند القاضي 
أن هذا المال ماله» وأن هذا الحاضر يُعارضه» وساق في دعواه: وأنّهِ واضع يده عليه» 
فإِن القاضي يحكم له بذلك؛ لأنه نوّر دعواه مع أنها على غير ذي يد. وَإِنْما هي لدفع 
التَعدّض. 

قَاعَدَةٌ: 

التناقض يَبطل بتصديق الخصم. كذا في (دعوئ عقار) «الخانية». 

بيانه: رجل اذَّعئ داراً في يد آخرء فقال المدعي عليه في دفعه: إِنّك أقررت 
قبل دعواك هذه أن لا حَقّ لك في هذه الدَّارء وأقام البيّنة على ذلك ثمّ دفعه المدعي 
بأَنْك قبل إقامة الدّعوئ والبَيّنقَه قد استمت مني هذه الدَّاره فإِنْ البيُئة قبل ويُسمع 
منهء هذا الدَّفع؛ وإن كان مناقضاً لتصديق الخصم. وهو الاستيام, فتأمّل. 

دعوى الشّيء ملكا طلقا يعد دعواه 52 لا تُسمع. كذا أفاده في 
الحضفن المذكور من «الخانية». 
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وقال: بخلاف ما لو ادع أوَلاً مطلقاًء ثم ادّعى بسبب عند القاضي» أو عند 
غيره فإنَ تلك تسمعء | 
وذلك لأنْ المطلقٌّ أكثر من المقيدء كما هو ظاهرء فإذا ادع بعد الإطلاق 
بسبب. فإنّه يكون ادّعئ الأقلء فلا يُمنع الدّعوئ. 
فَاعِدَةٌ: 
إجمالٌ الشّاهد مع العجز أو التّهمه لايُقبل اتفاقء كذا في المحل المذكور. 
بيانه: رجل ادّعئ علئ آخر مالا فأنكر المدّعئ عليه» وطلب البيّنةَ من 
المدّعي فاحضر شاهدين: أحدّهما طبق دعوئ المدعيء وقال الثّاني: أشهد كما 
شهد هذا الشّاهد الأوّلء لا تُقبل شهادتُه اتفاقاً بين الخضّاف وشمس الأثمة الحلوانيٌّ 
وشمس الأتمة السَّرَحْسيّء هذا إذا كان لعجز أو تهمة» وإن كان فصيحاً عند 
الحلواني: لا تُقبل» والأصل عند السَّرَخْسيٌ نّ التّهمة فإ كانف لا كل ]لا تفيل 
منه الإجمال. وإذا قال الشاهد: اشهد كما ع ل هذا المدعي لا تقبل. 


دعوى المدعي من الشَّقَّة صحيحةٌ كذا أفاده في المحل المذكور. 

وأا شهادةٌ السّاهدِين الكتاب» فكذلك صحيحة؛ ولكن تُشترط الإشارة في 
كل من الدَّعوئ والشّهادة إلئ المواضع اللازمة. 

قَاعِدَةٌ: 

الجر شرطٌ في دعوى الإرث؛ كذا في (دعوئ الملك بسبب) من «الخانية». 

وسو اليف :أن كنيد الشافطن أذ المرويف كان يمتك الداروناه وتر كا 
إرثاً للمدّعي» فإن سكت الشّاهد عن الجر لا تُقبل شهادته» بأن قال: كانت للمورث. 


في القواعد الفقهية-------------- ‏ ل 8 
أو كانت ملكه. أو أنه كان يسكن هذه الدَّار أو كان يملك هذه الدَّاره كذا أفاده في 
المح المدكون: 


مُدَةُ اتوم مفوضة إلى رأي القاضيء كذا في (دعوئ الملك بسبب) من 
«الخانية». 
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ثم قال: وهذا قول أبي حنيفية #د. وعلئ أبي يوسف ومحمّد #د: تقدر 
بالحولء لكنه قَدَّم الأوّل. 

قَايَكَ 

يُشترط في شهادة الإرث أن يقول الشهود: إِنّه وارثُ الميتء وإنّه لا وارث له 
غيره» واحداً كان المدّعي أو متعدّداً كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

ثم قال: وإن لم يقولوا ذلكء فلا يُقبل القاضي شهادتهم. 

قَاعِدَةٌ: 

مات الرّجل عن حمل يُوقف نصيب غلام» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

ثم قال: وهذا قول أبي يوسف ه. وعليه الفتوى. 

وعند أبي حنيفه 5ه: يوقف نصيب أربعة بنين إن طلب الورثة القسمة» وإلا 
وخر العتيمنة إل ووو الا 

وعند محمد #ه: يوقف نصيب غلامين؛ كذا أفاده في المحل المذكور. 


0955 


قَاعَدَةٌ: 
الجر ليس بشرط في شهادة النكاح» كذا أوّل (فصل دعوئ النكاح) من 
«الخانية». 


ال يبب الهرائل البهية 

بيانه: رجل مات فادّعت امرأةٌ أنها زوجته. وأنكر بقيّةٌ الورثة النكاح» فأتت 
بشاهدين شهدا لها أنها كانت زوجة المتوفئ» ولم يشهدا بأنّه مات» وهي تحته تُقبل 
شهادتهماء وإن لم يقولا ذلك. 

القول في الوطءٍ قولٌ الرّوجة» كذا في الفصل المذكور. 

جانكة رع مطل قر أنه اتلذناء وا سعد وقد قل اليك عد رعو بدك بيذ 
ووطئني وطلّقني» فأنكر الزَّوجٍ الدّاني الوطئ حلَّت للأوّل؛ لأنّ القول في الوطئ 
قولها. 

خبرٌ العدل الواحد المقبول في الموت», كذا في الفصل المذكور. 

يبانه: أن الوخد العدل إذا أخبر امرأةٌ أن زوجها ماث::فاعتدت وتروجت 
بآخر بعد انقضاء العِدّة ثم حَضَرَ رجل آخر وأخبرها أنَّ زوجّها الأوّل رآه حيّاء فإن 
كانت صدَّقت الأوّل يجوز لها أن تقرّ مع زوجها الثَّاني؛ لأنّ خبرٌ العدل مقبولٌ في 
باب الموتء فتجوز الشّهادة على الموت بالتّسامع بسماعه من واحدٍ وفي غير 
العريت لإقزية له ركاه د عسماعة ون و اجر لان شر امرك بوخهاه ىلا1 
غالباً» كذا أفاده. 

للصّغيرة إذا بلغت عند الرَّوج بعد الدّخول أخذ المهر ولو صدَّقَه الأب على 
الدّفع له كذا في (فصل فيما يتعلّق بالتُكاح) من «الخانية». 


ًَطظ(ظ 


في القواعد الفقهية.-------------- سسببببببببب تق 

بيانه: رجل زوّج ابنته الصّغيرة من رجلء ودخل بهاء ثمّ بلغت عند الرَّوجء 
فطلبت مهرها من الزَّوج؛ فقال: دفعته لأبيك» وصدَّقه الأب على ذلكء لها أخذ 
المهرء ولا يجوز إقرار الأب عليها. 
قَاعَدَةٌ: 

الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات. كذا في الفصل المذكور من 
«الخانية». 

بيانه: اختلف الزَّوجٍ وورثه المرأة في المهرء فقال الزَّوجَ: وهبته مني في 
صحّتهاء وقال الورثه: بل كان في مرض موتهاء فالقولٌ في ذلك قول الورثه؛ أن 
الممة أدة حادت» وتهدالك بو فاو يؤقق صيكةه وهر الأس ررقف المرمن وهر 
الأقرب» فتضاف الهبة إلى الأقربء كذا أفاده واعتمده» وهو جواب الكتاب: اي 
«الجامع الصغير». 

قَاعَدَةٌ: 

الأصل أن بدل ملك الإنسان يكون له كذا في (الخصومة بين الزوجين) من 
«الخانية». 

قن وجل في يده أرضٌ لغيره آجرهاء فقال رب الأرض: آجرثها بأمري 
فالأجر لي» وقال المؤجر: آجرتها حال كوني غاصباً منك» فالأجر لي» كان القول 
لربٌ الأرض. 

قَاعِدَةٌ: 

الأصل أن البناء لبانيه» كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل تناول أرضاً وبنئ فيهاء ثمٌ أنه آجرها بعد ذلك» فاختلف مع ربّ 
الأرضء فقال ربٌ الأرض: أمرتك أن تبني فيها لي ثم تؤجرهاء وقال الباني: 


1 يسبب الهرائل البهية 
غصبتها منك وبنيت وآجرت. فالقول للباني» وتقسم الأجرة , بين الأرض والبناء» فما 
أصاب الأرض بلا بناء» فهو لصاحب الأرضء وما أصاب البناء» فهو لبانيه» كذا أفاده 
في المحل المذكور. 

قَاعَدَةٌ: 

الأصل أن البناءَ تاب للأرضء كذا ذكره في الفصل المذكور. 

فياقة؛ رجل في يده أرقن اها آخرء فقال: الذي في يده الأرض البناء 
لي لين غصبّتها منك وبنيتهاء وقال رب الأرض: غصبتها مني مبنيّةٌ كان القول قولٌ 
وت الأرض؛ لما قلنا. 
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قَاعَدَةٌ: 

صاحبُ اتصال التّربيع أولى بالحائط المتنازع فيه. كذا في (باب دعوئ 
الحائقط والطريق) من «الخانية». 

ثم قال: وتفسير اتصال التربيع عل قول الكرخيء هو مداخلة أنصاف اللبن 
من جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائطٍ له 
بمقابلة الحائط المتنازع فيه» حتئ يصير مربعاً شبه القبّة» فيكون الكل في حكم بناء 
واحدء وبه أخذ بعض المشايخ. 

وعن أبي يوسف #ه: تفسير اتصال التربيع: هو اتصال جانبي الحائط 
المتنازع فيه بمداخلة أنصاف اللّبن بحائطين لأحدهما إِمّا اتصال الحائطين بحائط 
آخر في مقابلة الحائط المتنازع فيه» فغير معتبرٌء وهذا ما عليه أكثر المشايخ» منهم 

شمسٌ الأئمة السَّرَحَسيٌ» كذا أفاده هناك. 
قَايِدَةٌ: 


الدّعوى بالمراد باطلة. كذا فى (خلل المحاضر) من «الخلاصة». 


3ًً0ًظ(ظ 
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انل ]قر ركد طلروة الف أن رفير [3 اللجدضن تنه عدن مناه )مط ذه 
مثلاء فلا ُسمع هذه الدّعوئء ولا يُطالب المدَّعي عليه بالجواب. 

قَائَكَ 

متى تقارب عدد الجذوع إلى اثنين على حائطٍ تنازعا فيه فهو بينهما نصفين. 
كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

مراده بالتّقارب أن يكون لأحدهما عشرةٌ جذوع, وللآخر الصف أو ما يزيد 
على نصف العشرة. وأمّا اذا كان الثاني ثلاثة فما دونهاء ففيه اختلاف المشايخ» قال: 
والصّحيح أنه يكون لصاحب الجذوع الكثيرة» ولصاحب الثلاثة فما دونها موضع 
جذوعه. فارجع إليه ففيه كفاية. 


ً0ظ(ظ 


قَاعِدَةٌ: 

لا تحليف إذا قال الخصم: لي شهود في المصر وطلب يمين المدعى عليه 
كذا فى (باب اليمين) من (دعوىئا) «الخانية». 

واختلفت الرٌّواية عن محمّد #5ه. والمختازٌ أنه يفوض للقاضى إن كان 
ميجقيدا كتشالة التو كيل باق ضد رودق موفو :أو سقفي وبنا أشوؤلك: 

عه 

قاعدة: 

و 31 7 5 > 0 

الجهالة كما تمنع الذعوىء والبيّنة تمنع اليمين أيضاء كذا في (باب اليمين) 

من (دعوىا) «الخانية». 


8 000000---------ممسممرمسمشهه ب الفهرائل البهية 

بيانه: لو ادّعى رجل علئ آخر استهلاك مال» أو خيانة في ربح أو وصية أو 
وفاء بعض الدَّين وما شابهها من المجهولات» وطلب من القاضي تحليف خصمه 
بعد قوله: لم أعلم مقداره أو نسيتء لا يُلتفت القاضي إلئ قوله؛ لأنْ اليمينَ يترنّب 
علئ صحّة الدّعوئء إلا في قيم الوقف والوصيء كمامّرٌ في (الدعوئ). 

قَايَكَ 

دعوى البّراءة لا يكون إقراراً بالمال» كما في (باب اليمين) من (دعوئ) 
«الخانية». 

يانه اجر العو علو ضر الفاء فقال المدعي عليه: قد أراني نكهاء فإن 
القاضي يسأل المدعي البيّنة على ذلك. فإن لم يكن» حلف المدعي عليه علئ المال؛ 
ولا يكون اذّغاء الإبراء إقزاراً منه بالمال» فإن خَلَفَ انقطعت الخصومة» وإن ككل 
حَلَفتَ المدعي علئ البراءة» ثمّ قال: وعند المتأخرين يكون ادّعاء البراءة إقراراً 
ادن وقول المتقدّمين» وهو الأصحٌ. 

لا دعوى لي قبل فلان» ولا خصومة يدخل فيه كل عين ودين كذا في الباب 
المذكور من «الخانية». 

ثم قال بعد ذلك: فلا تُسمع دعواه علئ المقرٌ له» إلا بحقٌ حادث بعد تاريخ 
البراءة» ثمٌ قال: ولو قال: برئت من دعواي في هذه الدّارء لا" يبقى له حق في الدّار. 


مايه 
فائلة: 


ً0ًظ( 


دعوى البراءة بعد إنكار الدَّين تُسمع. كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 


(7) في الأصل: ولا. 


في القواعد الفقهية---------- ب 8 


ثم قال: ومثلّه دعوئ العفو بعد إنكار القصاصء بخلاف دعوى البّراءة عن 


يمِينُ الخصم للوارث الواحدٍ كاف عن بقيّة الورثة» كذا في المحل المذكور. 

بيانه: رجل تُوفي عن ورثة» فادّعئ واحدٌّ منهم أن للميتِ علئ رجل كذا 
درهماًء فأنكر الرّجل دعواه» وعجز الوارث عن البيّنة» فحَلّفَ الغريمُ على البّراءة من 
الدّين» ثم أت وارثٌ آخر وأراد تحليفه ثانياً ليس له ذلك؛ لأنَّ اليمين لوارثِ واحدٍ 
انف لد 

ثمّ قال: وهذا بخلاف ما لو ادّعئ الخصم علئ الورثة» وعجر عن البينة 
فحلّف وارثاء ثمّ أراد أن يُحلّف غيرّهء فإنَ له ذلك» كذا أفاده في المحل المذكور. 

قَاعِدَةٌ: 

إقامةٌ البيّنة على خلاف ما حلف لا يكون حنئاًء كذا في الباب المذكور من 
«الخانية». 

وبيانه: رجل ادّعئ علئ آخر ألفاً فأنكر. فطلّبَ غريمُه تحليقّه فحَلّفَ ثمّ 
أت غريمّه بشاهدين علئ الألف. فحكم الحاكمٌ بهاء قالوا: لا يحنث في يمينه» ولو 
كان اليمين بالطّلاق على قول مَن رأئ التّحليف به لا يقع أيضاًء وقال محمّدٌ ذيه: يقع 
المتلؤقه كذ فاده 


-ه 
0 


لغيه 
يَِدَة: 

دعوى الوارث أنَّ المورث أقر كاذباً لا نُسمع؛ كذا أفاده في المحل المذكور 
من «الخانية». 


11 ل سسسسسسمل»+هيبسببي الراك البهية 


بيانه: رجل ادّعئ علئ مورثه بدين» وأتئ بصك فيه إقرارٌ المورثء فادّعى 
الورئة أن إقرار المورث كان كاذباًء لا يُلتفت إلن هذه الدّعوئء ولا ثُقبل» بخلاف 
دعوئ أن المقرٌ له. رَدْ الإقرار المذكورء فَإنّها نُسمع؛ ومثل ذلك في «نظم المحبية». 
لكن ذكر المسألة في «شرح الكنز» للطّوري من (شتئ الفرائض)» واعتمد السّماع 
والاستحلافء وقال: هو الصّحيحء فتنبّه. 


فَائَدَ 


0 


ًً0ظ(ظ 
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دعوى رجوع الشهود في غير مجلس القاضي لا تُسمع؛ كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل ادّعئ علئ آخر مالآ فأنكره؛ فأت المدّعي بشهودٍ طبق مدّعاه 
فحكم الحاكمٌ بالمال ثم ادّعئن المدّعي عليه رجوع الشّهود عن الشّهادة خارج 
مجلس الحاكم لا تُسمع دعواه؛ ولا يترتب علئ ذلك اليمين؛ كذا أفاده. 

قَاعِدَةٌ: 

الكول عن اليمين بذلء كذا أفاده في المحل المذكور. 

وهذا على قول أبي حنيفة» وعندهما: الكو إقراك: ومكااهر تي ةغل ذلك 
أن الصَّبِيَ المأذونَ هل يحلف أم لا؟ فعند الإمام 5ه: لا يحلف؛ لأنّه لو تَكَلَ كان 
باذلء وهو ليس من أهل البذل» وعندهما: يحلف؛ لأن التُكولٌ إقرارٌء وهو من أهل 
الإقرار. 


إذا أقام كل من المتداعيين البيّنة على صاحبه بالملك له. تهاترت البيّنتان 
وتبقى العين في يد ذي اليدء كذا في الباب المذكور من «الخانية». 


في القواعد الفقهية س9 

بيانه: رجل ادّعئ عيناً في يد آخر أَنّها له» وقد أقرٌ له ذو اليد بهاء فدفعه ذو 
اليد بآنّنك أقررت لي أنّها لي, فإنْ البيّنتين تهاترتاء وتبقى العين في يدٍ ذي اليد. 

قَاعَدَةٌ: 

في كلّ مسألة انفرد أبو يوسف ‏ مع الشافعي » فإِنَ القاضي والمفتي خُيْر 
إن شاء يمشي على قول الإمام ومحمّد #؛ وإن شاء على قول أبي يوسف والشّافعي 
طه. كذا في الباب المذكور من «الخانية». 

ذكر المسألة في دعوئ الاقرار كاذباً» كما لو أقر له بألفء وقال: أقررت 
كاذباً أو قبض الهبة أو الرّهن أو غيرها من سائر الدّعاوي» فعلئ قول الإمام ذه لا 
يُسمع منه دعوئ الإقرار كاذبأًء ومحمّد يه معه. وقال أبو يوسف 5ه ووافقه الشافعيّ 
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قَاعَدَةٌ: 

يستحلف على القصاص والأموال كلّها اتفاق كذا ذكره في المحل 
الجشكو: 

قَاعَدَةٌ: 

لا تحليف في الحدود اتفاقاً عندناء كذا ذكره في الباب المذكور. 

ثم قال: واختلفوا في مسائل» فعند أبي حنيفة : لا يستحلف. وهي سبع 
مسائلء سنّة منها معروفة: التكاح والرّقُ والفيء في الإيلاء والولاء والرّجعة 
والشّسبء وسابعة ذكرها في «الجامع الصغير»: إذا ادّعت الأمّة على مولاها أنّها 
ولدث نه هذا الولة أو اذّعت أنيا ولك مه ولد ونات الولد أو اذعتك أنها 
أسقطت منها سقطأً استبان خلقه» وأنكر المولئ لاء يُستحلف في قول أبي حنيفه ظه. 


22--------606060ممممممهي ب الهرائك البهية 

ثم قال: قالوا: لا يحلف في إحدئ وثلاثين خصلةً» بعضّها مختلفٌ فيه 
وبعضها متفقٌ عليه وعَدَّ منها ومنهاء فمّن أراد الوقوف عليهاء فليرجع الى (باب 
اليمين) من (الدّعوئ) في «الخانية». 
قَابَدَةٌ: 

دعوى النَّسب المجردة لا تصحٌ» ولا يترتب عليها يمين» كذا أفاده فو فى المحل 
ور 

ثمّ قال: هذا عند الإمام؛ إلا أن يدَّعي مع ذلك مالاً: كالميراث أو التّفقة 
فيُستحلف علئ المال» وعندهما: إن ادّعئ نسباً يثبت بإقرار المدّعي عليه 
[و]يستحلف المنكر سواءٌ ادّعى عليه مالآ أو لم يدع؛ وإن ادَّعئ نسباً لا يثبت بإقراره» 
فإن ادّعئ مع ذلك مالا تُسمع دعواهء وإلا فلا. 

لشت الذي يصح به إقرارٌ الرّجل أربعةٌ: الأبُ والولدٌ والمرأةٌ ومولى 
العتاقة» والذي يصحٌ به إقرارٌ المرأة ثلاثة: الأبُ والرَّوحُ ومولئ العتاقة» كذا أفاده في 
الجتدن الود كواو. 

لواب قيمي» كذا في أواخر (باب اليمين) من «الخانية». 

ونضّه: إذا دَخَلَ الماءٌ في أرض إنسانء واجتمع فيه الطّين يكون ذلك 
لصاحب الأرضء ولا يكون لأحدٍ أن يرّفَمَ ذلك من أرضه. وهذا بخلاف السّمك إذا 
اجتمع في أرض إنسانٍ بغير صنعه واحتياله» فإنّه لا يكون لصاحب الأرض إلا أن 
بأعنده: 


جعَلَ صضاحب الكتاب الثَراب من ذوات القيم ولم ييجغله مثلياً. 
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ضمانٌ الحائطٍ الجديدٍ إعادته كما كانء كذا أواخر (باب اليمين) من 
«الخانية». 

مزه إن كان ليا أو سمعر ا ركان معديذاء فيله كيان عدون ادق عها 
كان» وإن كان غيرَ جديدء بأن كان حَلِقاً فيضمن التتقصان: أي إذا كان جديداً يقوم 
بخمسمائة ووصل إل حال يساوي نصف ذلك. فإنّه يضمن النصف. 

4 ما فيه النّعزير من الحقوقٍ كالضَّرْبٍ والشّتم والألفاظ القبيحة: كقوله: 
لوطي آكلٌ الرّبا شاربُ خمر وما أشبه ذلكء فإنّه يجري فيه التّحليف, ولا يسقط 
بالتّقادم» وتُقبل فيه شهادةٌ النّساءء كما في سائر الحقوق, كذا أواخر (باب اليمين) من 
(الدعوئ) في «الخانية». 

قَاعِدَةٌ: 

متى قال المدعي عليه: لا أعرف المدعيء أو لم تجر بيننا معاملةٌ أصلاًه ثمّ 
أتى بعد ذلك بدفع لا يُقبل منه دفعه» كذا في أوّل (باب ما يبطل دعوئ المدعي قبل 
القضاء وبعده) من «الخانية». 

بيانه: رجل ادّعئ علئ آخر ألفاء فقال المدعي عليه: ليس له علي شيءء أو 
قال لم يكن له علي شيءٍ قطّء فلمًا أقام المدعي البيّنة علئ المال» أقام هو البيّنة على 
الوفاة لز براء فتن 

ولو قال المدعي عليه أوّلاً: لم يكن له علي شيء. ولا أعرفه فلما اقام 
المدعي البينة علئ المال أقام هو البيّنة علئ الوفاء لا تُقبل في ظاهر الرواية وذكر 
القدُوريٌ عن أصحابنا: أنّها ُقبل. 
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ولو قال المدّعي عليه: لم يكن بيني وبينه معاملة في شيء لا يقبل منه 
المخرج في الدّينء وقال أبو يوسف #: يُقبل إذا وَفْقَ بأن قال: لم يكن بيني وبينه 
شيءٌ من المعاملة» إلا أن شهودي سمعوا منه أنّه أبرأني. 

وذكر بعد ذلك فروعاً مفيدةٌ» فارجع إليها إن أردت في المحل المذكور. 

الحكمٌ بالوقف مقتصرٌ على المحكوم عليه؛ كذا في (باب ما يُبطل دعوئ 
المدعي) من «الخانية». 

بيانه: رجل ادّعئ أرضاً في يد رجل أنّها وقف فلان. ويَيّنَ شرائط الوقف 
وأثبت مدّعاهء فحكم الحاكم بالوقف, ثمٌّ جاء آخر وادَّعئ أنّها ملكه ثُقبل بيّنة هذا 
المدّعي؛ لأنْ القضاءَ كان علئ ذاك فلا يتعدّئ غيره. 

ثمّ قال في تعليل ذلك: لأنْ القضاءً بالوقف بمنزلةٍ استحقاق الملكء ألا ترئى 


أنه لو جمع بين وقف وملك. وباعها صفقة واحدةً جاز بيع الملك. 


- 
5-5 


ولو جمع بين خرٌ وعبدٍ وباعهما صفقة واحدةً لا يجوز بيع العبد» ولأن 
القضاءَ بالوقفي بمنزلة القضاء بالملك» وفي الملكِ القضاءً يقتصرٌ علئ المقضي عليه 
مَن تَلّقَي الملك منه ولا يتعدَّئ إلئ الغير» فكذلك في الوقفء انتهئن. 

أقول: مراده بقوله: ألا ترئ أنه لو جَمَعَ بين وقفِ وملكِ أن يستدل بأنَ 
الحكم بالوقفي مقتصرٌء بخلافٍ الحكم بالحرية. 

ووجه الاستدلال: أن القضاءَ بالوقف لو كان حكماً علئ جميع النّاس لما 


ا 
5-5 


جاز بيع ما ضمّ إليه وبيع معه صفقة واحدةً كالحرٌء ولكن لما افترقنا صحٌ بِيعٌ مام 
إلى الوقف. 


قاعد 


0 


ً0ًظ( 
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الإقرار بما في يده من كثير وقليل جائزء كذا في (باب ما يبطل دعوى 
المدعي) من «الخانية». 

ونضّه: وذكر في «الجامع»: رجل قال ما في يدي من كثير وقليلٍ لفلان صَّحٌّ 
إقرارٌه؛ لآنّه عامٌ» وليس بمجهول. 

إجازة الوارث الوصية قبل العلم بمقدارها لا تجوز. كذا في المحل 
الند كو 

بيانه: أوصئ الميت بوصايا قبل موته؛ ثمّ مات فقال الوارث: قد أجزث ما 
أوصئ به الميت. ولم يَعلم مقدار ما أوصئ به الميتء ولا ما هوء لا يجوز أمّا إذا 
أجاز بعد العلم فقدصّحٌ. 

الغلطٌ في حدٌَ من الحدودٍ مبطلٌ للدّعوى؛ كذا في المحل المذكور. 

شان 0 ادع محدوداً علي آخر: وذكر حدوده التّلاثق وغَلِط في الرَابع 
بأن قال: الحدٌ الرّابع الطّريق مثلاًء أو قال: دار فلان» وكان هناك دار» وليست لفلان 
الذي سمّاهء فلا تسمع دعواه» بخلاف ما لو ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن الحد 
الرّابع» فإنّه يصح. 

كل من أقام بِيةَ أنه فلانٌ ابنُ فلان ابن فلانء وأقام المدعي عليه بيه أخرى أن 
الجدّ الثَّالث هو فلان غير الذي شهد به الشّهود لا تُقبل بِيَّةُ المدّعي عليه كذا في 
الجكد الم كوو 

ثم قال: لأنَ البيّنات شّرعت للإثبات وبيّنةٌ المدّعى عليه للنّمَي» فلا تُقبل. 
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قلتٌ: وهذا إذا لم يكن ما ادّعاه المدعئ عليه أمراًمتواتراًء أَما إذا كان كذلك؛ 
فلا شَكَ في بطلان البيّنة الأولى. 

مَن ادّعى قضاء دين في محل ثم ادَعى قضاءه في محل آخر, وأقام البيّةء 
يُسمع منه» ولا يكون تناقضاء كذا في (باب ما يُبطل الدّعوئ) من «الخانية». 

بيانه: رجل ادّعى علئ آخر ألفاء فقال قَضَيّنه اها في سوق سَمَرٌ ند فطُولب 
بالينةء فقال: لابيّئة لي. 

ثم قال بعد ذلك: قَضَته إيَاها في قرية كذاء وأقام ار ابن 
لأن التّوفيق ممكن بأنّهِ قبضها منه في سَمَرّقّدد ثم جَحَدء ولم تكن له بيه فدفعها إليه 
ثانياً في قرية كذاء كذا أفاده في المحل المذكور آخر الباب). 

قَاعِدَةٌ: 

لا يجوز قضاء مَن لا تجوز شهادثّه له. كذا أوّل (فصل من يجوز قضاء 
القاضي له. ومّن لا يجوز). 

ثم قال: ومن جازت شهادتّه له جاز قضاؤه له 

فَاعَدَةٌ: 

ا يُشترط في تعديل العلانية ما ب يُشترط في الشّهادة كذا أوَّل الفصل المذكور 
5 

فلا يصحٌّ تعديل مَن لا تجوز شهادثّه له. وهذا بخلاف تعديل السّرٌ فإنّه لا 
تقخرط'فيلاذللقة كذا أفاده. 


5-0 
0 


عه 
قاعدة: 
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حكم الحكم نافذ في المجحتهدات كلها إلا في الحد والقصاص. كذا في 
(باب يقضى القاضى فى المجتهدات) من «الخانية». 

بيانه: إذا حَكّمَ رجلان واحداً ليفصل بينهما ما تنازعا فيه وكان ذلك 
الي أهلاً للشّهادة فحكم بينهماء ووافق حكمه اجتهاداء فإنّهِ نافذٌ عليهماء ثمٌ إذا 
رَفِع لقاض آخرء هل يمضي حكمه أو لا؟ 

قال: إن كان موافقاً رأي القاضي الذي رُفِع إليه حُكم الحَكّم يُمضيهء وإلا 
يبطله. وليس لأحد الخصمين الرّجوع عن حُكم الحَكّم بعد إمضائه. 

ثم ذكر مسائل» وقال: وسنذكر تتمّة ذلك في التّحكيم. 
قلت: ويستثنئ من ذلك الوقف. كما يأتي في بابه. 

فتوى الفقيه للجاهل كحكم القاضيء كذا ذكره في الباب المذكور. 

بيانه: رجل حلف كل امرأةٍ يتزوّجها فهي طالقء ثم تزوّج امرأة وكان 
استفتى فقيهاً يرم عدم وقوع اليمين المضافة: فأفتاه بأنّه لا يقع شيء» وبناءً على ما 
5 : ل 2 1 
أفتأه عاشر زوجته» 3 دهب» فتزوج اخروا» وسال من يرط وقوع اليمين المضافة» 
فأفتاه بالوقوع, فإنّهِ يُفارق الثانية دون الأولئ؛ لأنَّ الأولئ كانت فتوئ الفقيه في حقّها 
بمنزلة الحكم من الحاكم.ء فلا تبطلء والثانية: كانت فتوى الفقيه الثاني في عدم جواز 

00 ا ا 1 ررد 
إذا رُفِع إلى القاضي إن كان موافقاً لرأيه أمضاه. وإن كان مخالفاً أبطله. 
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ومراده: أن فتوئ الفقيه للجاهل كحُكم القاضي لا المُحَكّم إلا أن فتواه 
نافية علق الجاهل خاضه آنا إذا قدت اليه قافو فإلدالا تمفيها إذ عالت 
اجتهاده. 

قَاعِدَةٌ: 

القضاءٌ على الفقيه العالم كالقضاء على الجاهلء كذا في الباب المذكور من 
«الخانية». 

بيانه: رجل قال لامرأته: طالقٌ البته» وهو ممن يّرئ البته ثلاث فشكته 
للقاضي. فحَكّم القاضي أنها واحدة» يأخذ بحكم القاضي وإن كان يرئ خلافه. ثم 
قال: وهذا علئ قول محمّد #ه. وقياس أبي حنيفه وأبي يوسف #د: أن قضاءً القاضي 
في حقٌ الجاهل يعمل وأمّا في حَقَ الفقيه العالم, فإنّه يأخذ برأي نفسه. ولا ينظر إلى 
قضاء القاضي. 


الدّعوى على الغائب بما هو سببٌ على الحاضر تُسمع ويُقضي بهاء كذا في 
الباب المذكور من «الخانية». قال: وهو الصّحيح. 

بيانه: رجل أتئ بآخر إلئ القاضيء وقال: هذا كَفْل لي بمالي على فلان 
الغائب. ولي علئ الغائب ألف قبل كفالته» فأقرٌ الرّجل بالكفالة» وأنكر المال» فأقام 
المدّعي البيّنةَ علئ الآف قبل كفالته» تُقبل بيّنتهه وقضئ بالكفالة والمال؛ لأنّه ادّعى 
على الغائب ما هو سببٌ لحقّه على الحاضرء وهذه تكون حيلة لمن أراد إثبات المال 
على الغائب؛ لخوف موت شهوده؛ وخوف غيبتهم, كذا أفاده في المحل المذكور. 

ثمّ قال: فيُتتصبٌُ الحاضر خصماً عن الغائبء ويكون القضاء عليه قضاءً 
علئ الغائب؛ حتئ لو حَضَرٌ الغائبء وأنكر الدَّينء لا يُلتفت إليهء ولا يكون هذا 
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قضاءً على المسخر؛ لأنّ المدعي فيما ادّعى علئ الكفيل صادقٌء ثم يبري المّدعي 
الكفيل عن المال والكفالة» فيبقئ المال له على الغائب. 

وهذا لو كانت الدَّعوئ بالكفالة عامّة كقوله: كَفِل لي بكل مالي علئ الغائب 
أو قال: كفل لي بأمر الغائب الألف التي لي علئ ذلك الغائب. 

أمّا لو ادَّعئ أن له علئ الغائب ألفاًء وأن هذا الرّجل كَفْل بالآلف التي عليه. 
ولم يقل بأمره وأنكر المدعي عليه ذلك» فأقام المدّعي البّةَ على ما ادّعىء فإِنّ 
القاضي يقضي بالألف علئ الحاضرء ولا يكون هذا قضاء على الغائب. 

دالغاضل أن التضياء اكتركون تعنا ع 'الجاسر :والقافيك: زلذا 1 دعن 
كفالة عامّة كقوله: بكل مالي علئ الغائبء أو ادّعئ ألفاً علئ الغائب, وأنَّ هذا كَفِل 
لي إِيّاها بأمره. كذا أفاده. 

قَاعَدَةٌ: 

لا يتعمل القاضي في سجل مَن قبله برأيه» كذا في (باب فيما يقضئ في 
المجتهدات) من «الخانية». 

بيانه: إِنَ القاضي إذا رُفِع إليه سجل من قبله. وكان مخالفاًء فإنّه يعمل فيه 
متى وافق مجتهداً فيه» بخلاف كتاب القاضي. فإنّهِ إذا خالف رأيه يَعمل فيه برأيه. 

والفرقٌ أن كتاب القاضي شهادة» وأمّا السّجلء فإنّه حُكمٌ وإذا رُفع إليه 
حكم حاكم أمضاه متى وافق مجتهداً» كذا أفاده. 

قَاعَدَةٌ: 

ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب في ثلاثة مواضع: 

الأوّل: إذا قال المديون لداتنه: إن لم أقض مالك اليوم» فامرأته طالق, ثم 
اختفئ الطَّالب» فخاف المطلوب الحنثء فجاء إلى القاضيء وقَصّ القصّة» فنصب 
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القاضي وكيلاً عن الغائبء وقَبَضٌ المالء فإنّه يصحٌ» ولا يحنث الحالفء قال 
نطف : وعليه الفتوئ. 

التاني: رجلٌ جاء إلى القاضيء وقال لفلان الغائب عليّ ألف درهم أَدَيه 
إياهاء وهو الآن في بلدٍ كذاء وأريد أن أذهب إلى ذلك البلدء وأخاف أن يجحهد 
الإيفاء» فاسمع شهودي هناء واكتب لي حجّةء إن القاضي يُسمع بيّنته. ويجعل عن 
الغائب خصماً. 

الكَالث: امرأة اذيك أن زوجّها الغائب قد طافية وأرادت إثبات ذلك فإنَ 
القاضي ينصب عن الغائب خصماًء ويُسمع دعواها وبيّتّهاء كذا أفاده في المحل 
الجدكوره 


مسائل الشهادات 

قَاعَدَةٌ: 

الخروجٌ عند قدوم الأمير مبطلٌ العَدَالة كذا في شهادات «الخانية». 

ثمّ قال: والفتوئ علئ أَنّهِم خرجوا لا لتعظيم من يستحقٌ التَعظيم» ولا 
للاعتبار بطلت عدالتهم. 

فَاعِدَةٌ: 

جرخ الخصم لا يُقبل إلافي مواضع: 

الأولى: أن يُجرح جرحاً يدخل تحت الحكم: كقوله: إِنْ شهود المدعي زنوا 
بفلانة» ووصفوا الزّناء أو شربوا الخمر أمس مثلآء أو سرقوا مني شيئاء وكذا كل ما 
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يجب فيه إقامة الَف والنحسبة» وأثاها لايدخل فيه 'الحد الشرعى والتحسني)ة قليمن 
من الجرح: كقوله: تاركوا صلاة أو أكلة رباء فإِنَ في ترك الصّلاة لا يجب الحدّء وإن 
لزم التّعزيره وفي قوله: أكلة رباء فليس فيه حدّء ولا دعوئ مال بغير حقٌ؛ لأنه ليس 
حو 2 

الثاني: إذا ادّعئ أنْ المدعي أقر أن شهودّه شركاء في المشهود به. 

الثَّلث: إذا ادّعئ أنَّ الشّهود دوا في قذف. 

الرّابع : إقرار المدعي أن شهودّه فسقة. 

الخامس: إذا ادع أن المدعي وك الشيوة في هذه الخصومة قبل الشّهادة 
وألهما خاصما قبل شهادتهما. 

السّادس: إذا ادّعئ إقرار المدعي أن شهوده شهدوا بباطل. 

السّابع: إذا ادّعئ إقرار المدّعي أن شهودّه لم يحضروا المجلس الذي كان 
فيه هذا الأمر. 

التّامن: إذا ادَعى أنّ الشّهود أخذوا منه مبلغ كذاء كيلا يشهدوا هذه الشّهادة 
وان استرداد ا دوه مني» وأراد أن يقيم البنة علول ل غاءة فإن دعواه تُسمع 
وتُقبل بيّتهه وتبطل بذلك شهادةٌ الشّهود كذا أفاده في (كتاب الشّهادات) من 
«الخانية». 

الجرحٌ أولى من التّعديل» كذا في المحل المذكور. 

بيانه: لو عدَّل اثنان وجرّحَ اثنان» كان الجرح أولئء وكذا لو جرح اثنان 
وعدل عشرة كان الجرح أولئ أيضاً. 


2 ل سسسسسسل»هيبسبب الهرائك البهية 

قلت: وهذا إذا لم يبلغ التّعديل مبلغ التّواتر» أمّا إذا بلغ مبلغ التّواتر فَإنّه 
يكون أولئ من الجرحء كذا أفاده أبو السعود في وحاشة الأشيام: 

فَاعَدَةٌ: 

الدَّفْعُ أسهل من الرّفع. كذا في (شهادات) «الدر». 

بيانه: أن الدّفع و ارقا والرّفع بعده. هكذا اصطلحواء وقد 
خرّجوا كثيراً من المسائل علئ هذه القاعده؛ من جملتها: أن الشَّهادةَ على الجرح 
المجرد تُقبل قبل التّعديل؛ لأنّ جرح الشّاهد قبله دفعٌ الشهادة قبل تُبوتهاء وبعد 
التُعديل رفمٌ لها بعد البوت» حتئ يجب علئ القاضي العمل بها إذا لم يوجد الجرح؛ 
ولذا قبلنا الشّهادة على الجرح المجرّد قبل التّعدِيل؛ لأنّها دفمٌ لا بعده؛ لأنّها رقع 
تطبيقاً على القاعدة المذكورة» «طحطاوي» من (الشهادات) بتصرّف. 

قَاعَدَةٌ: 

قرابةٌ الولادة والرّوجية تمنع قبول الشّهادة كذا أوّل (فصل من لا تُقبل 
شهادته للتّهمة). 

وحاصله أن شهادةً الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو الزَّوجٍ لزوجته أو 
الرّوجة لزوجها لا تجوزء وتجوز شهادةٌ الجدّ لولدٍ ولده على ولده. وشهادة أبي 
الرّوجة للرّوج على زوجته التي هي بنته» وتجوز شهادة الرّجل لأم امرأته وابنهاء 
ولزوج ابنتّه ولابن امرأته. كذا أفاده في المحل المذكور. 

فَاعِدَةٌ: 

بيأنه: امرأةٌ ولدت غلاماً حيّاً وماتت هي والغلام؛ فادّعئ زوجها تقدّم موتها 
علئ الغلام» وادّعئ إخوتها لأبويها عكس. فالبَيّنة بيه الأخوة؛ لأنّهم يدّعون الإرث. 
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قَاعَدَةٌ: 

1 شهادة جرّت مغنماً للشّاهد أو دفعت مغرماً لا تجوز كذا أفاده في 
المحل المذكور من «الخانية». 

ولمنو تن ذلك شيادة اناج لمؤيهرة أن الذاو الطا ع مدان الوه 
وإن كان الحيها ريا كا فهنا: 

قَاعَدَةٌ: 

شهادةٌ الأجير الخاصٌ لا تجوزء كذا ذكره في المحل المذكور من 
«الخانية». 

ثم قال: وهذا بخلاف الأجير المشترك وإن وجد رواية خلاف ذلكء 
فوشي عار عدا 

كلّ شهادة يكون قبولها للتّهمة إذا حكم فيها الحاكم لا ينفذ حكمه ما لم 
تكن مجتهداً فيها. كذا في «حاشية الطحطاوي عائ الدر المختار» في (باب القبول 
وعدمه ). 

واكل تشوافة كوم عه وله للقدى إذ ايوق بها الاك يقل سكي كذ 
أفاده في المحل المذكورء وقدمَّرٌ قبل هذا أوَّل الكتاب. 

شهادة الابن على قضاء أبيه جائزة» كذا أفاده في «الخانية» في (فصل من 
لات قبل شهادته للتّهمة). 


المعتبرٌ في الشّهادة حال الأداء» كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 


4 ل سسسسسسسسههيبيبب سب الراك البهية 

بيانه: رجل تحمّل شهادةً لامرأته» ثمّ أبانها وبعد ذلك شّهد لها بما تحمّله 
سكول احياد قنع :كز لكا لكتعون, الجداتش خضي ما ببدة الاي 23211 الجا رف نان 
نيادك تسل ولا تلان المسريه ر الأداز 

كل شهادةٍ رُدّت في حادثة لا قبل بعد ذلك أبداًء كذا في الفصل المذكور من 
«الخانية». 

ندائه:رجل شنهك الآمرانة عدن القاضي: أو أجير ناض المق اتاج فود 
القاضي شهادتهماء ثم إن الر عل أناك احرأتة أو هدة الاجارة القضة)» 00 بعل 
ذلك الحادثة» فإذا شَّهِدَ الرّجل أو الأجير ثانيًء ولم يكونا زوجاً ولا أجيراً وقت الأداء 
لا قبل شهادتهما؛ لأنّ شهادتهما ردت في حادثة» فلا تُقبل فيها بعدها أبداً. 

اختلاف الشّاهدين في اللونٍ يمنع قبول شهادتهماء كذا في الفصل المذكور 
من «الخانية». 

بيانه: شاهدان شهدا على رجل أنه عَصَبَ من آخر ثوباً أو دابّة» واختلفا في 
الون لا تُقبل شهادتهم» وإثما لا تقبل لأ لأنمياة اللو شرظ لقبول الشّهادة» بل 
لأنهما إذا اختلفا في اللون. دنا اللخفيويه 4ه 2 اراس سنوما علق 
فوت ان أو وان أرق «وكجون التهادة لو ستعق ينما عن الوك بداء عدا 
أفاده فارجع إليه. 

قَاعِدَةٌ: 

قضاءٌ القاضي يحمل على الصّحَّة ما أمكن, ولا يُنقض بالشَّكَء كذا أفاده في 
لمكن المذكور من «الخانية». 
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بيانه: أقام المدعي شاهدين عند قاض أن قاضي بلدة كذا حكم له بأنّه وارث 
فلان الميت. لا وارث له غيره؛ ولم يُبينا سبباً للإرث الذي حَكّم به ذلك القاضي» 
إن القاضي لاني ا المدعي عن سبب الإرثء فإن بيّنه حَكَمَ له بالارث؛ لأنْ 
قضاءً القاضي يُحمل على الصّحّة ما أمكنء ولا يُنقض بالشَّكُ: أعني بأن القاضي 
الأول حَكَمَ من غير أن يظهر له وجه الإرث: فإنّهِ شَكُه ولعل القاضي حكم بالوجه 
الذي بيّنه المدعي الآن» فيجب حمل حكمه علئ الصّحّة لا علئ البطلان. 

الشّهادةٌ على العقار المشهور تكفي بلا ذكر الحدود. كذا في آخر الفصل 
المذكور من «الخانية». 

ثم قال: هذا على قول أبي يوسف ومحمّد أده وعلئ قول الإمام ذيه: لا تُقبل 
هذه الشّهادة» ولم يرجّح احد القولين بل انما بدأبقول اللامام 

الشّهادةٌ على الرّجل المشهور لا يحتاج فيها إلى ذكر الاسم والنَّسبء كذا في 
آخر الفصل المذكور. 

ثم قال: وأجمعوا أنْ الرَّجِل إذا كان مشهوراً كشهرة أبي حنيفة وابن ابي ليلى 
لا يحتاج فيه إلئ ذكر الاسم والتّسبء كذا أفاده. 

الشّهادةٌ على الطّريق والمجرى لا تُقبل بدون بيان الموضع والطُول 
والعرض. كذا أفاده في المحل المذكور. 

ومَثّلَ ذلك الدعوئ فيهما ثم قال: وذكر في «الأصل» أن الدّعوئ والشّهادة 
تُسمع بدون بيان ذلك. 


16 ل سسسصصسسسمسءهيبيس سب الراك البهية 

فَائَدَةٌ: 

الشّهادة على الاسم تذؤة عرف الداع كافية» كذا أفاده في المحل المذكور 
]لآ ار دن هل ثيزت أنهو 

بيانه: رجلّ له تسعة أولاد أقرٌ في صحّته أن لخمسة منهم» وهم فلان وفلان» 
وذكر أسمائهم في الصَّكُ عليه ألف درهمء ثمّ مات بعد ذلك» فطلب خمسة من 
اليو اوور ا ونين الورلقه فيه ال مره عليه قاروالل لوت كه 
لهم؛ لأنهم ما كانوا حضروا عن الإقرار» فإن أقرٌ سائرٌ الورثئة بأسامي هؤلاء ثبت 
المال بعتهادة الشهؤه» كما لى 1ف أجل لناتي» وذكز الآشين والقسس > فجاء ريل 
بذلك الاسم لضي وادعيئن المال كان المال له وان جحد سائر الورثة اسماءهم 
كلف المدعون إقامة مة البيّنة علئ أنّهم مُسمون بالأسماء التي ذكرها الشُّهود فإن أقاموا 
البيّنة ولم يكن في الورثة سواهم بذلك الاسم يقضئ لهم بالمال» كذا أفاده. 

فَاعِدَةٌ: 

البينتان إذا تعارضتاء وأحدّهما تُبطل الأخرى, قَدّمت التي تُبطل على 
الأخرى, كذا في «القنية» عن «المحيط». 

كشاهدي بيع وإقالة وإقرار وإبراء» قال: وليحفظء فإنْه يتخرّج عليه كثيرٌ من 
المسائل» ومثله في «التنقيح». 

فَايَدَةٌ: 

الشّهادة بالحيوان 2: يُشترط فيها ذكر الجنسء كذا ذكره في المحل المذكور. 

قال: كالفرس والحمار والبغل والإبلء ولامكق يول لدان ويعيوات لد 
قال: ولا ب ُشترط ذكر الذّكورة والأنوثة؛ لأنّ الذّكرَ والأنثن ذ في الحيوان جنسٌ واحدّء 
كذا أفاده أواخر (فصل من تُقبل شهادته ومن لاتقبل) من «الخانية». 
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الإقرارٌ باليد بطريق العٌصب إقرارٌ باليد كذا آخر الفصل المذكور من 
«الخانية». 


بيانه: رجل اع علون آخر مجرئل نهر في أرضه وأحضر شهود 
يجري فيها نهره» ولم يشهدوا أن ذلك كان بحقٌء فلم يحكم ا 0 
العرقن عه ند لزن رحدو فنا لالدو كم فاضي ار ابو ل ابعر 
باليد» ولا ثُقبل منه دعو الغصب إلا ببيّنة. 


3 


فَاعِدَةٌ: 
شهادةٌ الإنسان على فعل نفسه باطلةٌ» كذا أوّل (فصل الشهادة الباطلة) من 
«الخانية». 


ننانة اوع اذ شترىل من آخر مكيلاً أو موزوتاء كج اله وعد ل للك والنموة 
فأنكر القبض فأتى بشاهدين شهدا بالبيع والقبضء وأنّهما كالا ذلكء ووزناه 
للمشتري بطلت شهادتهماء ومثل الفعل المحسوس القول أيضاًء كما لو شهدا أن 
فلاناً قال لامرأته: إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت طالق؛ فشهد فلان وفلان المذكوران 
أنه قال لها: وأنها كلمتهاء وقيل في الموزون والمذروع: إن كان رَبَّ المال حاضراً 
جازت شهادتهما. 


قَاعِدَةٌ: 
الشّهادة إذا بطلت فى البعض بطلت فى الكل كذا فى الفصل المذكور من 
«الخانية». 


بيانه: شّهِدَ أربعةٌ من التصارئ علئ نصرانيّ أنّه رت بامرأة مسلمة» قالا: 
أكرهها حُدَ النّصراني» وإن لم يشهدا بالإكراه بل بالطّوع سَقَطَ عنه الحدّ وَعَرَرَوَأ 


ع« ل يببسب الفهرائل البهية 
لحن المسلية؟ أن شهادتهم علئ المسلمة باطلة» ومتل بطلت الشّهادة فى البعض: 
أي في حقٌّ المسلمة» بطلت في الكل فبطلت في حقٌّ التّصرانيٌ أيضاً. 

ومثله: لو شهدوا علول الوقف وشروطه بالّسامع» فإِن السَّهادةَ 08 فى 
كليهما؛ لأنّها شهادةٌ واحدةٌ وحيث رُدَّت فى الشروط. فتَرّد فى الوقف أيضاًء كذا فى 
«الهندية» من (خلل المحاضر). 

ولو ادعو عل رجل مالين: معلوم, وآخر مجهول» فشهد شاهدان بهما لا 
ثقبل علن المجهول. ولا عل المعلوم أيضاً كذا فى «جواهر الفتاوىل». 

قَاعِدَةٌ: 

التناقض يمنع صحة الشّهادة كما تمنع صحة الدّعوى, كذا آخر الفصل 
المذكور من «الخانية». 

بيانه: امرأة وكليك ذا بقبض مهرها من زوجهاء فادّعول الزوج أنها 
اختلعت منه علئ كذا قبل ذلكء» فشهد الوكيل مع آخر علئ الخلع عائ كذا لا تقبل 
شهادة الوكيل لمكان التّناقض؛ لأنْ طلبّه المهر من الزَّوجٍ دل علئ قيام التكاح» 
والشَّهادةٌ بالخلعتناقضٌ وكالته بالطّلب فرُدّت. 

00 

قاعدة: 

الشَّهادةٌ متى خالفت الدَّعوى بزيادةٍ مقدارية أو اعتبارية لا تصحٌ. 

بيانه: ل ادّعول عل آخر نصف دار أو ألف درهم. فأنكر المدعيل عليه» 
فأتى المدعي بشاهدين شهدا له بكل الدّار أو بألفي درهم لا تُقبل هذه الشّهادة؛ لأنها 
زادت زيادة مقدارية. 

والرّيادةٌ الاعتبارية هى كون السشّهادة زائدة عن دعوئا المدعين اعتباراً» كمالو 
ادّعى على رجل دارا إرثاً عن أبيه» فأنكر المدعئ عليه؛ فأتئ المدعي بشاهدين شهدا 
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له أن هذه الدّار ملك المدعي لا تُقبل هذه الشّهادة؛ لأنّها خالفت الّدعوئ بزيادة؛ لأنَّ 
دعواه مقيّدةٌ بالإرث» والشَّهادةٌ مطلقة» ومن المعلوم أن المطلق أكثر من المقيّد في 
الاعتبار» كذا في (فصل الشّهادة تخالف الدّعوئ) من «الخانية». 

قَاعَدَةٌ: 

الشّهادةٌ إذا خالفت الدَّعوى بنقص عنها مع اتفاق الشّاهدين صحّتء كذا 
أفاده ذ في المحل المذكور من «الخانية». 

بيانه رجل ادععئ على آخر الفا وخمسمائة لو اتى بشاهدين شهدا له بنصفها 
صحت على النصف ثم ذكر مسائل اختلاف الشاهدين وما يلزم فيه التوفيق من 
المدعي وما لا يلزم فيه التوفيق من المدعي وما لا يلزم فاذا اردت ذلك فارجع الى 
المعن المد كوو 

قَاعَدَةٌ: 

ما يُبطل الشّهادة لمخافتها الدّعوى في المقدار أو الاعتبار بالزَّيادة يُبطلها 
لمخالفتها بذلك في الرَّمنء كذا أفاده في المحل المذكور. 

بيانه: رجل ادّعئ بدار أنْها / منذ سنةٍ وأتئ بشاهدين شهدا له أنها له منذ 
عشرين سنةء لا تُقبل هذه الشّهادة لمخالفتها الدّعوئ بالزّيادة في الزَّمنْء ولو كان 
ذلك بالعكس صحّت؛ لأنّ الشّهادة مما ادّعى المدّعي في الزّمن. 

قَاعَدَةٌ: 

الشّهادةٌ إذا خالفَتْ الدَّعوى بالسّببٍ مع اتحادٍ الحكم صَكَّتء كذا أفاده في 
لمعن المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل ادّعئى علئ آخر ألفاً أنّهِ كفل له بها عن فلان» وأتى بشاهدي إقرا 
علئ المدّعي عليه أَنّهِ أقرّ بكفالته فلاناً غيرٌ الذي سمّئ المدّعي بالألف. اه 


ذا سس ءهيهيسسب الغرائك البهية 
بالمال؛ لأنّ الحكمَ متحدٌ وإن اختلف السّبب؛ لأنّ الحكمَ مال كفالة» والسَّببُ هل 
هو زيدٌ أو عمرو؟ فهذا لاا يضرٌ. 

ومثال: ما اختلف فيه الحكم لو ادّع عليه بألف قرضاًء وشّهد الهو 
بألف إرثاً لا يصحٌ؛ لأن الحكمَ مختلفٌء فحكم القرض هنا لم يتعلّق به حقٌ الغير» 
وحكم الإرث يتعلّق به حقٌّ الغير: كتنفيذ الوصايا وقضاء ديون الميت» فهذا غيرٌ هذاء 
فتأمّل. 

اختلاف الشّاهدين في الزَّمان أو المكان أو الإنشاء أو الإقرار أو ألبسة 
المّعى غليه أو مركوبه أو فيمّن كان حاضراً معهاء وكانت الشّهادة على قول نخض 
كالبيع والإجارة والطّلاق والعتق والصّلح والإبراء لا يبطل الشّهادة» كذا في (فصل 
الشّهادة تخالف الدّعوئ) من «الخانية». 

تكذيبُ المدعي شهوده في كلّ ما شهدوا به أو بعضه يُبطل الشّهادة. كذا في 
(فصل تكذيب الشّهود) من «الخانية». 

بيانه: رجل ادّعئ علئ آخر داراً في يده وأقام البيّنة على واضع اليد بعد 
إنكاره أنَ الدَّارَ للمدّعيء ثم أقرّ أنَ الدَّارَ لفلان لا حقٌّ لي فيها بطلت الشّهادة. 

وكذا لو قضئ القاضي ببيّنته» وبعد الحكم قال: إِنَّ البناة ملك المدعي عليه 
ولم يزل له أو قبل القضاءء بطلت الشّهادة والقضاء؛ لأنّه كذّب شهوده في الصّورة 
الأولى بكل ما شهدوا به وفي الغّانية بيبعض ما شهدوا به» وهو البناء. 


-ه 


قَائدَ 


©95 
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الشَّهادةٌ بما علم الشّاهد أنّ سببه باطلّ أو حرامٌ لا تجوز. كذا في أوَّل (فصل 
الشّاهد) من «الخانية». 

بيانه: رجل أقرّ بأنَ لفلانٍ عليه ألفاً ويعلم الشّاهد أن سببّ هذا الإقرار قمارٌ 
مثلاً لا يجوز له أن يشهد. وكي عن أبي القاسم الصّفار أن رجلاً أخذ من السّلطان 
روف الصا ا 0 شهر بكذاء وأشهد شهوداًء قال: عَدَلَ المقطعٌ والآخدٌ 
عن سول الككادنولق سول السهزه بذلك حل عليهم اللّن؛ لأنهم شهدوا بباطل. 

فَاعَدَةٌ: 

الشّهادةٌ على الشّهادةٍ تجوز في كل شيءٍ إلا في الحدودٍ والقصاصء كذا أوّل 
(فصل الشّهادة علول الشّهادة) من «الخانية». 

وتجوز شهادةٌ الرّجلين أو رجل وامرأتين على شهادة رجلين أو أكثرء وقال: 
لا تجوز إلا أن يشهد على كل أصل فرعان. 

الشّهادةٌ على الشّهادة لا تجوز إلا أن يكون الأصل مريضاً في المصر لا يقدر 
أن يحضر لأداء الشّهادة أو ميتاً أو غائباً غيبة سفر ثلاثة أيام ولياليهاء كذا في المحل 
المتكرو: 

ثمّ قال: وعن أبي يوسف 5ه: إذا كان شاهدٌ الأصل في موضع لو حضر 
لأداء الشّهادة لا يبيت في منزله جازت» وعن محمد ذيه: تجوز وإن كان الأصل في 
الوكص راهن 

َائِدَةٌ: 

كتابٌ القاضي لا يكتبه إلا القاضي الذي يَملك إقامة الجمعة» كذا في آخر 
(كتاب القاضي) من «الخانية». 
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ل وقو 


بيانه: رجل قال للقاضي: كان لفلان عليّ مائة وقَضَيْنهُ إياهاء وأخاف بعد 
ذلك أن ينكرء فسله عنهاء فإن أنكر أثبت ذلك بالبيّنة» لا يسمع القاضي ذلك منه. 

ويُستئنئ من ذلك المرأة إذا أتت القاضيء فقالت: إِنَّ زوجي فلاناً طلّقني 
ثلاث وانقضت عدَّتي وتزوّجت بآخرء وأخاف أن يُنكر الطّلاقء فسله أيّها القاضي. 
فإن أنكر أثبت عليه بالبيّنة» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: يسأله القاضي 
هنا إجماعاًء كذا أفاده في المحل المذكور. 

مسائل الوكالة: 

الوكيل العام يملك المعاوضات لا الهبات والأعناق» كذا أوَّل (كتاب 
الوكالة) من «الخانية»» قال: وعليه الفتوئا. 

بيانه: إن الوكيل وكالةٌ عامّةٌ يَملك كل شيءٍ إلا الطَّلاق والعتاق والوقف 
والهبة والصّدقة علئ المفتي به. 

ثم قال: وصورةٌ الوكالة العامّة أن يقول الرجل لآخر: وكّلتك في جميع 
أموري التي يجوز التّوكيل بهاء كذا أفاده في المحل المذكور. 

بخلاف قوله: وكلتك في جميع أموري وأقمثك مقام نفسيء فإنّها لا تكون 

2 

الوكالةٌ بالخصومة بغير رضى الخصم لا تجوز بغير عذرٍ عند الإمام إذا لم 
يكن الموكلٌ حاضراً مجلس القضاءء أما إذا كان الموكل حاضراً مجلس الحكم, 
فتجوز الوكالة بلا خلاف بين الإمام وصاحبيه في ذلك. 
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قال في «الخانية» أَوَّل (فصل في التّوكيل بالخصومة): ثمٌ إِنّما لا يجوز 
التّوكيل بغير رضئ الخصم عند أبي حنيفة 5 لمن لا عذر به إذا لم يكن الموكّل 
حاضراً مجلس القضاء مع الوكيلء انتهئ. 

قَاعَدَةٌ: 

الوكالةٌ تقبل التعليق بالشّرط» كذا أفاده في المحل المذكور. 

ومن تفرّعات التَّعلِيق بالشّرط ما يُسمونه الوكالة الدّورية» قال في المحل 
المذكور: وإذا وكّل الرّجِلٌ الرَّجل بطلا امرأته أو غير ذلكء وقال: كلّما عزلتُك 
فأنت وكيليء فكدَّما عزله صار وكيلاً؛ لأنّه عَلَّقَ الوكالةً بالعزل» والوكالةٌ تقبل 
التعليق بالشّرط: أي شرط كان فإذا عزله يصير وكيلاً. 

ثم قال: قال نصير بن يحيئ: تجوز الوكالة بهذا الشّرطء وقال محمد بن 
سلمة الااتجزة الآن الوكالة شوشت عن الآذية قل بغار الترعين تبية "اقرط ل 
يتمكن من إخراجه عن الوكالة» فتصير لازمة. 

وقال الفقيه أبو جعفر: إِنْما اختلف نصيرٌ بِنُ يحيئ ومحمدٌ بن سلمه في 
عَوَاكَالتَوكيل بهذا الشرط 4 الأن ميحد بخ سلمة يقول سير هذا الكاذ :إن كلما 
أخرجتتك عن الوكالة فأنت وكيلي بهذه الوكالة. 

ولو صرّح بذلك كان باطلاً؛ لأن الوكالة شُرعت علئ وجه يَردُ عليه العزل» 
وهو قصد أن لايَردَ العزل عا الوكالة. 

وتفسير هذا الكلام عند نصير: أنّه مت أخرجه عن هذه الوكالة صار وكيلاً 
بوكالة مستقبلة تعلّق لزومها ببطلان الوكالة الأولى. 

ولو صرح بذلك كان جاتزاء ولا يكون مخالفاً حكم الشرعء انتهئ. 


4آ1أا صصح ببسب الفهرائك البهية 

أقول: المرادُ من موافقة الشَّرِع ومخالفته أن بقاءه وكيلاً هل هو بالوكالة 
الأولئ أو بوكالة جديدة» فإن كان بالوكالة الأولئ فهنا مخالفة الشرع؛ لورود الوكالة 
على وجه [لا] يتأتى فيه العزل شرعاًء فإن دامت ولم يرد عليها العزل» فقد خالف 
المشروعيّة» وإن قيل: بوكالةٍ مستقبلةٍ جديدةء فلم يكن مخالفاً للشَّرعَ في ذلك» 
فتأمّل. 

الوكيل بقبض الدَّين يَملك الخصومة, كذا في «الخانية» من «الوكالة 
بالف 

اف زج اواك ل الى نتفي :دنضا تود قأذن د قازادا الوكين فاك الركالة 
بالبيّنقه فشهد أن الموكل وكّله بقبض دينه من فلان» قال أبو حنيفه ه: يصير وكيلاً 
بالقبض والخصومة, بخلاف ما لو شهد أنّه أمره بأخذ دينه من فلان, فإِنّه لا يكون 
وكيلاً بالخصومة هناء كذا أفاده في المحل المذكور. 

فَاعِدَةٌ: 

البيّنة على المال لا تُقبل إلا من خصم. كذا ذكره في المحل المذكور. 

بيانه: وجل :اذغين على آخخن أنه وكيل فلان القافت فيضن ما اعلرن الأخر له 
وهو كذاء فاعترف بوكالته وأنكر الدَّينء فأراد أن يُقيم البيّنة على المال لا تقبل؛ لما 
قلنامن عدم قبول البينة علئ المال إلآمن خصم. 

وإقرارٌ المديون بالوكالة لا يكون ثبوتاً لهاء ولا بْدَ من إثبات الوكالة وإقامة 
البيّنة بعده علئ الدَّين» وإن كان في الصّورة المذكورة مع الاعتراف؛ لأنَّ إثباتها 
مخافة جحود الغائب. 


فى القواعد الفقهية 
115 
ومثله: لو جَحَدَ الوكالة والمال معاء حتئ يُقِيمَ البيّنة علئ الوكالة» فإنَّ أقامها 
علئ الوكالة والدّين جملة» قال أبو حنيفة #ه: يقضئ بالوكالة؛ وتُعاد البيّنة للدّين. 
وقال محمد ه: يُقضئ بالوكالة والدَّينء ولا يلم إعادة البيّنة» قال قاضي 
خان وشيعيل: أذ بالاسشتحسان؛ لحاجة النالين» والقعوعل غلره قولهة كذا أفاذه. 
الوكيلٌ بقبض العين لا يَملك الخصومة: كذا في المحلّ المذكور من 
«الخانية». 
شانة وعد رك ار ين قاين له عتل :زيند :فانكن وريد الفرمن) بوأزاد 
الوكيل المزبور إقامةً البيّنة على ملكِ الفرس للموكل لا تُسمع بيّتته؛ لما قلنا من أنه 
ليس بخصم. 


0 
يم م 


قَاعَدَةٌ: 

القول قولٌ الوكيل في نفي الصَّمان وإيصال الأمانة لصاحبهاء كذا في 
«الخانية» من (التوكيل بالخصومة). 

قالة إن هنا مسالفيد: 

الأولى: لو أن رجلا وكّل آخرٌ بقبض دينه من فلان» ثم تداععئ الوكيل مع 
موكله» فقال الموكّل: وكّلته بقبض ديني من فلان» فقبضه ولم يُوصله إلىّ» وقال 
الوكيل: بل قَبَضْمَه وأوصلته إلى الموكّلء كان القول في ذلك قولٌ الوكيل بيمينه؛ لأنه 
أمين» والمال الذي قَبَضَه في يده أمانة» فالقولٌ قوله في إيصال الأمانة وعدم الشّسمان. 

والمسألةٌ الثّانية: إذا وكّل رجل آخر بأن يستقرض له من فلان كذا دراهم. ثمّ 
تخاصماء فقال الوكيل: أخذت من المقرض وأوصلته المستقرض الذي هو الموكّل؛ 


16 سس 4هيبس سب الغهرائل البهية 
5 و 58 7 
فأنكر الموكل لا يقبل قول الوكيل؛ لأن الوكيل يريد بهذا إلزام المال علئ الموكل؛ 
فلا يُقبل قولّه في إيجاب المال عليه. 
ع ظُُ 5 7 58 55 - 35 - 

والفرق بين كل من المسألتين ظاهر؛ لآن الوكيل في الأولئن لم يوجب مالا 

عازن سر كلل تفن الحهاة عق لممو وف اردان تون كان قن المسها نعو نفمة 
وو 

وجب المال علئ الموكل» ولذلك لم يقبل قوله. 
ساتره 
فائلة: 

و 8 7 2 7 5 2 عو 0 5 0 0 
الوكيل بالبيع لا يَملك البيع ممن لا تجوز شهادته له: أي بثمن المثل» أو 
أقل» أما باكر فيجحوز. كما ص به في الفصل بعده؛ء كذا في «الخانية» أواخر 
(التوكيل بالخصومة). 

ثم قال: رجل دفع مالاً إلى رجل وأمره أن يتصدّق بذلك المال» فتصدّق 
الوكيل علو ابن كتين لجان قن فلكم ولندن هذا كما لوقتل اليم ]ابا تق لا 
ثُقبل شهادته له؛ لأنْ ثمّة الوكيل متهم في البيع من ولدهء بخلاف الصّدقهء انتهئ. 

الوكيلٌ بنكاح امرأةٍ لعينها له أن يزوّجها لنفيه. بخلاف التّوكيل بشراء شيءٍ 
بعينِه. فإِنّه لا يصِحٌ أن يشريه لنفسه. كذا في «الخانية» أوّل (فصل التّوكيل بالبيع 
والشراء). 

الوكيلٌ بالشّراء يَملك إبراء البائع عن العيبء كذا أوَّل (فصل التَّوكيل) من 
«الخانية». 


-ه 0 


وو م 
قاعدة: 


ع 


إلا أنه أ 
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الواحدٌ لا يتولى طرفي العقد. إلا في مسائل الأب إذا اشترى مال ولده 
الصّغير لنفسه أو باع ماله من ولده. وهنا يكتفى بلفظٍ واحدٍ أيضاً. 

قال الشيخ الإمامُ المعروف بخُوامَر زَّادّه: هذا إذا أتى بلفظ يكون أصيلاً في 
هذا اللفظء فإن باع ماله» فقال: بعت هذا من ولدي. فإنّهِ يكتفي بقوله: بعتء أمّا إذا 
أت بلفظ لا يكون أصيلاً هو في ذلك اللفظء بأن أراد أن يبيع ماله من ولده. فقال: 
اشتريت هذا المال لولدي لا يكتفي بقوله: اشتريث» ويحتاج إلئ قوله: بعت» وهو 
في الوجهين يتولّئ العقد من الجانبين. 

الثّانية: الوصييٌ إذا باع مالّه من اليتيم أو اشترئ مال اليتيم لنفسِوء وكان ذلك 
خيراً لليتيم. 

الَالعة : الوصئيٌ إذا اشترئ مال اليتيم للقاضئ بأمر القاضيء يتولئ العقد من 
الجانبين. 

الرّابعة: اعردب يشتري نفسّه من مولاه بأمر المولئ» كذا أفاده ف «الخانية» 
في (فصل التّوكيل بالبيع والشّراء). 

فَائَدَةٌ: 

الوكيلٌ إذا سَكِرَ واختلطً عقلّه فباع أو ا: شترى للموكل لا يَنْقُلٌ كذا أفاده في 
المتخن المذكور من «الخانية». 

وذَكَرَ قولا آخر في التّفاذ إلا أنْ الآ َل علّلهه وذَكَرَالمسألة أيضاً ابنُنُجِيم في 
«الأشباه» في (أحكام السّكران)» ومَشّل عل عدم التفوة. 

التَوكيلٌ بالشّراءِ مع بيان جنس المشري صحيحٌ بين الشّمن أو لاء كذا أفاده 
الميكدن المدكوا: 
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بيانه: رجل وكل آخر بشراء ثوب هرويٌّ أو شامي صمح وإن لم يبيّن الثمن» 
بخلاف ما إذا قال: اشتر لي ثوباً أو حيواناً أو دابَة فإنّهِ لايصح. 

ساتره 

فائدة: 

و و # ٠‏ 

الوكالة ببيع ما له حمل ومؤنة تتقيد ببلدته» كذا ذكره فى «الخانية» فى 
(التُوكيل بالبيع). 

ثم قال: وإن لم يكن له حمل ومؤنةٌ لا يتقيّد الأمر بتلك البلدة. 

ساتره 

فائلة: 

التَوكيلٌ بشراءِ ماله مواسم مخصوصة يتقيّد بهاء كذا أفاده في «الخانية» من 
(المجل المذكوز). 

بيانه: رجل وكّل رجلاً بشراءء فحم أو جمد فإنهِ يتقيّد بتلك السّنة في 
موسمهاء فلو شراه بعد ذلك لا ينفذ عائ الآمر. 

شيعه 

فائلة: 

ل ا ا 2 

الوكيل بالزواج ليس له أن يُوكلء فإن وكل وزوج الثاني بحضرة الأول جاز 
كذا أفاده في «الخانية» في (فصل التّوكيل بالتكاح). 

ساتره 

فائلة: 

00 و 2 5 - 5 

التوكيل يحتمل الإضافة» كذا ذكره قاضي خان في (فصل التوكيل بالنكاح). 

بيأنه: امرأة قالت لرجل: إِنّي اختلع من زوجيء فإذا فَعَلَت ذلك وانقضت 
عذتى» فزوجنى فلاناً جاز؛ لأنّ التّوكيل يحتمل الإضافة. 

000 

قاعدة: 

أحد الوكيلين ينفرد بالخصومة عندناء كذا فى «الخانية» قبيل (مسائل 
التوكيل بالطلاق). 
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ثم قال: وينفرد أيضاً أحد الوكيلين بالطَّلاق والعتاق بغير مال والهبة. 

الوكيلٌ بالإرسال لا يَملك التّعليق» كذا في «الخانية» أَوّْل (مسائل التّوكيل 
بالطّلاق). 

بيانه: رجل وكّل آخر بطلاق امرأته فخلعها لا يقع, ثمّ قال: وقال أبو جعفر: 
يقع» وعدّله ثم قال بعد ذلك: الرّضاء بالرّجعي لا يكون رضاءً بالبائن» وعليه كثيرٌ من 
المشايخ» وذ كان الذفياء الاق بلا بدل» فالبدل أولئ؛ لما قلنا من الفرق بين 
الرّجعي والبائن» وهو ظاهر. 

مسائل الكفالة: 

0 الكفالة بنوعيها بشرطٍ متعارفٍ يصح. كذا في «الخانية» أوّل (كتاب 
الكفالة). 

ببانه: أنَّ التُعليق إِمّا أن يكون بمحض الشّر:ط كقوله: إن هيِّتٌ الرّيحُ أو إذا 
جاء المطرٌ أو إذا قَدِم فلانُ الأجنبيٌ» فأنا كفيل بنفس فلان أو بما عليه من المال» فلا 
بضمر فياك لأن :ذا الخروط ع عكار ىه والجعازف كأة بعلن الكفالة يناهو ميث 
الحقٌّ أو سبب لإمكان التَّسلِيم. نحو: أن يقول: إذا قدِمَ المطلوبُ البلد» فأنا كفيل» 
كذا أفاده في المحل المذكور. 

تايل الكفالة إلى أجل مجهول يصح. كذا 9 «الخانية» شٍ اليس 
المذكون. 


(11ذ ل سسصسسلهيبيسبب الرائك البهية 

بيانه: رجل كَفِلَ رجلا إلى الحصاد أو الدّياس أو خروج العطاءء جاز تأخير 
الكفالة إلى ذلك الوقتء. أمّا لو قال: كَفِلتٌ بنفس فلان إلى أن تمطر السّماء أو تَهُبَّ 
الرّيح صار كفيلاً في الحال» وبطل الأجلء كذا في «الخانية» من المحل 006 

قَاعَدَةٌ: 

كلّ جهالةٍ تتحكّلها الكفالة بالمال تتحمّلها الكفالةٌ بالنّمسء وما لا فلاء كذا 
في «الخانية» أَوَّل (كتاب الكفالة). 

نذانة هنا عنمو حو الى الحم ناموال بام انان الكفالة مسد لاقن 
(هبوب الرّيح ونزول المطر). 

حقٌ الكفالة موروثء كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

بيأله: رجل كَفِلَ آخر على مال معلوم» فمات المكفول له؛ فيبقئى حقٌّ الكفالة 
إرثاً للورثة يُطالبون به الكفيل» ولا يَسقط بموت المكفول له؛ كذا أفاده في المحل 
الجذكون: 

تسليمٌ المكفول نفسه إلى المكفول له براءةً للكفيل؛ كذا أفاده في «الخانية» 
أل تداس التسلف): 

وشرط ذلك: أن يقول المكفول للمكفول له سَلَّمْت نفسي إليك عن الكفيل» 
فإن لم يقل عن الكفيل لا يكون ذلك براءةً للكفيل» كذا أفاده. 

فَائَدَةٌ: 

تعليقٌ كفالة المال على عدم الموافاة بالنّممس صحيح. كذا في «الخانية» أَوّل 
(مسائل التطليم): 
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نثانة # ويد لدهلي كع الف تقال لماعي الما توايسن انا فيل لوعن 
فإن لم أواف بنفسه غداًء فعليٌ الألف. فتلزمه الألف إن لم يوافٍ به. 

قَاعِدَةٌ: 

مَن أنكر فعل غيره كان القولُ قوله. ومن ادّعى فعل نفسه لا يُقبل قوله. إلا 
بححة. كذا أوّل مسائل الشيليم من «الخانية». 

بجع مره افامداو م لا بسفيرس الشتائر» والاديل في ابا 
أن المتمسّك بالأصل يكون القولٌ قوله» والبينة في جهة خصمه. 

قَائِدَةٌ: 

موث الأصل يُسقط كفالة النّمسء كذا في «الخانية» في (مسائل التسليم). 

ثمّ قال: ولو أعطئ الكفيل بالتّمس كفيلاً بنفيه. فمات الأصيل برئ 
الكفيلان. 

وكذا لو مات الكفيلٌ الأوّل برئ الثّاني؛ لأنّه أصيل بالنّسبة إليه. 

المكتوبٌُ إليه السّفْتجة متى قرأها وقال لمن أتى بها: قبلتها عنديء أو أثبتها. 
لزمه ما فيهاء كذا أفاده في «الخانية» في (مسائل السّفتّجة) أوّلها. 

والسّفُتّجة ‏ بضمٌ السّين وسكون الفاء وفتح المثناة ‏ واحدة السّفاتج: وهي 
افون الهو عط الطر يق عدا قاف الك لنعيه: 

فَايَدَةٌ: 

الكفيلٌ بالنّس إذا سَلَّمَ المكفول في موضع كدر الطالك فيه كلق انيد 
حقه فئة لا يخرج عن العهدة, كذا في «الخانية» آخر (الصّلح عن الذيق). 


خا يببسب الفهرائك البهية 

ثم قال: وكذا الغاصب إذا رَدَ المغصوب في موضع يخاف عليه لا يجبر 
المغصوب منه علئ القبول» وكذا المديون إذا دَقَمَ للدّائن الدّين علئ ما اختاره أبو 
الليث لا يجبر الدّائن علئ القبول» كذا أفاده في المحل المذكور. 

قَاعِدَةٌ: 

الإقرار منى رن بالعوض يُجعل ابتداء تمليك» كذا في «الخانية» في (فصل 
الإبراء عن البعض بشرط). 

بيانه: رجل ادّعئ علئ امرأة أنه تزوّجها فجّحدت, فصالحها على مائة درهم 
علئ أن تقرٌ بذلكء فأقرّت صم ولزمه المال. 

وكذلك الرّجل إذا قال لغيره: أقرٌ لي بهذا العبد علئ أن أعطيك مائة درهم. 
فأقرٌ يصير مبيعاًء كذا أفاده في المحل المذكور. 

مسائل في الصّلح مع العمال: 

صلح المعتدة بالحيض مع الزَّوج على التّفقة حتى تنقضي عدّتها بدراهم 
معلومة لا يجوزء كذا في «الخانية» في الفصل المذكور. 

وَإِنّما قال المعتدة بالحيض: لأن صاح المعتدة بالأشهر يصحٌ. 

ثمّ قال: وإن صالحت المبانة زوجها عن سكناها علئ دراهم معلومة لا 
يجوز؛ لأنْ السُكنئ حَقٌ الشّرع وهو لا يقدر علئ إسقاط حقٌّ الشّرع» وبعوض كان 
أو بغير عوض انتهئ. 

قَاعَدَة: 
الصّلح على دين بدين لا يجوزء كذا في «الخانية» أوَّل (باب صلح العمال). 
بيانه: 


١‏ مع 
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يل وف الاق ويا ة ليت نوريا تطلوع :الطو ان وارك طروه انيه اين 
خلافٍ ما أمره» فصاحب الغزل بالخيار إن شاء أخذ التّوبَ ودفعَ له أجر مثله» وإن 
شاءَ ضمّنه الغزل» فلو ضمّنه الغزل» وصالحه علئ ثمنه إلى شهر لا يجوز؛ لأنَ الغزلٌ 
دينٌ في ذمّة الحائك؛ فإذا صالحه علئ دراهم إلئ أجل كان ذلك ديئاً بدين. 

ومثله ما في «الدرر»: لو كان له كُرْ حنطةٍ على رجلء فصالحه عليه بدراهم 
إلى أجل لا يصحٌ؛ لأنهما افترقا عن دين بدين» ولا يشتبه عليك ما إذا كان له على 
رجل ألف درهم فصالحه علئ خمسمائة مؤجلة. فإنّه يصحٌ؛ لآن هذا 1 
الألف, والمبلغ واحدّء فإن صالحه علئ ذلك بدنانير مؤجلةٍ لا يصحٌ. 

والسّرٌّ فيه: أن صاحَ الدّراهم بالدَّنانر صار صرفاًء والصَّرفٌ في مثله يُشترط 
الممائلةً والتّقابض» وفي غير جنسه يُشترط القبض كما هو معلومٌ. 

الصَّلحٌ مع المودّع إذا ادعى الهلاك أو الرَّدّ جائز. كذا في «الخانية» في 
(فصل صلح العمال وغيرهم). 

ثُمّ قال: وكذا الجواب مع المرتهن إذا ادّعئ الهلاك أو الرّدَ فإن أردت 
تفرّعات المسألة» فارجع إلئ المحل المذكور من «الخانية»» ففيه ما يشفئ الغليل. 

قَاعِدَة: 
الصّلحٌ عن الحدود باطل» كذا في «الخانية» أواخر (باب صلح العمال). 

ثمّ إذا صالح وعفاء هل يسقط الحدٌّ أو لا؟ ففي حَدٌّ القذف إن كان العفو قبل 
أن يرفع الأمر إلئ الحاكم سَقَطَ وبعده: لا. 

وكذلك صلحٌ السَّارق مع صاحب المال لو أراد أن يرفعّه إلن الحاكم» 
فصالحه السّارق على دراهم. فإنّه باطل» ويجب رَدُّها للسّارق. 


١‏ مع 
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صلحٌ الشّفيع ليسلم شفعته باطل؛ كذا في «الخانية» أوّل (باب الصّلح عن 
العقار). 

قال: رجل اشترئ داراً لها شفيعٌ» فصالح الشَّفِيمَ على أن يُعطي الشّفيع 
دراهم معلومة: فسَلَّم الشّفيع الشّفعة» بطلت شفعته» ولا يجب المال علئ المشتري. 
انتهيل. 

ثمّ إن كان صلحُه على أن يأخذ نصف الدّار أو حصّتّه منها بما حَصّه من 
الشّمن جاز» كذا أفاده في المحل المذكور. 

الشّفعةٌ تَبطلٌ بموت الشَّفيع لا بموت المشتري, كذا في «الخانية» في (باب 
الصّلح عن العقار). 

قال: ولومات المشتريء فصالح ورثتّه الشّفيع على أن يعطوا له نصف الدَّار 
عبتي الم ان ويكوة اذا بالشيعه لا دا كلآن النقعة نسلل يموت كنول 


الصّلحٌ على بقاء ما هو مستحقٌ البقاء باطلٌ» كذا في «الخانية» قبيل (فصل 
الصّلح علئ دعوة العقار). 

بيانه: رجل له باب في غرفة أو كوّة» فخاصمه جاره» فصالح جاره على 
دراهم معلومةٍ دفعها له؛ ليترك له الكوّة ولا يسدّها كان ذلك باطلاً؛ أن الجارّ ظالمٌ 
في منع صاحب الكوّة عن الانتفاع بمال نفسه. فَإنّما يأخذ المال؛ ليكف عن الظّلم 
والكلت عو الطلو من حك عور اسن. 
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وكذا لو كان الصّلح بينهما علئ أن يأخذ صاحب الكوّة دراهم ليسدٌ الكوّة أو 
الباب كان باطلاً؛ لأنْ الجارَّ إِنّما دفع المال ليمتنع صاحب الكوّة عن التَصرّف في 
ملكه علئ وجه الإزالة والتّمليك من الغير» وذلك باطلء كذا أفاده في المحل 
المذكور أواخر الباب. 

الصَّلحُ على معدوم مجهول لا يجوزء كذا أفاده في «الخانية» آخر (فصل 
الصّلح عن دعوئ العقار). 

بيانه: رجل ادع علئ آخر نخلةٌ» فصالحه علئ ثمرتها سنةً أو أكثر لا يصحٌ؛ 
أن السام عدم شو فير ا قدا ]لز ليك واتا ونا كلا فاده 

مسائل الحيطان: 

إذا انهدم” الجدار بين اثنين» وأحدّهما يتضرّر إذا لم يكن ساترٌ يُجبر الشّريك 
على عمارته. كذا في «الخانية» أوَّل الباب ن «(الحيطان ادق 

قال: جدارٌ بين اثنين انهدم» ولأحدهما بنات ونسوة» فأراد صاحب العيال أن 
يبنياه وأبئ الآخرء قال بعضُهم: لا يجبر الآبي» وقال أبو الليث في زماننا: يُجبر؛ لأنّه 
لا بد أن يكون بينهما سترة» وقيل: إن كان بناء السّترة لصاحب العيال في حصّته 
كارا وتوكفورن لضاف وان «القسية أ حدر إل دسم 


0 
فائلة: 


(8) في الأصل: تهدم. 


16خ يببسب الغهرائل البهية 

لصاحب الحمولةٍ على الحائطٍ المشترك أن يُسَفل حمولته» وليس له أن 
يَرفعهاء ولا أن يحوّلها يُمنةَ ويُسرة كذا في «الخانية» في (باب الحيطان والقارق): 

وعلّل ذلك بأن التُّسفيل أخفٌ ضرراً علئ الحائط من التّحويل والرّفع؛ فله 
أن يُسفل بدون إذن شريكه. وما تحويلها أو رفعها إلى أعلى مما كانت» فليس له 
بدون إذن الشّريك فيه. 

فَاعِدَةٌ: 

الجدارٌ المشترك إذا كان عليه حمولة لأحد الشّريكين» وأراد الشّريك الثاني 
أن يضع حمولةٌ كما لشريكه. والشَّرِيِكُ يمنعُه لعدم تحمُّل الحائط» يُقال لصاحب 
الحمولة: إن شئت فارفع من حمولتّك بقدر ما تتعادل مع الشريكء يعني إذا كان 
لشريكه عشرةٌ جذوع مثلاً» أراد الشَّرِيكٌ الثاني وضع خمسةً» يُقال له: خط خمسةً من 
حمولتك حتئ يتمكن الشَّرِيكُ وضع خمسته فيتتفع الشّريك كما أنت منتفع أو خط 
جذوعك جميعهاء فلا يكون لواحدٍ منكما جذوع ذلك؛ لأنْ صاحب الحمولة إن كان 
وضع بغير إذن الشّريك» فهو ظالم, وان كان بإذنه فهو مستعيرٌء والعاريةٌ غيرٌ لازمة. 

وهو كدار بين رجلين أحدّهما ساكنٌ» وأراد الآخر أن يسكن. والدَّارُ لا تسع 
سكناهماء فإنهما يتهايآن فيهاء قال أبو الليث: هذا قول أبي القاسمء وبقوله نأخذء كذا 
ذكره في «الخانية» في (باب الحيطان والطرق). 

الحائطٌ المشترك إذا بناه أحد الشّريكين بعدما انهدم من ماله في غيبة شريكه. 
ثم حضَّرٌ الشّريِكء وأراد انتفاعه كما كانا يمنعه شريكه حتى يدفع نصف قيمته. كذا 
ذكره في الباب المذكور من «الخانية». 
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الحرث المشترك إذا أبى أحد الشّربكين عن السَّقى يُجبرء كذا ذكره فى 
«الخانية» فى الع المذكور. 

ثمّ قال: قلتٌ: فإن فسَدَ الرّرع» قال: لا ضمان علئ الشّريكء وكان عليه أن 
يرفع الأمر إلى الحاكم؛ فإن لم يسقه وفسّد الرّرع بعد فإنّه يضمن. 

قَاعِدَةٌ: 

كل من يُجبر على أن يفعل مع شريكه. فإذا فَعَلَ أحدّهما يكون متطوّعاً وإن 
كان لا يُجيرء ففعل لا يكون متبرّعاً. 

بيانه: نهرٌ بين رجلين كراه أحدهماء أو سفينة خربت فأصلحهاء أو حمام 
فين سر تويك انق مع اذا فسن اأحدهها كان مف رعا. 

والغرفةٌ فوق البيت لرجل آخر إذا انهدم؛ فأبى صاحبٌُ السّفل أن يبني؛ لا 
يُجبر» فإن بناه صاحبٌُ العلو لا يكون مُتبرّعاًء كذا في «الخانية» في (باب الحيطان 


لايُمنع الرّجلٌ من التّصرّف بملكه. 

ااه مراف ؟وز ل اقبي اننا الو لعن لقا قسن ردني عو 
السّاحة البناء فيهاء فعارضه رَبِّ البناء لانسداد الشّمس والرّيح ليس لصاحب البناء 
المنع» وقال نصير: له المنع» والفتوئ علئ الأول وهو ظاهر الرّواية. 

وكذلك إذا أراد أن يبني اصطبلاً أو حماماًء أو تنوراء فليس لصاحب البناء 
منعه» كذا في «الخانية» آخر (باب الحيطان والعارق): 

قلت: القاعدة المذكورة علئ قول الإمام أبي حنيفة 5ه. وقول نصير قول أبي 
يوسف ذيه. كما يُفهم من «نور العين» غير أن الفتوكا اليوم على قول مشايخ بلخ» 


1#8 ل للم سميشمشيب سب الغهرائل البهية 
الذي هو قول أبي يوسف 5ه من أن الضّررٌ إذا كان بيناً يُمنع» وعلئ هذا مَشَى مشايخ 
الإسلام من زمن أبي السعود إلئ الآن. كما هو مصرّح ف فتاويهم ك«الر حيمية» 
و«الفيضية» وعلي أفندي وغيرها. 

ويتفرّع علئ ذلك سد شباك جاره بما يحدثه من البناء وإحداث الطّواحين 
والدّباغات والتّور والمسالخ وغسل الصّوفء وما أشبه ذلك» فالجواب في كلّها 
علئ التّفصيل إن كان الصَّررٌ نا يُمنع صاحبُ الملك من التَّصرّف والإحداث, وإلا 
فلا ومثله في «المنح». 

لصاحب العلو أن يفعل فيه ما لا يضرٌ كعكسه. وعليه الفتوئ» كذا آخر (باب 
الحيطان يق من «الخانية». 

ل ل" 
وروت ١‏ دام كناك د 3 

قَاعَدَةٌ: 

القديم إذا أطلق في اصطلاح الفقهاء. فالمرادٌ به ما لا يحفظ أقران المدعي 
والمدعى عليه. إلا إياه» كذا ذكره في «الخانية» آخر (باب الحيطان ولد 

مسائل الإقرار: 

فَاعَدَةٌ: 

كل إقرار عُلّقَ بشرط مع خطر يكون باطلاًء كذا في (إقرار) «الخانية». 

قال: رجل قال لفلان: عليٌ ألف درهم إن شاء فلان» فقال فلان: شعت, كان 
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وكذا كل إقرار علقٌ بالشرط مع الخطرء بحو : لفلان علي آلف درهم إن 
دخلت الذدّار أو إن هبّت الرّيح أو إن قضئ الله أو إن يسر الله تعالئ لناء أو إن أصبت 
مالآ إو إن كان حقّاً الأمر الفلانى كان باطلا» كذا أفاده فى المحل المذكور. 

فائدة: 

ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصّح تعليقه به البيعٌ» والقسمةٌ. والإجارة: 
والإجازقٌ وا جد على خلالاف فيهاء والصّلح عن مال» والإيراء عن الدذين» وعزل 
الوكيل» والاعتكافء والمزارعة» والمعاملة» والإقرار والوقف. والتّحكم. 0 
الرابع عشر» كذا فى (متفرّقات بيوع) متن «التنوير»» و(ذكر ما يصحٌ تعليقه وما تصحٌّ 
إضافته). 


تعليقٌ الإقرار بشرط واقع البنة صحيحٌ» كذا في (إقرار) «الخانية». 
بيانه: رجلٌ قال: إن مث فلفلان علي ألف درهمء كان عليه الألف مات أو 
عاش. 
وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشّهر أو إذا أفطر النّاسء فله علي ألف درهم 
صَح الإقرار وبطل الأجلء إلا أن يقر المقرٌ له بالأجل أو يثبت بالبيّنة» كذا أفاده في 
المنع المدكوو. 
والفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها: هو التّعليق بالخطر ومعنئ الخطر 
الكو 
قَاعِدَةٌ: 
كلام العاقل وتصرٌّفْهِ بُحمل على وجه الصّحة بقضية الأصلء كذا في (خلل 
محاضر) «الهندية». 


1 هببسب الرائك البهية 


بيانه: ادّعى إقرار مورث واضع اليد له ببيع الدّارء وقنيك الشيرة ذلك 
وحيث كان الإقرارٌ محتملاً أن يكون قبل البيع؛ 00 والتهادة باط 
بناء على ذلكء فنقول: هذا الزَّعمٌ فاسدٌء والإقرارٌ بالبيع صحيحٌ تطبيقاً علئ القاعدة 
المذكورة. 

كلَّما قالوا: إن كان الكتاب مصدراً مرسوماًء فمرادُهم أن يكون مكتوباً أوّله: 
بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما أقر به فلانٌ بِنُ فلان على نفسه لفلانٍ بن فلان بألف 


درهم. كذا ذكره فى «الخانية» فى (كتاب الاقرار). 


64 


عِدَة: 

الإقرار عندنا يحمل على العرف لا على دقائق العربية» كذا في (إقرار) «الدر 
المختار» عند قول المتن» قال: «ليس لي عليك ألف فقال: بلى» فهو إقرار له بهاء 
وإن قال: نعم لا». 

كتابةٌ الصَّكّ بدون قول المقرّ: اشهد عليّ بكذا لا يكون إقراراًء كذا في 
«الخائية» من المحل المذكور. 

قال: رجل كَتَبَ على نفسه صكَّاً عند قوم, ثم قال: اختموا عليه» ولم يقل 
اشهدو عليه لم يكن ذلك إقراراً» ولا يحل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال؛ انتهئ. 
عِدَة: 

إذا أضاف المقرٌ المقرّ به إلى نفسِهِ كان هبد فيشترط له ما يُشترط للهبة» كذا 
أفاده في «الخانية» في (كتاب الإقرار). 


6 
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دافة و قال جميع مالي أو جميع ما أملكه لفلان ليس بإقرار» وإِنّما هو 
ا يعت ان لس حادق 1 ٠131317‏ هارن د سمي ذا ميت 
إلي؛ فهو لفلان» فإنه يكون إقراراً لا هبةً كذا أفاده ذ في المحل المذكور. 


الدّعوى المستندة إلى الإقرار لا تُسمع على المفتي به بخلاف الاستناد إلى 
الإقرار في الدَّفع. فإنّه يُسمع عند العامّة» كذا في «الدر المختار» أوّل (الاقرار). 
قَاء 

حجج البرآءات تكون على قياس حجج المالء كذا في «الخانية» في (فصل 
مايكون بشيءٍ وبشيئين). 

فزاذة أن كن موضع يكون فيه المال واحداً تكون البراءةٌ واحدة» وكل 
موضع يقضكى فيه بمالين يقضئ ببراءتين. 

لعز مانن رح سركان كر ان :هرو نيم الشكن 
مختلف؛ وفي يد المطلوب براءة عن ألف درهم في صَكَُء وبراءة عن خمسمائة في 
صَكُء وقال المطلوب: كان لك عليّ ألف درهم, وقد أخذت مني ألفاً وخمسمائة» 
وقال الطالب: كان لي عليك ألفاً ولم أقبض منك شيئاًء فإن المطلوب يبرأ عن ألف 
وخمسمائة» ويرجع الطّالبٍ عليه بخمسمائة تمام الألفين» كذا أفاده في المحل 
المدكري: 

قَايَكَ 


ًً0ظ( 


ولد الميت إذا قبض من الوصي تركة والدهء وأشهدا علئ نفسه أنه قبض 
تركة والده. وأشهد على نفسه أنه قبض تركة والده من وصيهء ولم يبق له من تركة 
والده قليل ولا كثيرٌ إلا قد استوفاه؛ ثم ادّعى بعد ذلك في يد الوصي شيئاًء وقال: هذا 


2 نسم ريسب الفهرائل البهية 

من تركة والدي. 3 البنة قيلف جه كذ في «الخانية» في (فصل ذ في القبض 
اختلف الورثة مع المقرٌ له. فقال الورثة: كان إقراره في المرضء وقال المقرٌ 

له: بل كان فى الصّحّة كان القولٌ قول من يدعى المرضء وإن اقاما بيّنة» فبينةٌ مدّعى 

الكة مقدمة وهو الهف ل#وكةااق «دالكابة» فن (قضيل الأفرار ف المرض): 
فَائَدَة: 


2 


إقرارٌ الصَّبِي بالبلوغ قبل اثتني ني عشرة سنة لا يصحٌ البتة» وبعد اثتني عشرة 
ينظر: إن كان بحال يحتلم مثله صحٌ وإلا فلاء كذا في «الخانية» في (فصل إقرار 
المريض قبيل القسمة). 


مسائل القسمة: 
000 
كد 
عرض الطريق في المقاسمة عرض الباب الأعظم, كذا آخر (كتاب القسمة) 
من «الخانية». 


ثمّ قال: وإذا كانت الدَّار بين رجلين وفيها طريقٌ لغيرهاء فأرادا قسمتهاء 
وأراد صاحبٌ الطريق أن يمنمها لم يكن له ذلك ويُترك الطريق عرضه عرض الباب 
الأعظم؛ وطوله من باب الدّار التي ا ارق وتقسم بقيّة الدّار بين الرّجلِين على 


قَائدَ 


ً0ظ(ظ 


دعوى الغَلّط والغبن بعد إقراره بالاستيفاء لا تُسمعء كذا في «الخانية» آخر 
(باب ما يدخل فى القسمة). 
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ًً0ظ( 


دعوى الغّلط والغبن كما تُسمع بعد التّقاضي تُسمَعْ بعد التَراضِيء هو 
الصّحيح: أي إذا لم يكن إقرارٌ بالاستيفاء» كما تقدّم آنفاء كذا ذكره في المحل 
المذكور من «الخانية». 

قسمةٌ الأب على الصَّبِيٌ والمعتوه جائزةٌ في كلّ شيءٍ إذا لم يكن فيها غبنٌ 
فاحش» كذا في «الخانية» في أوّل (فصل قسمة الوصي والآأب). 

ثم قال: ووصي الأب في ذلك قائمٌ مقام الأب بعد موته؛ وكذلك الجدٌّ أبُْ 
الأب إذا لم يكن هناك وص الأب» وتجوز قسمةٌ وصيّ الأم فيما تركت إذا لم يكن 
أحد من هؤلاء فيما سويئ العقار. 


قسمة الأراضي على عدد السّهام. كذا ذكر في «الخانية» في الفصل 
المدكون: 

بيانه: ثلاث نفر بينهم أرضُ لأحدهم عشرةٌ أسهمء وللثائن تمس انهم 
وللثالث سهمٌ واحدٌ أرادوا قسمتهاء وأراد صاحبٌ العشرة أن تقع سهامٌه متصلة في 
موضع واحدء ولا يرضئ بذلك صاحبٌ السّهم الواحد, تُقسم الأراضي بينهم متصلةً 
كانت أو متفرّقة على قدر سهامهم: أي ستةٌ عشرٌ بينهماء عشرةٌ لواحدٍ وخمسة لآخر 
وسهم واحد للثالث. 

وذلك بعد أن تُعدّل وتسوّئ. ثم تُجعل بنادق سهامهم علئ عدد سهامه.م 
ويقرع بينهم فأوَّل بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف السّهامء وهو أوّل 
السقاء» ف ينظر إلى الشتدقة لهره هن فإن كانك لضاحت العشرة يغطة له أو 

كم كر 0 يم : : ول سهم 


14 ممم رضم ربس سب الغهرائل البهية 
وتسعة أسهم متصلة بالسّهم الذي وضعت عليه البندقة» فتكون سهام صاحبها على 
الاتصال. 

ثم يقرع بين السّهام السّّة كذلكء فأوّل بندقة تخرج توضع علئ طرف من 
أطراف السَّنّة الباقية» ثم ينظر إلئ البندقة لمن هي فإن كانت لصاحب الخمسة من 
البنادق الخمسة. يعطئ له ذلك السَّهِمْ الواحد لصاحب الواحدء وإن كانت هذه 
الششدقة ضاي الواخن كان له:الطرت الذئ وفعت عليه التتدقف وتكوة الشسة 
الباقبة لضاحب الخسنة كذا أفاده فى المتحل المذكون. 


7 


«حاشية الدر» للشيخ اللّحطاوي أوَّل (كتاب الوقف) عند قول الشّارح: «ولا يقسم 
ال عندهما»» وقال: ولا بد أن تكون علد وجه التّراضى من الشركاءء؛ اه. فليحفظ» 
فإنّه كثيرٌ الوقوع خصوصاً في دمشق الشَّام. 

ساتره 

فائلة: 

يجبرٌ المالك على الاتفاق على مملوكه؛ كذا ذكره فى (قسمة الأب 
والوصي». فإن لم يكن عند المالك ما ينفق يبيعه الحاكم ممن ينفق عليه فإن لم 
يوجد مشترء فإن نفقته تكون من بيت المالء كذا أفاده. 

لقره 

فائلة: 

المستأجرٌ لا يقوم مقام مَن آجره بالرّجوع. كذا فى (قسمة الأب والوصى) 
من «الخانية». 

بيانه: حمامٌ مشترك بين اثنين استأجر نصيب كل منهما رجلء ثم أنفق أحد 


المستأجرين في مرمته بإذن مَّن آجره ليس له ان يرجع علئ الذي لم يؤجره اذا لا 
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15 
يقوم مقام من آجره بالرجوع (كذا افاده في المحل المذكور ) قلت ولا يخفئ ان 
صورة المسالة في ايجار المشاع وعند الامام لا يصح فلعل ذلك علن مذهب 
الصاحبين او مذهب من يراه 

قَاعِدَةٌ: 

المشتري يقوم مقام البائع فيما كان أصله ميراثاء كذا في «الخانية» في (قسمة 
الأب والوصي). 

بيانه: رجل مات وتَرَكَ ضيعةٌ وخمسة بنين أحدُّهم صغيرٌ والباقي كبانٌ 
اثنان منهم حاضرانء واثنان غائبان» فاشترئ رجل نصيب أحد الحاضرين» فطلب 
هذا المشتري شريك بائعه بالقسمة عند القاضيء, وأخبراه بالقصّة» فالقاضي يأمر 
الشّريك الحاضر بالقسمة إذا كانت الضَّيعةٌ ميراث» والمشتري يقوم البائع فيما كان 
اضله قير الاء تكلا أفادة 

فَايَدَةٌ: 

كل اقراة اكغك ةلدا وطلدت :| زف التحما «نانها ددع على مز الاقف أو 
قت ا ل اي 
عليه الفتوى» وإن لم يبن من علاماتٍ الحمل شيء تُقسم التّركةٌ ولا يُلتفثُ إلى 
قولها. 

هذا ذا كانك زوك سحن ونت رقع اله أ عند عدن فق انعم رو انان كاتر ا 
لا يرثون مع الابن» بأن مات عن إخوة وامرأةٍ حامل مثلاًء يُوقف جميع التّركة 
ولا يقسم؛ لأنّ في حقٌّ الإخوة شكاًء كذا في «الخانية» في (قسمة الاب والوصي). 


فائدة: 


- 


0-0-0-0909090976----3----3--------6666طمم6ممشمممه سب الغهرائل البهية 

امرأةٌ ماتت وفي بطنها ولد يتحرّكء فقال بعض النّاس: مات الولد» وقال 
بعضّهم: لم يمت فَدَّفِنّت المرأة كذلكء ثم نش قبرُها فإذا معها بنت ميتة» وتركت 
المرأةٌ زوجها وأبوين» هل يكون لهذه البنت شيءٌ من المال؟ 

ا ل 0 
وَرّئت البنت» ثمٌ يرث منها ورثتهاء وإن جَحَدوا لو يُّقض لها بالميراث؛ إلا أن يشهد 
عدولٌ أنّْها وُلدت حيَّةٌ وإِنّما يسعهم الشّهادة إن لم يفارقوا قبرها منذ دُفنت» وقد 
سمعوا صوت الولد من القبر» حتئ يحصل لهم العلم بذلكء. وإن خرج الولد. وهو 
يصيح» ومات قبل أن يُخرج باقيه لا ميراث له. ولا يصلئ عليه إلا أن يُخرج أكثر 
الولد وهو حيّ كذا أفاده في «الخانية» آخر (قسمة الاب والوصي). 

مسائل المضاربة: 

المضاربةٌ لا تجوز بغير الدَّراهم والدَّنانين كذا في «الخانية» أوَّل (كتاب 
لجان ا 

قال: لا تجوز في المكيالات ولا في الموزونات ولا في العروض ولا في 
الذهب والفضّة اذا لم يكونا مضروبين» وقال محمّد #: تجوز بالفلوس الرّائجة. 

كل مضارب عَمِل في المضاربةٍ الفاسدة ورّبح كان الرّبِحَ لربٌ المال 
وللمضارب أ المثل. كذا 5 «الخانية» في (كتاب المضاربة). 

ثم قال: وتفسد المضاربةٌ بأشياء: 

منها: إذا شّرَطَ لأحدهما من الرّبح شيءٌ خارج عن الشّركة: كمائة درهم. 

ومنها: إذا شَرَط على المضارب ضمان ما هَلَكَ في يده. 
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ومنها: إذا شََرَطَ عَمَلَ رَبّ المال مع المضاربء وكذلك شَّرَطً وكيل رَبّ 
المال عمل نفسه؛ بخلاف الأب والجدّ والوصي إذا دفعوا مال الصَّغيره وشرطوا 
شيناين الرّبح» وعمل أنفسهم. فإنّه يجوزء ولا تفسدٌ المضاربة. 

ومنها: إذا دَقَمَ الأبُ أو الجدٌّ أو الوصي مال الصَّغير مضاربةٌ» وشَرّطَ عَمَلٌ 
الغير فيهاء فإنّها تفسد. 


المضاربةٌ لا تبطل بالشّرطٍ الفاسدٍ الذي لا يؤدي إلى جهالةٍ حصّة المضارب 
من الرّبح» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

بيانه: إن الشّرطَ الفاسدَ في المضاربة على وجهين» فإن كان شرطاً يؤدي إلى 
جهالة الرّبح» مثل أن يشترطا دفع المضارب داره إلئ ربٌ المال ليسكنهاء 
فالمضاربةٌ فاسدةٌ» وإن كان الشَّرط على رَبّ المال كأن يدفع داره إلى المضارب مع 
نصفي الرّبح مثلآ» فالمضاربةٌ صحيحةٌ» والشَّرطٌ باطل» كذا أفاده في المحل المذكور 
من «الخانية». 

المضاربٌُ إذا أقرّ في مرضه أنه ربح ألفاًء ثم مات من غير بيان» لا ضمان 
عليه كذا في انين المذكور من «الخانية». 

ثم علّله فقال: لأنّه لم يُقِرَ بوصول المال إلى نفسه, ولو أقرٌ أنه ربح ألفا 
ووصلت إليه» ثمّ مات» يؤخذ ذلك من تركته؛ لأنّه مات مجهلاً للأمانة» كذا أفاده في 
الميج المدذكوود 


7 اه 
فائدة: 


8 -------..606ٌشمشمممس سب الفهرائل البهية 

المالُ إذا هَلّكَ في المضاربة الفاسدةٍ عند المضارب لا يضمنه حيث لم يكن 
بفعله. كذا في (المضاربة) من «الخانية» آخر الباب وقبل آخرهء وجعل قياس ذلك 
الأجير المشتركء فالخلافٌ الذي يجري في الأجير المشترك يجري فيه؛ كذا أفاده. 

مسائل المزارعة: 

كل ها عفن يه التتارج افر بترن به إذا شرط شق المؤارعة لاتفسدها: 
كذا فى «الخانية4 فى «(فض ل :فيما يقس المزارعة من الشروْط): 

والمرادٌ أن شرطً ما يحتاج إليه الزّرع لا يفسدء وما لا يحتاج إليه يفسد, كما 
لو شرط تعشيب الزَّرع مثلاً» أو سقيهء بخلاف مالو شَرَّطَ رَدّ الأرض بعد رفع الزّرع 
محروثة. فَإنّه يفسد. 

المزارع إذا تَرَكَ العَمَلَ الواجب عليه أجبره الحاكمٌ عليه. كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

وقال: ولو أن المزارع تَرَكَ سقي الأرض حتئ يبس الزَّرع مع القدرة عليه: 
أي علئ السّقي يضمن قيمة الزّرع نابت كذا أفاده في المحل المذكور. 

قَايَدَ 

شرط ما يبقى بعد انتهاء مذّةِ المزارعة مفسدٌء كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

بيانه: لو شَرَّطً رَبّ الأرض على العامل إلقاء السّرقينًاو كراب الأرضء فإنّه 
يفسدهاء لأنْ منفعة ذلك باقية بعد انتهاء المزارعة. 


-ه 


قاعد 
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كل شَرْطٍِ كان لترك المنفعة لا يفسد العقد. كذا في «الخانية» من المجسل 
المذكون 

كما لو شَّرَطَ رَبّ الأرض عدم السّرقين أو لا يدخل الأرض كلباً» فبمثل هذا 
الكوظل ل تق قرول" بحب الو قافر الشوط الكاقن مو هذ[ القيزل سيل المشتروظ 
قله كله يكو ن مغر ا ين إثانه وعسة 

أحد الشّريكين في الّدار المشتركة إذا غاب» فللحاضر أن يُسكن جميع الدّار 
إذا لم تضر السّكنى. كذا في «الخانية» في (فصل زراعة الأرض). 

ثم قال: وإذا كانت أرضٌ مشتركةٌ بين شريكين» غاب أحدُهماء فإنَّ الحاضر 
يزرع نصف الأرضء ثم إذا أراد الزَّرعَ في السّنة الثّانية يزرع النّصف الذي زرعه 
وَل قالوا: إن كانت الأرض تنتفع بالزّراعة أو لا تُنتفع» ولا تضرٌ ولا تنقص. فله أن 

وإذا حضّرٌ الغائبٌ كان له أن ينتفع بالأرض مثل تلك المدّة؛ لأنْ في مثل هذا 
يكون الغاتبٌ راضياً دلالة» انتهين. 

قلت: وكذلك في الدّار إذا سَكَنّها كلّهاء ثم حَضَر الغائب؛ فله أن يُسكن بقدر 
ماسَكَنَ الحاضر وحده. كذا أفاده في المحل المذكور. 

كنادة أحد المتعاقدين في عقدٍ المزارعة في نصيب الآخر تجوز قبل انتهاء 
الزّرع كذا في «الخانية» في (فصل زراعة الأرض). 

ثم قال: وإن كانت الزّيادة بعد إدراك الزَّرع جازت من الذي لا بذر منهء ولا 


تجوز من الآخر وعدّل ذلك فارجع إليه إن أردت. 


0 سسصصصسسسهيبسب الغرائك البهية 


رضن النؤات إثما تلك بأد أشباء فلاقة: إنا أن ثب وله حاتطاء أو بكر 
بهاء أو يجرى الماءٌ إليها. كذا فى «الخانية» فى (فصل زراعة الأرض). 

قال: وهو مذهب أبي يوسف #. وعند محمّد ذ: لا تملك إلا بإذن الإمام. 

سافره 

فائدة: 

كل من رَرَعَ أرض آخر بغير إِذَنِهِ بعد زرع صاحبهاء فإِنْ الثاني يضمن للأوّل» 
كذا فى المتحل المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل رَرَعَ أرضه شعيراء فجاء آخر وزرع فوق زرعه حنطة بدون إذن 
ربٌ الأرضء فنبتا جميعاًء قالوا: الخارجٌ يكون للزّارِع الثاني لا حظً لصاحب الشّعير 
الذي هو رَبِّ الأرض فيهء ويضمن الثاني للأوّل ما زاد الشّعير في أرضه تقرّم 
مؤزوغة وكير مز روعة» فيعدمن لهفقدل ما بيثيماء لآنه أتلف عليه زرع الشغين قبل 
الات فيضمن» كذا أفاده. 

مَن لا يُمكنه المضي في العقدٍ إلا بإتلاف ماله. فلا يجبر على المضيء كذا 
في «الخانية» في (فصل زراعة الأرض). 

بيانه: رجل دفع أرضه مزارعةً إلى آخر علئ أن البذرَ من العامل» ثم بدا 
للعامل أن يفسح العقد» له ذلك لأنّه لا يُمكنه المضي إلا بإتلاف ماله الذي هو البذر 
في الأرضء فلا يجبر علئ المضي في العقد. 

ومثله: لو استأجر رجل إنساناً لهدم الحائط» ثمّ بدا له أن لا يهدمه كان له 
الفسخ؛ لأنه لا يُمكنه المضي عائ العقد, إلا بهدمه كان له الفسخ؛ لأنه لايمكنه 
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المضي علئ العقد. إلا بإتلاف ماله الذي هو الحائط» والإنسان لا يُجبر عليإاتلاف 
ماله. 

فالحاصل أن الفسخ إن كان من قبل صاحب المال الذي يتلف ماله يكون له 
الفسخ» وإن كان من قبل الآخرء فليس له الفسخ» ويجبر علئ المضي في العقد, كذا 


البذرٌ اذا تعمّن في الأرض لا يكون متقوماًء كذا في «الخانية» في المحل 
الجدكون 

بيانه: رجل بَذَّرَ أرضه حنطةً ثم باعها بعد ذلك. هل يدخل البذر مع الأرض 
في البيع أو لاء فهو علئ التّفصيل: إن كان البذرٌ تعفن حتى صار جزءاً من أجزاء 
الأرض دخل البذر تبعاً في البيع» وإن كان لم يتعمّن بعد. فلا يدخل تبعاء وهو كذلك 
لو كان نابتاً ولا قيمة له. فإنّه يدخل تبعاً بخلاف الزّرع النّآبت المتقرّم, فإنّه لا يدخل 
تبعء هذا ما عليه أكثر المشايخ» وقيل: هو للبائع على كل حال. 
قَاعِدَةٌ: 

كل مزارعةٍ إجارة كذا أفاده في «الخانية» في المحل المذكور. 

بيان: إن حكمٌ المزارعة حكمٌ الإجارة؛ فيُعتبر فيها ما يُعتبر في الإجارة من 
آنْها تنفسخ بموتٍ أحدٍ المتعاقدين» وفي الأعذار المبيحة للفسخ» ومن جملة 
الأعذار في فسخ عقد المزارعة: كونُ العامل سارقاً خائناء فنهِ عذرٌ لصاحب الأرض 
في الفسخ. ثم إذا مات رَبّ الأرض بعد نبات الزَّرع وأراد ورثته أخذها من العاملء 
لهم ذلك في القياس» لكن في الاستحسان: ليس لهم ذلكء وتترك الأرض في يدٍ 
العامل» حتى يستحصد الزّرع. 


2 يببسب الراك البهية 

قال: وكذا لو أعار رَبَّ الأرض أرضه إلى رجل؛ ليزرعهاء ثمّ بعد أن نبت 
الزّرع بدا له أن يستردّها تترك أيضاً في يدٍ المستعير بأجر المثل إلى أن يستحصد 
الزّرع. 

قال: وكذا لو مات المكاري في طريق الحبّّ أو مات الملآح في لجّْ البحر» 
إن الإجارة تبقى بأجر المثل» فكذلك في المزارعة تبقئ بعد موت صاحب الأد. 
حتئ يدرك الرَّرعَ» من المحل المذكور. 

لا يُجبر وارث العامل على المضي في عمَدٍ المزارعة» كذا أفاده في 
«الكانية »من المحل المذكون: 

بيانه: مات العامل والزرع لم يدرك فإن شاءً الوارث المضي في العقد كما 
كان مورثه» فله ذلك علئ ما شرطاء وليس لصاحب الأرض أخذهاء بل يجبر على 
ذلك. وإن قال الوارث: لا أعملء ولكن أقلع الزّرع ويُقسم الزّرع بيننا لا يجبر 
الوارث علئ العمل؛ لأنه لم يلتزم العمل» وصاحبٌ الآرض إن شاء اختار القلع» 
فيكون الزَّرع بينهماء وإن شاء أعطئ 007 ) 
الرّرع لصاحب الأرضء وإن شاء يُنفق علئ الأرض إلى أن يُدرك الزّرعء ثمّ يرجع 
علئ الوارث في حصّته؛ ليندفع الضّرر عن الجانبين» كذا أفاده في المحل المذكور. 

الكفالةٌ بحصّة المزارعة لا تصحّ» كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

قال: لأنَ حصّةً رَبّ الأرض عند المزارع أمانة» والكفالة بالأمانات لا تصحٌ» 
كذا أفاده. 

مسائل المعاملة أي المناصبة عندنا : 
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قَاعِدَةٌ: 

المعاملةً في أحكامها كالمزارعة» كذا في «الخانية» من المحل المذكور في 
انه تحدم 

والمرادُ بذلك صحّة وفساداً كبيان حصّة العامل» وبيان المدّة وتسليم المحل 
أو التّخلية» وقس علئ ذلك. 

قَاعِدَةٌ: 

مَن دل سارقاً على سرقةٍ مال الغير أو دل غاصباً على غصبه للغير لا ضمان 
عليه» كذا في «الخانية» من (باب المعاملة). 


6 


مالا يعرف له مالك من الغراس يكون لصاحب الأرض» كذا ف «الخانية» 
لاني 

بيانه: أشجارٌ علئ حافة نهر لأقوام يجري ذلك التّهر في سكَّةٍ غير نافذةٍ 
وبعض هذه الأشجار في ساحةٍ هذه السّكة فادَّعى بعض أهل السّكّة أن فلاناً غَرَسَ 
هذه الأشجارء وأنا وارثُهء وأنكر أهل السّكّة دعواه؛ فإن أقام المدعي البيّة يُقضئ له. 
وإن لم يكن بيّنة» فما كان من الأشجار خارجاً عن حريم التّهر يكون ذلك لجميع 
أهل السّكّة وما كان علئ حريم النَّهمره فهو لأرباب النَّهِر؛ لأنَ ما لا يُعرف له مالك 
يكون لصاحب الأرضء كذا أفاده. 

المسناةً إذا كانت بين أرضين: أحدهما أرفع من الأخرى. وعلى المُسناة 
أشجار لا يُعرف غارسهاء إن كان الماءٌ يستقرٌ في الأرض الشَّفلى بدون المُسناة كان 
القول فيها قول صاحب الأرض العليا مع يمينه. واذا كان القول في المسناة قوله. 
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كانت الأشجار له ما لم يُتقِم الآخر البيّنة» وإن كانت الأرض السّفلى تحتاج في إمساك 
الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهماء كذا في «الخانية» في 
(باب المعاملة آخره). 

ما تحتاج إليه الأرضٌ في المعاملة» فلا يخلو إِمَا أن يكون عيناً أو عملاً فإن 
كان عيناً فهو على رَبِّ الأرضء وإن كان عملاً. فهو على العامل؛ كذا أفاده في 
«الخانية» في (باب المعاملة). 

وقال: القصبٌ الذي يكون منه العّرس والدّعائم التي توضع في الكرم 
والتوك الذي يوضع عليه كله حلع ضحت الأرفن» وسار العمل يكون بعلي 
العا 

مسائل الشرب: 

فَاعِدَةٌ: 

الماءُ لا يُملك عندنا ملكا لا إباحة فيه للغيرء بأن ينتفع منهء إلا إذا أحرز في 
الأواني» كذا في «الخانية» أوّل (كتاب الشرب). 

قال: والأصل في ذلك قوله يك: «النَاسٌُ شركاءٌ في ثلاث: في الماء والثّار 
والكلأ»» ولم يرد بذلك شركة الملكء وإِنّما المراد به الإباحة في الماء الذي لم 
يحرز نحو: الماء في الحوض والعيون والآبار والأنهار» فلكل أحدٍ أن يشرب منهاء 
ويّسقي دوايّه» وإن كان فيه انقطاعٌ ذلك الماء» ولا يسقي أرضه ولا زرعه. 

أمَا الماءً المحرزٌ في الأوانيء فإنّهِ لا ينتفع به إلا بإذن مَن أحرزه. فمّن سَبَّق 
لأخذ الماء في وعاءٍ يصير ملكاً له» يملك تمليكه كسائر أنواع التّملِيك: كهبةٍ وبيع 
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وكذا التعسيئن بوالكلاً إذا تيت فى أرضن إنسان بغين إثبات بكون احا لكل 
أحد أن يأخذ إلا أنه لا يدخل الأرض إلا بإذن صاحبهاء بخلاف الشّجر إذا نَبَتَ في 
أرض إنسانٍ بغير إنبات» فإنّه يكون لصاحب الأرضء والشّجر هو ما له ساق 
كالشوين: وَالشْوْلكوالكلك» و الفيتن مالا ساق اله إقااقنك يفدظط علخ الأرفن 
ومعنئ الشركة في النّار الشّركة في الاصطلاء والاستضاءة» وليس له أن يأخذ منها إلا 
مالا قيمة له» ولا يضرء كذا أفاده فى المحل المذكور. 
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قَايْدَ 

مَن كان له جزءٌ معيّن من نهر بين قوم كسدسه أو عشره أو أقل أو أكثر فأخذ 
نصيبه من ذلك, كان له أن يسوقه إلى حيث شاء من الأرضينء وليس لشركائه في 
التّهر عليه سبيل» كذا في «الخانية» أوَّل (فصل الأنهار). 

وقسيازت حادثة الفتوع»واففيت كعذلك حيق كان اضاحي الشرب خصة 
معيّنة من النّهره فاشتبه في ذلك بعض فقهاء العصرء والتبس الأمر عليه بما وقع في 
عبارة المتون من قولهم: وليس لأحدٍ الشركاء أن يسوق شربه إلن أرض له أخرئ لا 
شرب لها فيها. 

والفرقٌ ظاهرٌ بين المسألتين» فإِنّ مسألة المتون فيما إذا لم يكن له في التّهر 
جزءٌ معلومٌ كسدس مثلاء بل كان شربهم علئ احتياج الأرضء ومسألتنا هذه فيما لو 
كان للشَّرِيك جرّء معيّن من الَّهِر فافترقنا. 

وقد سردنا له عبارة «الخانية» من هذا المحلء» وهي قوله: ولا يشبه هذاء 
وأقتان | لالاسيالة الستوة المتكو ويا لل كاق لهستس ماء الخير أو هقير دافن أو 
أكثر» فأخذ نصيبه من ذلكء كان له أن يسوقه إلن حيث شاء من الأرضين» ولو 
استغنين عنه لا سبيل لشركائه عليه؛ انتهرل. 


6ا يبب الفهرائل البهية 
فلم يزده ذلك إلا بعداً عن الصَّوابِ وتعصباء فلا حول ولا قوَّة إلا بالله 


بعض أهل النّهر الذين لا يعحصون يكون خصماً عن البقية» كذا أوّل (فصل 
الأنهار) من «الخانية». 

بيانه: نهرٌ عظيمٌ لأهل قرئ لا يحصون ادّعئ قومٌ سواهم أنَّ هذا النّمر لقرى 
معلومة لا يحصئ أهلها أيضاء وأقام البيّنة على ما ادّعى» والمدَّعي عليهم لا يحصون 
أيضاًء وفيهم الكبير والصَّغير وإِنّما حضر واحد منهم, قال محمد 5ه: إذا كان التّهر 
بهذه الصّفة يجوز القضاء بدعوئ واحدٍ من المدّعين على واحدٍ من المدّعئ عليهم. 
ويخرج النّهر من أن يكون نهر الجماعة» ويصير لأهل تلك القرئ خاصة. 

ومثله الطَّريق بخلاف ما إذا كان النّهر لقوم يحصون معرفين, فإنّه لا يُقضئ 
عليهم عند حضرة أحدهم. وَإِنْما يقضئ على مَن حَضَرٌَ منهم خاصّة» كذا أفاده في 
الجود الجن كوو 

قَاعِدَةٌ: 

القديم يترك على قدمه. ولا يُغير إلا بحجّة. كذا في «الخانية» في (فصل 
الأنهار). 

قلت: ما لم يكن في ذلك ضررٌء كما ذكره هو في المحل المذكور بعد هذا 
الأصلء ونصّه: بالوعةٌ قديمةٌ لرجل علئ نهر الشَّفْة قال أبو بكر البَلخي: للقديم 
والحديث في هذاء ويؤمر برفعهاء فإن لم يرفع الأمر إلى صاحب الحسبة؛ ليأمره 
بالرفع» انتهئ. 


-ه 
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الجهالةٌ في الشَّربِ ومسيل الماء لا تمنع صّحة الدّعوى والشّهادة كذا في 
(فصل الأنهار من «الخانية». 

بيانه: رجلّ ادّعى شرب يوم من نهر معلوم في كل شهرء وأقام البيّنة على 
ذلك صحّت دعواه؛ وتُسمع الشّهادة ويُحكم بهاء ومثل ذلك مسيل الماء؛ لأن 
الجهالة في مثل ذلك لا تمنع من صحّة الدّعوئ والشّهادة كذا في المحل المذكور. 

مسيلٌ الماء غلى الجار» متى كان قديماً يبقى على حاله؛ سواء كان على عامر 
أو خراب. كذا في «الخانية» من أواخر (الشرت): 

فلو اشترئ رجلٌ خربةً عليها مجرئ ماء الجار» قيل: أو التلج وأراد 
إعمارها وطلب تحويل مسيل الجارء إن كان المسيل قديماً» فليس له مطالبثُه بذلك» 
ولا تحويله. 

وكذلك لو كان موقمٌ المسيل عامراًء وأراد أن يرفع بناء» فليس له أن يُكلّف 
الجار تحويل مسيله والدّار علئ القدمء وأمّا إن لم يكن قديماء فله مطالبة الجار 
بتحويله علئ كلا الوجهين. 

حقٌ الموصي له يُسقط بالإسقاط؛ كذا أواخر (شرب)«الخانية». 

قال وذكر الشَّيِحُْ الإمام المعروف بخواهر زاده: إن حقّ الموصي له وحَقّ 
الوارث قبل القسمة غير متأكد. يحتمل السّقوط بالإسقاط؛ فلو أوصئ رجلٌ لآخر 
بثلثِ ماله ومات» فصالح الوارت كرفي دق داف علئ السّدس جاز الصّلح 
كذا أفاده. 


7 تراه 
فائدة: 


0 
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الإعارةٌ غيرٌ لازمة» كذا ذكره في «الخانية» من المحل المذكور. 

قال #عدائط القن بره أعذهما بإذن ارين #الهعلة أن يعر شريك: 
مجر ماء في داره؛ ليجري ماؤه فيه» ففعل وأعاره المجرئ. ثم بدا له أن يمنعّه من 
المجرئء؛ كان له ذلك؛ لأنْ العارية غيرٌ لازمة» إلا أن صاحب الدَّار الذي منع 
المجرئ يغرم لباني الحائط نصف ما أنفق في بناء الحائط» كذا أفاده في المحل 
0 

فَائَدَةٌ: 


إذا م اسيئر في أرخ ض رجل كان له أن يغرسٌ حافتيه. كذا في «الخانية» آخر 
(الشَّربِ)» ثم علّله فقال: لأنّ في ذلك أحكام حافتيه. 


إصلاحٌ المسيل والمجرى لا يُجبر عليه المالك» كذا آخر (شرب») 
«الخانية». 


و رجل له مجرئ ماء في دار رجل» فخرب المجرئ, فأخذ صاحبٌ 
الذار عا عات اضرع اع داوس ةقان" ارو انسور اللا يحاي الميكرف قله 
إصلاحه» قال وهذا كرجل له مسيل ماءٍ على سطح رجلء فخرب السّطح لم يكن 
لصاحب السّطح أن يأخدّ صاحب المسيل بإصلاح سطحه. فكذلك هناء انتهئ. 

إصلاح النّهر على ملاكه, كذا آخر (شرب) «الخانية». 

وتضّة :ون كان الور ملكا لماحيه أن جه قان أو لليف وقد قال 
بعضهم: ِنَ إصلاح التّهر يكون على صاحب المجرئء وليس هذا كالسطح يكون 
على صاحب السّطح؛ لأنَّ الماء الذي في التّهر ا وهو الذي 
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يستعمل النَّهِره فكان إصلاحٌه عليه» وهكذا عن أبي بكر البَلّخِيء وهو المختا 
انتهئل . 

قلت: مرادٌه بقوله: وليس هذا كالمّطحء المسألةٌ التي مَرّت قبل هذه. 

النّهرٌ الخاصٌ كريه وإصلاحٌه على أهله. وإذا امتنع من أهله أحدٌ عن كريه لا 
يجبر على ذلك» واختلفت الرّواية والأقوال في حدٌّ النّهر الخاصٌء فقيل: للعشرة فما 
دونهاء وقيل: ما شربت منه قريةٌ واحدةٌ وقيل: لما دون الأربعين» وقيل: لما دون 
المائة» وقيل: لما دون الألف. وأصحٌ ما قيل فيه أنه يفوض لرأي المجتهد. حتى 
يختار أي القول شاءء وعلئ هذا تترتب الشّفعة أيضاً؛ لأنها في الخاصٌ من الشّرب 
من لا في العام» كذا في «الخانية» من (فصل في كري الأنهار). 

مؤنةٌ كر النّهر الخاصٌ على ملاكه بحصص الشَّربٍ والأراضي ليست على 
أهل الشَّفََ كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

وبناء عليه: إذا مَرّ النّهَر الخاصٌ في أرض مملوكةٍ لقوم وليس لهم منه حقٌّ 
شرب أرضهم.ء ولا حصّة معلومةٌ منه سوئ حقٌ الشَّفة» واحتاج ذلك التّهر إلى 
الكريء فمؤنة كريه علئ أصحابه على قدر حصص الشّرب والأراضيء وليس على 
أهل الأرض التي مرّ فيها النّههر شيءٌ؛ لأنَ المؤنة على أصحابه وهؤلاءٌ ليس لهم إلا 
حقٌّ الشََّّهَه وليس علئ أهل الشَّفّة مؤنة» وعدّل ذلك في «الخانية» بأنهم لا يحصون. 

مسائل احياء الموات: 


لاه 
فائلة: 


10 ل صصسسسءهيهيسب الغرائك البهية 

حريمٌ العين خمسماتة ذراع؛ وحريمٌ بئر العطن أربعون ذراعاً. وحريمٌ بثر 
النَّضح ستون ذراعاء هذا نص الحدث الشّريءف كما رواه الزُهري عن رسول الله 
لي كذا ع «الخانية» في (فصل الموات). 

وهل ما ذكر من الأذرع في الكل من كل الجوانب أو من كل جانب. 
والصَّحَيحٌ أنه من كل جانب علئ ما عُيّن في نص الحديث الشّريفء فإذا حَفَرَ آخر 
بئراً في حريم الأوّلء فله أن يكبسه. وكذلك إذا بنئ فيه» فله أن يمنعه. كما إذا زرع 
أيضاًء كذا أفاده في المحل المذكور. 

وبئرٌ العطن الذي يُنتزح منه الماء باليد» وبئر النّاضح الذي يُنزح منه الماء 
بالبعير» كذا في «شرح الكنز» للعيني. 

وذكو ايا أن الذَّراعَ ست قبضات. 

حريم القّناة غيرٌ مقدور بالأذرعء بل بقدر ما يصلحه. كذا في متن «الكنز» 
و«الخانية». 

وقيل: إذا ظهرت علئ وجه الأرض تعتبر عيئاً فَوَّارَة كذا في «الخانية» 
و«العيني»» وأفاده أيه في «شرح الكنز»: أنه حريم التهون في أرض الموات 


0 


اه 


ستيه 

فائدة: 

لا يضمن بالسّقي المعتاد إذا أتلف زرع غيره. كذا أفاده في «الخانية» في 
(فصل في ضمان ما يتولّد من المباح). 
وذكر تفصيل ما جرئ الماء بسبب علو أرض السّاقي أو بسبب حجار في 


ع 


ارضه. 
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ومسألة إحراق أرضه وتجاوز النّار إلى أرض جاره. فإن أردت الوقوف على 
ذلك. فارجع إلى المحل المذكور من «الخانية». 

الجهلٌ عذرٌ في ضمان ما قَسَدَ بسوقٍ مائه إلى أرضه. كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل ساق الماء في التّمر إلى أرضه؛ ليسقي زرعه؛ وفي النهر فوهات 
على أراضي غيره غير مسدودة» فدخل الماء منها وأفسد زرعاً أو كرابا وهو لا يعلم 
بانفتاح الفوهاتء قالوا: لا يضمنء بخلاف ما إذا كان عالماً بأنّها مفتوحة. فإنّه 


إذا اجتمعَ المباشرٌ والمسبب قُدَّم المباشرٌ في الضَّمانء كذا في المحل 
المذكور من «الخانية» آخر الباب. 

بيانه: رجلٌ حفر بئراً في طريق المسلمين» فألقي فيه رجل آخرء فقتله 
فالضّمان علئ المباشر» ولو وَقَمَ فيه إنسانُ كان الضَّمان علئ الحافر. 

قَاعِدَةٌ: 

كل مسبب لم يطرأ عليه مباشرٌ كان عليه الضُمان؛ كذا في «الخانية» آخر 
الباب المذكور. 

بيانه: رجل رش الما في طريق المسلمين ولم يدع ممرأء فعطب بذلك 
إنسانٌ كان ضمانه علئ الرّاش؛ لأنّه مسببٌ ولم يطرأ عليه مباشر؛ لأنَّ ما فعلّه مباحٌ» 
والمباحٌ مُقيّدٌ بالسّلامة» كذا في المحل المذكور. 

مسائل الأشربة: 


2 0-0-909-9--------------ممممسمممسمرشمشيبسب الفهرائل البهية 

إذا تخلّل الخمرٌ في ظرفٍ طَهُرَ الل والظَّرفُ مطلقاً كذا في أرّل (كتاب 
الأشربة) من «الخانية». 

وتحت الإطلاق صورتان: 

الأولو كون الكريماة العطرق, 

والتاقيقة أن يكوك امقدق التعس قبل أن ويحترياقة لما فطل ار الضف 
مثلاً تخلل» قال أبو الليث والصَّدرٌ الشَّهِيدٌ: يطهر أيضاًء قال قاضي خان: وعليه 
الفتو. 


يع ما يحتمل أن يكون سبباً للمعصية وغيرها ممن يتخذه سببا لها يجوز 
كذا فى «الخانية» فى (كتاب الأشربة). 

بيانه: 6 عنذده عنبٌ» فباعه ممّن يتخذه را يجوز هذا علئ قول م 
حنيفة د وعند الصاحبين: يُكره بِيعُه ممن يعلم أَنّه يتتخذه خمراً. 

ومثل الخمر بيع الخشب ممّن اتخذه طنبوراًء وإجارةٌ الدّار ممّن يتخذها 
للمعاصيء وبيع الأواني ممّن يُخمر فيهاء والغلام ممن يفعل القبيح. 

والأفضل في ذلك عدمٌ البيع ممن يتخذ العنب خمراً أو سائر ما ذُكر» وما 
شابهه سبباً لها: أي للمعصية قيل» وهذا عند الإمام أيضاً القائل بالجوازء وأمّا عندهما 
فالكراهةٌ مقرّرة فيما ذُكر حيث يكون في البيع إعانةٌ على المعاصي. 

وعند الإمام: لما كان المبيعٌ محتملاً للطاعة والمعصية أو الإباحة مثلا 
فتخصيص المعصية ترجيحٌ بلا مرجّح» سوئ سوء الظّن» وسوء الظن لا يصلح معيّنا 
هذا الذي جهل الحال. 
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ولنفرض حال العلم أيضاً بأن علمنا يقيناً أن هذا المشتري يتخذ العنب خمراً 
قولاً واحداً» والبائعٌ قصده الثّمن لا الخمر, فماذا عليه نعم لو تزّه؟ لا شك في 
حسن صنيعه وحيازته الأفضلية. 

قَاعَدَةٌ: 

لا يجوز الانتفاعٌ بالنَحس مطلقاًء كذا في (أشربة) «الخانية». 

والمرادٌ بالإطلاق ولو لبل الطَّينء بأن يأخذ الخمر فيبل بها الطَّين عنده؛ أو 
لإحراقها مثلاً: كالزيت: أي سواء كان الانتفاع كلا | جزثياً» جقيرا أو لاء بها أو 
بثمنهاء ومثل ذلك ما اصطلحوا عليه في عصرنا من إدخال ذلك في دهن الصّناديق 
وغيرها من الكراسي والمكاتب وأخشاب الأسلحة. فإنّه لا يجوز؛ لأنّه انتفاع» وقد 
قال كه «أن الذي حرّم شرب الخمر حرّم بيعها والانتفاع بها» » كذا روئال الحديث 
في (أشربة) «الخانية». 

نعم أن الذي يدخل هذه الأشياء المسرودة ليس الخمرء وإِنّما خلاصتهاء فله 
حكمها ومثل ذلكء بل أقبح ما تعوّد أهل العصر أيضاً من إدخال هذه الخلاصة على 
بعض أزهار وطيبء ويُسمّون ذلك بأسماء عديدة منها ماء الملكة» ومنها: ألف 
زهرة» وبها الورد والمساكٌء وما يكثر نوعه» والبعضُ يستعمل ذلك في مقام الطب 
بلا نكير مع عدم المبالاة بنجاسته؛ حتئ الحلاقون في حوانتيهم. 

وبعض الكبراء بعد الطّعامء وفي مناديل اليد والنّساء لرؤسهن وشعورهنٌ» 
والبعض قد يستعمل ذلك في حوائجه وربّما يُصلي إماماً في بعض الأحيان» وجميعه 
سَرَى لهذه البلدان من الفرنج» وحُبٌ أهل العصر تقليدهم في حركاتهم وسكناتهم. 
ولو في النّجاسات وقَلَةٌ التّبه والالتفات إلئ الأمور الدّينية» فلا حولا ولا قوة إلا 


بالله العظيم: 


4 9-99--------------مممممرمسممشهمسسب الفهرائك البهية 

كلّ مأكول لحمّه لبه حلال؛ كذا في «الخانية» في (كتاب الأشربة). 

ولبنٌ الرّماك كذلك في قول أبي يوسف ومحمد ده ويكره في قول أبي 
حنيفة 5د واختلفوا في الكراهة» هل هي تحريمية أو تنزيهيه؟ 

وذكر * شمسٌ الأئمة السَّرَحْسَئٌ طله: أنه مباحخ» وعامّة المشايخ خ قال: بكراهة 
التّحريم» إلذانه لا تكد وإن وار حمل رلك كا تر فاون البنج» وزال عقله يُحرّم 
ذلكء ولا 50 كذا أفاده ذ في المحل المذكور من «الخانية». 

حك لكوي فانون تر تلق ونيد تتفي قرا فى ايف اول 
(فغيل د الشر): 

ثم قال: ويسأل عن زمان الشَّرْسِءِ حتئ يعلم أنه لم يتقادم العهد. فإنّه لو 
مضئن شهرٌ من وقتٍ الشّرب لا تُقبل الشّهادة على الشّربء إلا إذا أتوا به من مكان 
بعيد» فإن ثمّة تقادم العهد وانقطاع الرائحة لا يُمنع قبول الشّهادةء كذا أفاده. 


0 
أ 


فَائِدَةٌ: 
إقرارٌ السّكران بالحدود الخالصة لله تعالى باطلٌ» كذا فى المحلل المذكور 
من «الخانية». 


فإذا أقرّ السكران أله سَكرَ من الشّربٍ لا يصحٌ إقراه وإن وُجدت منه رائحة 
00 في السّكران» وأصحٌ ما قيل فيه: أنه إذا كان كلامٌه مختلطاً لا يَستقيم 
مطلقاء لا جواباً ولا ابتداء» وبه أفتى المشايخ: كذا في المحل المذكور. 


الأيحد اللحرس: كذا ف الحم المتكور 
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قال: سواء شَهِدَ عليه الشّهود أو أشار هو بإشارة معهودة؛ لأنها تكون إقرارٌ 
منه في المعاملات لا في الحدٌ؛ لأنّ الحدّ لا ب كم النمام: 

قَاعِدَةٌ: 

كن ف لا فحن فيه الله قد ره كذاافق: المددل الجلاقون. 

وعَدّ جماعةً ممن يعزّرون كمّن يجلس مجلس الشروب ومّن يوجد في ببته 
عجرن ضع كر ال عير ردق لطر في رقف ب رقويسي لمعم 
الذي يبيع الخمر أو يأكل الرّبا ولا يرجعء فإنهم يُعزّرون 5 ويحبسون. 

وكذا المغني والمخدَّتُ والتّائحةً يُعزّرون ويُحبسون, وكذا المسلمٌ إذا شتم 
ذمياً يُعزَّر؛ لأنه ارتكب معصية لم يجب فيها الحدّء كذا أفاده فو يي 

قَاعَدَةٌ: 

يُقام على الذَّمي كل حَدّ إلا حَدَ الشُرب» كذا في «الخانية» آخر الباب. 

قال: وهذا قول أبي يوسف #د. وقال أبو حنيفة ومحمد #د: لا يقام على 
الذّمي إلا حَدَ القذف, ولم يرجح إلا أنّهِ قَدّم قول أبي يوسف #ه. كما رأيت. 

فَاعِدَةٌ: 

حكمٌ السّكران من حرام عندنا كالصّاحيء إلا في سبع: ارد والإقرار 
بالحدّ الخالصء والإشهاد على شهادته» وتزويج الصّغيرة والصَّغيرة بأقل من مهر 
المثل أو بأكثر» والوكيل بالطّلاق» والوكيل بالبيع» وغصبه من صاح وردّه عليه» وهو 
سكرانء كذا في «الأشباه» من (أحكام السّكران). 

والسّكران من البنج أو لبن الماك لا تغذ تصرّفاته بلا تفصيل» وهو 
الصّحيح» كذا ذكره في «الخانية» في (تصرّفات السكران). 


6 ----62323...ممممسمشمشمب سب الغهرائل البهية 
والسّكران من الأشربة غير الخمرء فتصرفاته تدور مع وجوب الحدّء فمن 
قال به» قال: أن تصرّفاته نافذةٌ» ومن قال: بعدمه, قال: لا تنفذ تصرّفاته» كذا أفاده في 
«الخانية» من الشل المذكور. 
مسائل الغصب: 
لا يضمن الرّاعي إذا ذَبَحَ شاةً لا تُرجى حياتهاء كذا في (غصب) «الخانية». 
بخلاف الأجنبي إذا رأئ شاة إنسان قد أشرفت علئ الهلاكء فإنّه يكون 
قاميا؛ لأنه غيرٌ مأمور بالحفظ. ثم قال: وفي «التّوازل»: لا يضمن امتحيانا؛ أنه 
وأذون دلكلة كنا أفاقه: 


3ً0ًظ(ظ 


فَائِدَة: 


02 


إعادةٌ اللّقّطة إلى محلّها قبل التَّحوّل إذا كان التّناول للبَّدَ على صاحبها براءةٌ 
عن الضَّمان كذا في (غصب) «الخانية». 

بيانه: رجلل وَجَدَ لقطةً في محل فأخذها ليُعَرّقَهاء ثم بدا له فردّها لمحلّها قبل 
أن يتحوّلء أو كان أخذه إيّاها لا لردّها على صاحبهاء ثمّ رَدَّها إلى محلّها فهلكت, 
نه يكون ضامتاء كذا أفاده. 

قَاعَدَةٌ: 

لا ضمان على السّاعي فيما كان فيه صادقاً متظلّماًء كذا في (غصب) 
«الخانية». 

ما إذا كان كاذباً في قوله: أو صادقاً ليس بمتظلم. فإنّه يكون ضامناً بسعيه. 

قَايَدَة: 


تمزيق 3 الصَّكُ أو دفتر الحساب يوجب الضّمان؛ كذا ع (رغصب) «الخانية». 
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قال: تكلموا فيما يجب على من حَرّقَ صَكَا أو دفترٌ حسابء وأصحٌ ما قيل 
في ذلك أنه يضمن قيمة ذلك مكتوباً كذا أفاده. 

بناء الحائط من تراب أرض الغصب يبقى حين الرّدّ كذا في (غصب) 
«الخانية». ْ 

بيانه: رجلٌ غَصَبَ أرض إنسانء وبنئ حوائطها من تراب أرض الخصبء 
ورّدَ الحاكمٌ المغصوبّ علئ من غصب منه؛ فأراد الغاصبٌ ما صرفه على الحوائط 
ليس له شيء» قال: لأنّ الحوائطً إذا مُدمت لا يكون هناك إلا من تراب والتّرأب من 
أرض الغصب. 

الغاصبٌ إذا وقع المغصوب بين يدي المغصوب منه برئ» كذا في «الخانية» 
من (الغصب). 

قال: ومثلّه المودع إذا وضع الوديعة بين يدي المودع برئ» بخلاف الدّين 
فإنّه لا يبرأ إلا إذا وضعه في يده أو في حجرهه فَإِنّه يبرأء فلو رماه بعد ذلكء ومَلَكَ 
مَلَّكَ على الدّائن. 


ابتلاعٌ مال الغير يوجب الضَّمان في الحال. ولا يتنظر الخروج فيما لا يتغيّر 
كذا في (غصب) «الخانية». 

ثمّ قال: هذا إذا كان حبّه وإن مات: فإن تَرَكَ مالا يُعطئ الضَّمان من تركته» 
وإن لم يدع مالأ تُشقٌ بطنّه ويخرج منها ما ابتلعه. 


ست 


قَائِدَ 


695 
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إذا اجتمع مسببان حال قيد وفاتح بابء فالضّمان على فاتح الباب» كذا في 
(غصب) «الخانية». 

بيانه: رجل له فرسٌ مقيّدٌ في مربط له باب» فجاء رجلان حل أحدُهما القيد 
والآخر فتح الباب, فالصّمانَ علئ فاتح الباب» وهكذا في سائر الحيوانات سوئ 
الآدمي العاقلء فإنّه لا ضمان علئ واحدٍ منهماء قالوا: أن الآدمي له عزم» بخلاف 
التعوان 

وَإنّما قبدنا بالعاقل؛ لأنْ المجنونَ حكمّه حكم الحيوان» فيضمن فاتح الباب 
إذا جاء رجل قيدَ عبدٌ مجنون وآخر فتح الباب» فذهب العبدٌ أو أتلف نفسه. 

بذْرُ الغاصب في أرض الغصب قبل التََات يوجب التّخبير للمالك بين أن 
يضمن ما زاد البذر في أرضه. وبين تركه حتى ينبتء ثم يقول للغاصب: اقلع زرعك؛ 
كذا ذكره في (غصب) «الخانية». 

لا ضمان في أشلاء الكلب ونحوه. كذا أوّل (فصل فيما لا يضمن بإرسال 
الذاثة امن بوالقانية». 

بيانه: رجل عنده كلبٌ فأشلاه على آخرء فَمَزقٌ ثوبّه أو جرحه لا يكون 
ضامناً عند أبي حنيفة ذه وعند أبي يوسف #ه: يضمنء والإشلاءٌ تحريض الكلب 
واغراؤه علئ رجلء وتسليطّه عليه» قال في «المصباح»: وأشليت الكلب علئ الصَّيد 
أغريته وزنا ومعني» وعليه قول الشّاعر: 

أتينا أبا| عمرو فاشلئ كلابه علينا فكدنا بين بينيه نؤكل 
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وفي جناية البهاتم تفصيل هذه المسألة» وأنْ الفتوئ علئ قول أبي يوسف 
فارجه إل ذلك. 

قَاعِدَةٌ: 

إلقاءُ الهوام يُوجب الضَّمانء كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

ان زيدل ألفي عقرباً أو حيّةَ أو زنبوراً وما أشبه ذلك علئ حيوانٍ أو إنسانٍ | 
فأتلفته يكون الذي ألقن ضامتاً. ْ 

ومثله: لو ألقن ذلك في طريق المسلمين» فتلف به إنسانٌ قبل أن يتحوّل 
ذلك الشَّيء الملقي عن محلّهء فإن تحوّل بأن كانت حيّةء فمشتء ثمّ أتلفت بعد 
ذلك. فإِنّه لا يضمن. 

ومكله: صخت الكلب العقون إذا أتلف حيواناً أو إنشاناً دخل "دار صضاحبه 
مطلقاً بإذن أو بلا إذنء فإنّه لا يضمن. 

وكذلك صاحبٌ الهرّة إذا أكلت دجاجةً جاره لا ضمان عليه. 

إتلافٌ الحيوان حيواناً في المراعي المباحة لا ضمان فيه. كذا في «الخانية» 
فون المح المدكون. 

كما لو كان لقرية خيولٌ أو بقرٌّ في المرعئ» فعضّ أحدهما أو ضرب برجله 
الل سين "لقن لاضنو قاع عداهة قدت التسن» نينا يان امعان 
علرن غير الوافلك كن يكن الرسحل كريط :"فنيجز اضر وير 2113 عدداواثة الماللية 


7 


فإن أتلفت دابّةٌ المالك دابّةَ الآخرء فلا ضمان؛ وفى العكس: يَضْمنء كذا أفاده. 
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كل موضوع بحقٌّ إذا عَطِبَ به إنسان» فلا ضمان علئ واضعه. كذا في 
والخائية» ىن (قضرل فيها يضم والذان وما لا فتن 
بيانه: رجل وضع جرّةٌ على حائطٍ فوقعت علئ إنسانٍ كان هدراً؛ لذن وي 


ما طار من دقٌّ العامل وضربه؛ فهو كجنايته بيده لاعن قصدء كذا في (فصل 
ما يضمن) من «الخانية». 

بيانه: حدادٌ أخرج الحديدَ من الّار وطرقه؛ فتنائرت قطعة فقتلت» أو أحرقت 
ثوباً كان دية ما قتلت علئ عاقلته. وضمان ما تَلِففَ من المال في ماله» وقس عليه 
الحجّار والكّسّار وما أشبههما. 

قلت: ومما يتخرّج علئ هذه القاعدة الحجارون الذين يقطعون الصَّخْر 
بواسطة البارود يضعونه في الصَّخرة بعد ثقبها ثم يجعلون فيه فتيلاً ويشعلون ذلك 
فيشتعل البارود» ويفرق أجزاء الصَّخْرء فترتفع في الهواء وتقع» فيحصل بسبب 
وقوعها تلف إنسان أو بنيان. 

وقد صارت حادثة الفتوئ» فخرّجتها على فرع الحداد المذكور هناء وأفتيت 
بالضيئان؛ ويشهد لذلك ما قاله في «الخانية». وفي أكثر الكتب فيمّن أحرق 
حصائده: فتعدّت النّار إلى أرض جاره» فقد قالوا: إن كان يعلم أنَّ النّار تتعدّئ إلى 
أرض الجار يكون ضامناًء وهنا الحجّار يعلم بلا شَكَ أن ما يتطاير من الأحجار يقع 
علئ الجيران» فيكون ضامناً لما أتلفه. 

ات 


الآمرٌ لا يضمن بالأمر إلاافى خمسة: 
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الأولئ: إذا كان الآمر سلطاناً. 

الكانية: إذا كان مولئن. 

الثّالئة: إذا كان المأمور عبد الغير. 

لاط ]ذا كان ضيبا 

الخامسة: إذا أمره في حائطٍ الغير أن يحفر بابآء وزيدت سادسة في بعض 
النسخ وهي إذا كان أبأ كذا في أوّل (الخغصب) من «الأشباه». 

ضمانٌ الغراس قائماً أن تقوم الأرض به. وخالية عنه فما بينهما قيمته. كذا في 
«الخانية» في (فصل فيما يضمن بالئّار وما لا يضمن). 

بيانه: رجل قطعٌ أشجار كرم لإنسان كان عليه قيمتّها وطريق معرفة ذلك أن 
تقوّم الأرض مغروسة» فالفرقٌ بينهما يكون قيمة الأشجارء كذا أفاده. 

فَائِدَةٌ: 

ضمانُ ما لا قيمة له من الفاكهة إذا أتلفه إنسانٌ أن تقوم الشّجرةٌ ملهرة وغير 
مثمرة» فالفرقٌ بينهما ثمنهاء كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

ريز ابت لاخر تسم عرز أزل اوه زد قزم انال تعراله قينا 
فالطريقٌ أن تقرَّمَ تلك ك الشّجرةٌ مثمرةً وغيرٌ مثمرة» فالفرقٌ بينهما قيمةٌ التّمرةه وقس 
ل لكي 

ومثل ذلك: لو قطع أغصان شجرة: فإذا قوّمت لم يكن لها قيمة» وطريق 
تقويمها: أن تقوّم تلك الشّجرة قائمة في أرضها مع الأغصان وبدونهاء فما يوجد من 
الفرق يكون قيمة تلك الأغصان. كذا أفاده ذ في المحل المذكور. 


قَاعَدَةٌ: 


0 
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إثباثٌ السّبب الحادث للضّمان يُرجح إحدى البيّنتين على الأخرى. كذا في 
«الخانية» في (فصل فيما يضمن والذا: وما لا يضمن). 

بيانه: رجل غصب دابة آخخر» فأقام المالك البيّنةَ أَنهها ماتت عند الغاصب»ء 
وأقام الغاصبٌ البيّنَةَ أنّه قد ردّها وماتت عند صاحبهاء تُرجّح بين صاحبها؛ لأنها 
أثبتت سبباً حادثاً للضمان. فيُجعل كأنّه رَدّهاء ثم أخذها وأتلفهاء كذا أفاده في المحل 
و 

قَاعَدَةٌ: 

غاصبٌ الغاصب إذا استهلك ما عَصَب أو مَلَّكَ عنده. وأدّى إلى الغاصب 
الول قيمته برئ عن العينانة كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 
ثم قال: وعند أبي يوسف #ه: لا يُبرأ ولو رَّدٌ عين المغصوب عليه برئ عند 
الكلء ولو أقرٌّ الغاصب الأَوَّل أنه أخذ القيمة من الثاني لم يصحٌ إقرارُه على 
المغصوب منه؛ وله أن يضمن غاصب الغاصب إلا أن يقيم غاصب الغاصب البينة 
علئ الدّفع. كذا أفاده في الفصل المذكور. 
قَايَكَ 

إتلافُ آنية الخمر للمسلم مضمونةٌ إلا إذا كسرها بإذن الإمامء كذا في 
«الخانية» آخر الفصل المذكور. 


اد 
فائدة: 


©95 


خصومة الذَّمي في الآخرة أشدٌ من خصومةٍ المسلم, كذا في (فصل في براءة 
00 
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قال: لأنّ الذّمي لا يُعطئ ثواب طاعة المسلم؛ لأنّه ليس من أهل التُواب» 
ولا وجه لأنيزكعم عن السام ع وبال كارن يمد تحصيوية قو قال: ومن هنا 
قال: خصومة الذَابّة أشدٌ من خصومة الآدميّ علئ الآدميّ. 

فَاعَدَةٌ: 

إنشاءٌ الإبراء عن العين أو عن دعواها أو عن الخصومة فيها باطلٌ» كذا في 
الفصل المذكور من «الخانية». 

ومئلّه في «البحر» من (فصل صلح الورثة). 

بيانه: رجل خاصم رجلا في دار» وقال للمدعي عليه: أبرأتك عن هذه الدّار 
أو عن خصومتي في هذه الدَّاره أو عن دعواي في هذه الدَّاره جميعٌ ذلك باطل؛ وله 
أن يخاصمه. فيقيم البيّنة» ويأخذ الدار. 

ولو قال: برئت من هذه الدَّاره أو قال: برئت من دعواي في هذه الدّار صحٌ 
ذلكء ولا حقٌ له فيهاء ولو أقام البيئة لا تقبل. 

ولو قال: إنا بريء عن هذا العبدء أو قال: خرجت من هذا العبد» ليس له أن 
يدّعي بعد ذلك؛ لأنّه أخبر عن البراءة فتثبت. 

أمّا في الوجه الأوّل فقد صرّح بالبراء عن العين» أو عن الدّعوئ والخصومة 
منشئاًء وذلك باطلء كذا أفاده ف «الخانية». 

البراءةٌ عن الدَّين لا تتوقف صحّتها حكماً على علم المبرئ» كذا في 
«الخانية» من الفصل المذكور. 

بيانه: رجل قال لآخر: أبرئني من كل حقٌّ لك عليّء ففعل وأبرأه» فإن كان 
صاحب الحقٌ عالماً بما عليه برئ المديون حكماً وديانة» وإن لم يكن عالماً يبرأ في 
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الحكم, ولا يبرأ ديانة في قول محمد 5ه وقال أبو يوسف #: يبرأء وعليه الفتوئ؟؛ 
أن الاك اسقط ل المعيالة لا تمنع صحّة الإسقاطء كذا أفاده. 

فَائَدَةٌ: 

التّحليل المقيد بدار أو زمان يثبت في جميعهاء كذا في «الخانية» قبيل 
(كتاب الهبة). 

ببائه: وجل قال لآخر: جعلتٌك في حل في الدَّنيا ممالي عليك؛ أوقال في 
حِلْ في ساعةء صار في حِلْ في الدَّارين الدّنيا والآخرة» وفي السّاعات كلّها. 

قَائِدَةٌ: 

الأبااحة للميخهول جائزة كذا أفاده في المحل المذكور من «الخانية». 

بيانه: رج قال: كل إنسان تناول من مالي» فهو له حلال» قال محمَّدٌ بن 
سلمة 5ه: لا يجوز ومّن تناول ضَمِن؛ لأنّه إبراء» والإبراءً للمجهول باطلء وقال أبو 
نصر محمد بن سلام ه: وهو جائرٌ؛ لأنّه إباحةٌ والإباحةٌ للمجهول جائزة» قال في 
«الخانية»: والفتوئ على قول أبي نصر. 

فَاعِدَةٌ: 

اا ا 0 
كدار وكساء وشاة» فهو عارية» وإن كان مما ينتفع به بإتلاف عينه: كالدَّارهم والطّعام 
واللبن» فهو قرضٌ في ظاهر الرّواية وفي التّوادر يكون هبة» كذا في «الخانية» (أول 
كتاب الهبة). 

مسائل الهبة: 


3 
فَاعدَة: 
ءٍِ 


3ً0ظ(ظ 
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كل تنيب واثةالعلة: تأحنها السان وتتاملاها كان الصناضيها أن ست ذها 
الدَابّة لمن تعاهدهاء كذا فى «الخانية» من (كتاب الهبة). 

قَاعِدَةٌ: 

المزاح في الهبّة إذا اتصل القبض جد كذا في (هبة) «الخانية». 

قَاعِدَةٌ: 

بيانه: رجل ضيّع لؤلؤةً فوهبها لآخرء وسلطه علئ طلبهاء وقبضها متى 
وجدهاء يكون ذلك فاسداً؛ لأنّه هبة مع الخطر. 

سس افيه 

فائدة: 

شرطٌ الخيار صححٌ في العقود اللازمة» كذا في (هبة) «الخانية». 

فلو وهب شيئاً على أنْ الواهبّ بالخيار ثلاثة أيّام صحّت الهبة» وبطل 
الخيار؛ لأنَ الهبةَ عقدٌ غير لازم» فلا يصمح فيها شرط الخيار. 

سافره 

فائلة: 

ع به 01 
هبة المعدوم لا تصح. كذا فى (هبة) «الخانية». 
بيانه: رجل وَهَبَ لآخرما في بطن غنوه أو فرسه أو جاريته» وأمره بقبضه إذا 


3 5 و 
وضعت لا يصحٌ, وإن قبض بعد الوضع؛ لأنها هبة معدوم". 


(9) في الأصل: معدم. 
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قَاء 


ًٍ0ظ 
لعل 


هبةٌ الدّين ممن عليه الدَّين تصمٌ بلا قبول» كذا في (هبة) «الخانية» 
و«التنوير». 

ل هذا على ما في أكثر الكتب» وهو ا 
الحلواني» وقال شمسٌ الأئمة السّرَحْسيٌ: لا تصح بلا قبول» وعن أبي يوسف 5ك 
الست 

قَايْلَ 


2 


محا روي فول لعن ب ا المشاع) من 
«الخانية»ز 

أي سواء كانت من شريكه أو أجنبيَ كالدور والأراضي والمكيل والموزون» 
وهبة ذلك من اثنين يجوز عندهما لا عنده. 


هبّةَ ما لا يُقسم من المشاع جائزةٌ مطلقاء كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

أي من الشّريك وغيره: كالعبد والدَّابّة والنُوب والحمام. 

فَايَدَةٌ: 


رهن الدّار من اثنين مشاعاً جائز» كذا في لعن المذكور من «الخانية». 
قال: عند الإمام وعند صاحبيه.» بيخللاف الهئة من اثنين» فإنّها تصح عندهما 
لكفندي كا مدر افا 


الهبةً الفاسدةٌ مضمونةٌ» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 
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قال رجل: دفع درهمين إلى رجلء وقال أحدّهما: هبةٌ لكء والآخرٌ أماندٌ 
فيلكيا عكييها لين «ووهماء وسفن الاخر أسيو راتما بود لآن لكيه بو 
كالقة هذا تعن انها كو موي اهل 

ستيه 

فائدة: 

هبّةٌ المشغول لا تصحّء بخلاف الشاغلء كذا في «الخانية» من المحل 
الجلكور: 

قال رجل: وهب ذاراً لرجلء» وسلّم فيها متاع الواهب له يجور؟ أن 
الموهوب مشغول بما ليس بهبة» ولو وهب المتاع دون الدّار جاز؛ لأنَ الموهوب 

ساتره 

فائدة: 

هبةٌ المتصل بغير الهبة اتصالُ خلقةٌ مع إمكان الفصل لا تجوز كذا في 
«الخانية» من 0 المذكور. 

كما لو وهب أرضاً فيها زرعٌ أو نخل بدون الزّرع والنخلء أو نخلاً عليها تمر 
بدونه» أو وهب التّخل لا تجوز الهبة في جميعها؛ لأنّ الموهوب متصل بغير الهبة 
اتصال خلقة مع إمكان القلع والفصلء فقبض أحدُهما بدون الآخرء غير ممكن في 
حال الاتصال» فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة» كذا أفاده. 

لقره 

فائدة: 

القبض في الموهوب الغائب عن الواهب الآمر بقبضه. كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل وهب آخر دابّة غائبةَ عن حضرة الواهب والموهوب له بأن 
وهبه في المصرء وكانت الذّابّة في القرية» فقبض الموهوب له تلك الذابّة أن يأمره 
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الواهب بقبضهاء وعند أبي يوسف #ه: لا يكون قبضاً حت يأخذها الموهوب له. 
ويزيلها عن محلَّها إن كان 550 مما يحوّلء كذا أفاده. 

التّخليةٌ بين الهبةٍ والموهوب له تركه وقوله: اقبضه. كذا في «الخانية» من 
المحل المذكورء وهوهبّة المشاع. 

فَائَدَةٌ: 

الشّبوعٌ الطّارئ في الهبة لا يبطلهاء كذا في متن «التنوير». 

بيانه: رجل وهب دارا ثمٌ رَجَعّ بنصفها لا تبطل في النّصف الآخرء وهذا 
بخلاف الاستحقاق» فإن الطّارئ في الاستحقاق مقارنٌ عندهم لا طارئ» كذا في 
«(الكانية مث البجل المذكدى: 

بيانه: رجل وهب داراً لآخر فاستحقٌ نصفهاء بطلت الهبة في الباقي؛ لأَنْ 
الاستحقاقٌ شيوعٌ مقارن. 

الهبةٌ لا تبطل بالشّروط الفاسدة كذا في (فصل هبة المشاع) من «الخانية». 

بيأنه: رجل وهب رجلاً جارية علئ أن يكون الولدٌ للواهمب صحّت الهبّق 
وتكوة لجار وولدها للموهوب له مثل ذلك التكاح والخلع والصّلح عن دم عمد 
إذا تزمّج وجعل الجارية إلا حملها مهراًء أو خالع كذلك؛ أو صالح علئ جارية دون 
حملهاء فإنَ الحمل يدخل في جميع الصّور تبعاً لأمه» بخلاف البيع والإجارة 
والرّهن إذا باع أو آجر أو رهن علئ أن يكون الولد للبائع أو المؤجر أو الرّاهن 
فالعقودُ تبطل في الغلاثة. كذا أفاده في «الخانية». 
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استثناءً الولد بمنزلة شرطٍ فاسد, كذا في «الخانية» آخر الفصل المذكور. 

قال: فصار استثناءٌ الولد عليل ثلاثة أقسام: 

قسمٌ يفسد العقدء وهو البيع والإجارة والرهن. 

وقسم يجوز التَّصرّفء ويبطل الاستثناء» وهو الهبةٌ والتكاح والخلع 
والصّلح عن دم العمد؛ لأنَ الشّرط الفاسد لا يفسد هذه العقود» بخلاف الأولئ. 

وقسم يجوز التصرف والاستثناء جميعاًء وهو الوصية؛ انتهئن بتصرّف فيه. 

فائدة: 

شرط الضمان على المستعير باطل» كذا في «الخانية» في (فصل مسائل لا 
يصحٌ فيها الشرط). 

بيانه: رجل قال لآخر: أعرني جوالققك أو ثوبك على أنه إن ضاع فأنا ضامن 
نك فداه بلعو هذا الخترط» ولا يكون ضامتا: 

فَائَدَة: 

شرط عدم الضمان على الراهن باطلٌ» كذا ذكره في المحل المذكور. 

بيائه: رجلّ رَهَنَ عند آخر ثوبه» فقال المرتهن للرّاهن: آخذه على أنه إن ضاع 
ضاع بغير شيءء فقال الراهن: نعمء فالرهن جائزء والشَّرطٌ باطل» وإذا ضاع ضاع 
بالمال الذي عليه. 

وكذلك شرط الضّمان على مودع الغنيمة في دار الحرب حال الاستهلاك 
باطل. 

شرط قبول قول المستأجر في الإنفاق على المأجور باطل؛ كذا في المحل 
المذكوو: 
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بيانه: رجل آجر داره لآخرء وأذن له في الإنفاق» فشرط المستأجر عليه أن 
يكون مقبول القول فيما يدعيه من الإنفاق» كان الشّرطٌ باطلاً ولا يُقبل قوله. 

الاستحقاقٌ في الوقفب شيوعٌ مقارنٌ فيبطله» كذا ذكره آخر الفصل المذكور 
من «الخانية». 

بيانه: رجل وقف داره ثم استحقّوا نصفها بطل الوقف في الباقي؛ لأن 
الشبوع كبك مقارنا لااطارثاً. 

القول قول الموهوب له في الهلاك بلا يمينء كذا أفاده 5 «الخانية» أوّل 
النعدل لمكو 

لا يصحٌ الرّجوع بالهبة إلا بقضاء أو رضاءء كذا في «الخانية» من امعد 
الجككو: 

بيانه: رجل وَهَبَ آخر جاريةً ثمّ رجع فيها بغير قضاء ولا رضاء واعتقها لم 
يجز عتقه؛ إذ لم يملكها برجوعه ذاك. 

وكذلك لو وهبه ثوباً فسلّمه إليه ثمّ اختلسه واستهلكه ضَمِنَ الواهبٌ قيمة 
الوب للموهوب له؛ لأنّ الرّجِوعٌَ في الهبة لا يكون إلا بالقضاءٍ أو الرّضاءء كذا أفاده 
في المحل المذكور. 

فَائِدَةٌ: 

التقصان في الموهوب لا يمنع الرّجوع في الهبة» كذا في المحل المذكور 
من «الخانية». 
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بيانه: رجلٌ وهب لآخر شجرةً بأصلها من الأرضء فقطعها الموهوب له كان 
للواهب الرّجوع فيهاء وفي مكانها من الأرض. قال: وهو الصّحيح؛ لأنّ القطع 
نقصان» وهو لا يمنع الرّجوعء بخلاف الزّيادة في الهبة» فإنّها تمنع الرّجوع. 

قَاعِدَةٌ: 

العوضٌ في الهبة يمنع الواهب والموهوب له عن الرّجوع في الهبة وعوضهاء 
كذا في «الخانية» أوّل (فصل العوض). 

لكن بشرط أن يقول شيئاً من الألفاظ يؤذن بالعوضء أمّا إذا سكت ولم يقل 
شيئاً كان لكل منهما الرّجوع فيما أعطئء كذا أفاده. 

أبو البنت الشّريف إذا جَهز ابنته ووجهها إلى بيت الرَّوج بشيء من ماله ثم 
ادّعى العارية لا يُقبل قوله. وكان ذلك هبةٌ كذا في «الخانية» أواخر (فصل هبة الوالد 
لولده). 

قل أيضاً قولاً آخر: بأن القول له إذا ادّعن ذلك بعد موت ابنته وادّعن 
الروج التَّمليك» وعلى الروج البيئة. 

إذا قال الرّوج: ابرئيني فخ اللترحض عطاك تاه أن 'افنان عد قائر انهه 
كانت صِحةٌ البراءة موقوفة على ما وعد. فإن وفى صحّتء وإلاً فلاء كذا في 
«الخانية» في (فصل هبة المرأة مهرها). 

الصَّدقَةٌ عن الميت تجوزء ويصل ذلك إليهء كذا في «الخانية» في (فصل في 
الصّدقة). 
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قال“لما جاء:فن الأخبار: «أن الحى إذا تضدق عن الميت:بعث الله تعالق 
تلك الصدقة إليه علك طبق من نور». 

سافره 

فائلة: 

إذا فَعَلَ الصّغير الحسنات يكون ثوابها له. ولأبويه أجر الإرشاد. كذا فى 
الفصا المذكور من «الخانية». 
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قال: لقوله تعالول: وان ليس للإنسان إلا ما سعيد)» وقال بعضهم: تكون 
حسناته لأبويه؛ لما رُوي عن أنس بن مالك #5 أنه قال: «من جملة ما ينتفع به المرء 
بعد موته أن يّترك ولدأء علّمه القرآن والعلم» فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن 
ينقص من أجر الولد شىء». 

فائدة: 

الإعانة على الأذى لا تجوز كذا فى (فصل الصّدقة) من «الخانية». 

وفروع هذه الفائدة لا تنحصر. ولتذكر عفن ما علق" بالصدقة مف هذه 
الفائدة» وهو علئن سائل المسجد. قال: لا ينبغى أن يتصدق علد سائل المسجد 
الجامع؛ لهذه العلة. 

وعن خلف بن أيوب ذه قال: لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من تصدّق على 

وعن أبي بكر بن إسماعيلء قال: هذا فلسٌ واحد يحتاج إلى سبعين فلساً؛ 
لمكون تلك السفون كقار:» لزلاف :افليس الو هده ولك تمدق كن أن بز 

وعن أبي مطيع البَلّخي 5يه: لا يحل للرّجل أن يُعطي سؤال المسجد؛ لما فيه 
من الوعيد المروي عن الحسن البصري # فإنّ كان السّائل لا ينخطّى رقاب النّاسء 
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ولا يمرٌ بين يدي المصليء ويسأل لأمر لا بد منه» ولا يسأل إلحافاً لا بأس بالسّؤال 
والتّصدق عليه. 

روي أن السّؤال كانوا يسالون علئ عهد النَّىّ يك في المسجدء حتئ رُوي أن 
عليّاً 5ه تصدق بخاتمة» وهو في الرُكوع» فمدحه الله تعالئ بقوله: (ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون)؛ وإن كان السّائل يتخطّى رقاب النّاس ويمرٌ بين يدي المصليء ولا 
يُبالي» فالتَصدقٌ على مثله مكروة. 

وعن ابن المبارك ذه أنه قال: يُعجبني أنْ السّائل إذا سأل لوجه الله تعالئ لا 
اعطى ا لفاقني ف اذ لذج اعحيييفة 94 سال الوحعيه خالروة ماعط بز جره للة 
تعالى؛ فلا يُعطئ له زجراًء كذا أفاده في «الخانية» من المحل المذكور. 

مسائل الوقف: 

الوقفٌ جائرٌ عند أبي حنيفة وأصحابه #. كذا في «الخانية» أول (كتاب 
لوك 

قال: وذكر في «الأصل»: كان أبو حنيفة #ه لا يجيز الوقف. وبظاهر هذا 
اللفظ أخذ بعض النّاس فقال عند أبي حنيفة #ه: لا يجوز الوقفء وليس كما ظَنّ بل 
هو جائرٌ عند الكلء إلا أنْ عند أبي يوسف ومحمّد #د: إذا صم الوقف يَزول عن 
لك الراقك لأ الزن نالتكف: 

وزوالّه بمجرد قول الواقف وقفت عند أبي يوسف #ه» فلا يجوز بيعه» ولو 
مات لايورث عنه. 

وعند محمّد ه: لا يزول ملك الواقف إلا بالتّسليم إلى المتولي أو إلى 
الموقوق غليه: 
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وعند أبي حنيفة 4ه: يجوز الوقف جواز الإعارة» فتصرف المنفعة إلى جهة 
الوقف. وتبقئ العين علئ ملك الواقف. فله أن يرجع عنه» ويجوز بيعٌه وإن مات 
يورث عنه. ولا يلزم إلا بطريقين: 

أحدهما: قضاءٌ قاض بلزومه؛ بأن يُسِلّم ما وقفه إلى المتولي» ثم يريد أن 
يرجع عنه؛ فينازعه المتولي بعلّة اللزوم» ويختصمان إلى القاضي. فيقضي بلزومه. 
ولايكفي هنا حكم المحم علئ الصَّحيح. 

والوجه الثاني: أن يخرجّه مخرج الصّدقةء فيقول: أوصيتٌ بِعَلَةِ داري هذه 
أو جعلت هذه الدَّار وقفأء فتصدقوا بغلتها علئ المساكين. 

وعندهما: الوقفٌ لازم بغير الا وَالاسن لم يأخذو بقول أبي 
حنيفة ذه في هذا؛ للآثار المشهورة عن رسول الله وَلِهُ والصحابة #د» وتعامل الناس 
بالرّباطات والخانات» أوَّلّها وقف الخليل صلوات الله تعالئ وسلامه عليه» كذا في 
«الخانية». 
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ما ذكرنا من الخلاف في لزوم الوقف وعدم لزومه عند أبي حنيفة #5 ليس 
على إطلاقه في كل وقف. بل هو فيما سوى المسجد والأرض التي يجعلها وقفاً على 
مسجد والمقبرة والرباط والخان والسقاية» ففي هذه المواضع متى نَم النّسليم في كل 
واحدٍ منهما على حسبه فليس للواقف بعده الرّجوع كصلاةٍ الجماعة في المسجد. 
وتسليم أرض المسجد للمتولي» والذين في المقبرة والسكنئ, أو النزول في الرباط 
والخان. والتّئاول في البئرء كما يعلم ذلك نضّاً من «الخانية» في المحل المذكور 
فتنبه فقد قل من تعرض إليه بالتّبيه. 


فَائدَة: 
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كل واقفٍ حُرٌ مكلّف عاقل بالغ غير مجبور عليه» ولا مرتدٌ يصحٌ وقفه. كذا 
فى «الإسعاف». 

ويؤخذ من هذه الفائدة أن وقفٌ المديون الصّحيح وان كان مرا 
صحيحٌ إلا أن القضاة ممنوعون من الحكم بصحّة وقف الذي قَرٌ من الدذيون» كذا 


فى «التنقيح». 


فَاعِدَ 
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شرطٌ الواقف كتّصٌّ الشّارع» كذا في أكثر كتب المذهب. 

قال في «الأشباه»: أي في وجوب العمل وفي المفهوم والدّلالة» فيجب 
إتباعه. !لا في سبع: 

الأولن: شرط أن القاضي لا يعزل التّاظرء فله عزل مّن ليس بأهل. 

الثّانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة» ولا يرغب أحد فيه؛ أو كان في 
الزّيادة نفعٌ» فللقاضي المخالفة لا النّاظر. 

التالقة فرظ أن رقو علرن قروم فيو بال 

الرّابعة: شرط أن يتصدّق بفاضل غلّته على من يسأل في مسجد كذاء فللقيم 
التَصدَّق علئ مَن يُسأل في غيره؛ أو علئ من لا يسأل. 

الخامسة: شرط خبزاً ولحماً لأهل الاستحقاق, فللقيم دفعٌ القيمة» ولهم 
أخذها. 

السّادسة: تجوز زيادة القاضي علئ معلوم الإمام إذا كانت لا تكفيه. 

السّابعة: شرط عدم الاستبدال» فللقاضي مخالفته إذا كان أصلح للوقف. 


نئسة : 
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قوله في صدر العبارة: أي في وجوب العملء وفي المفهوم ليس المراد من 
المفهوم ما قابل المنطوقء بل المراد ما يُفهم من اللفظء قال البيري: نحن لا ثُفتي 
بالمفهوم في الوقف. كما هو مُقرّنٌ ونصٌّ عليه الخَصَّافٌ وأفتئ به العلامةٌ قاسمء 
وكذا لا يجوز الاحتجاج به في كلام النَّاس في ظاهر المذهبء وأمّا مفهوم التّألييف. 
فهو حجّة. 

والفرقٌ: أن المفهوم فيها مقصودٌء بخلاف غيرهاء وقد حَفِي ذلك علئ كثير» 
كذا في «حاشية أبي السعود علئ الأشباه» مع تصرف. 

بقي قوله: في وجوب العملء وهو ليس على عمومه. قال سيدي عبد الغني 
التَابلنيٌ 2 رسالته: «رفع العناد عن حكم التفويض والإسناد» بعد نقله عبارة 
البيري المارّة ومقولات سواها: «وبهذا عُلم أن قولهم شرّط الواقف كنّصٌّ الشّارع 
ليس علئ عمومه. انتهئن. 

ايد قال [ناقاق قناز امممولا وس يشارف دك النسل مضه 
وقفه. كذا في «الإسعاف». 

قيد صكَّة وقف المنقول في محل جري العُرف بوقفه. فإذا تُعورف في 
العراق مثلاً وقف الجاموسء ولم يتعارف في دمشقء فإن كان الواقفٌ في العراق 
صحٌى وإلا لاء وهذا ما عليه أكثر المشايخ» وهو صريحٌ عبارة «الإسعاف»» ونصه: 
ولو وقف بقرةً على رباط يعطئ ما خرج من لبنها وسمنها لا بناء السّبيل أن كان في 
موضع قد تعارفوا ذلك صحٌ. وإلا فلاء انتهئ. 

بقي معنئ العرف والتعامل» وهو كثرةٌ الوقوع بينهم» فلا يكفي فيه الواحد 
والاثنان» كذا ص «التتقيح». 


قَايدَ 


©95 
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كل مدر بين سك اه قف أو ليس بمؤبدٍء أو ليس بمفرز عند محمّد ‏ لا 
يصحٌ وقفه. كذا في «الإسعاف». 

0 

اتفق أبو يوسف ومحمّد #: على جواز وقف مشاع لا تمكن قسمته: 
كالحمام والبئر والرّحىء واختلفا في الممكن, فأجازه أبو يوسف #د. وبه أخذ 
مشايخ بلخ» وأبطله محمّد ضيب كذا في «الإسعاف». 

وسلوك المفتين علئ ما أخذ به مشايخ بلخ» ثم لا يخفئ أنه مت اتصل به 
حكم الحاكم ارتفع الخلاف, كذا في «الإسعاف». 

قَاعَدَةٌ: 

كر وق علق شرط ل ليس د بصحيح. كذا في «الإسعاف». 

ونصه: ولو قال: إذا جاء غد. أو جاء رأس الشّهرء أو إذا كلمت فلاناء أو 
تزوّجت فلانةً» وما أشبه ذلك» فأرضي هذه موقوفة» يكون الوقف باطلا؛ لأنّه تعليقٌ» 
والوقك 0 حفس التعليق #التخط ‏ دما لة يحلقت نت افير 

الوقفٌ لاايصحٌ رهنه من أحد. كذا في «الإسعاف». 

فَاعِدَةٌ: 

عت وان لتر لفان ارقت ةيوان كتاف «الاإسعاك»: 

وهل يدخل في ذلك م*: مثبتو الأرشدية إذا طلب التّولية علن الوقف. 

أقول: أخرج في «البحر» عن القاعدة 0 عزل عن التّظر بلا 
خيانة. ثم مم طلب من القاضي إعادته. فإنّه يولى» واستثنول في ولد المختار» عن 
«النهر»: مدعي الأرشدية؛ لأنهم أرادو التََّفِيذ؛ لأنهم نظارٌ بشرط الوقف. وليس 


8«آا ل يببسب الهرائل البهية 
المراد أنهم لو نصبهم القاضي لا يكونون متولين» بل يكونون» لكن البحث في 
الجواز وعدمه من حيث أصل التّصب من القاضي. 

سافره 

فائدة: 

كل واقفٍ مسلمٌ ارتدٌ والعياذ بالله تعالى بَطَلّ وقفه. كذا في «الإسعاف». 

وإِنْما يبطل وقف المرتدٌ لأنّه قربة إلن الله تعالن» والأعمال الصّالحة تحبط 
بالرّدّة» ثمّ إن عاد بعد الرّدّة إل الإسلام لا يعود الوقف بمجرد عوده» فإن مات بعد 
عوده إلى الإسلام قبل أن يجدد وقفه كان ميراثاً عنه. 
قتل عليها بطل وقفه ورجع ميراثاً. 

فإن قيل: كيف يبطل وقد جعله علئ قوم بأعيانهم؟ 

قلنا: لما جعل آخره للمساكين» وذلك قربة إلئ الله تعالك» وقد بطل ما 
تقرّب به. بطل الباقي» حيث صار وقفأء ولم يجعل آخره للمساكين؛ وإذا لم يكن 
كذلكء فلا يصحٌ قول من لا يجيزه إلا بجعل آخره لهم كذا في «الإسعاف» 
بتصرف. 

فَائَدَة: 

القولُ قول المتولي مع يمينه في القبض والصرف. كذا في «الإسعاف». 

أي فيما لا يُكذبه الظّاهر كذا في «شرح الملتقئ» للعلائي» لكنه ليس على 
عمومه. بل إذا لم يدع صرفاً فيه معنئ الإجارة وذلك كالإمام والمدرس من أرباب 
الوظائف. فإن فيه معنن الإجارة بخلاف مستحقي الوقف. فإِنْ الصَّرف إليهم ليس 
فيه معنئ الإجارة» فيُّقبل قولّه في المستحقّين دون أرباب الوظائف إذا أنكروا 
الوصولء فلا بد من بيّنة؛ إذ حكم أرباب الوظائف كالنّجار إذا استأجره لإعمار 


ظ 


في القواعد الفقهية 


1/19 


ع ع 03 5 
الوقف فلا يُقبل في إيصال أجرته إليه إذا أنكرها قولٌ النّاظرء بل لا بد من بيّنه كذا 


3 


أفتن التَمُوتَافَى تقلا عن أبي الشّعوه: 


ومثل الناظر وكيله وجابي الوقف. أي في قبول قولهما مع اليمين» كذا في 


«التنقيح». 


قَاعِدَةٌ: 

كل ناظر خائن ولو الواقف يجب عزله؛ كذا في «التنقيح». 

اتناف اللكيانة من الوك قرعا والنس بحيياع لاد 

منها: عدمٌ مراعاته شرط الواقف. 

ومنها: عدم إعمار الوقف مع وجودما يعمّر به. 

ومنها: إيجاره الوقف بدون أجر المثل بغبن فاحش. 

ومنها: قطع غراس الوقف المثمر. 

ومنها: لو سَكّنَ دار الوقف ولو بأجر المثل يكون للقاضي إخراججه عن 


الولاية؛ لآنهم نضّوا علئ أنه لا يكون لهء كما في «حاشية أبي السّعود علئ الأشباه» 
من (الوقف). 


وغيره. 


والقولٌ الجامعٌ: هو كل ما فيه ضررٌ الوقف يُوجب عزله. كذا في «البحر» 


التّسِلٌ يَشمل الولدٌ وولدَ الولد» وهكذا ذكوراً وإناث كذا فى «الاسعاف». 


العقبُ يشمل الولد وولد الولد وهكذا من الذكور دون الإناث» كذا فى 


«الإسعاف». 


1 ل سسصصصصسسس+هيبيسسب الغهرائك البهية 
الولد لا يدخل فيه إلا مَن كان لصلبه ذكراً كان أو أنثى. كذا في «الإسعاف». 
فلو قال: أرضي صدقةٌ جارية علئ ولدي أبداًء كانت الغلّة لولده لصلبه 

عزف فيه الذكن والأنس ما انوا :ذا الترضواتمنر ف للقتراء ولا تسرف لرلد 

الولد» لكن إذا لم يكن له ولد حين الوقف. بل له ولد ولب تُصرف الغلّة لولد ولده. 

كذا أفاده في المحل المذكور. 
ولا يدخل في ذللكع أولاة البناتغلين الصَّحِيحء كما 5 «الخانية» في 

(فصل في الوقف على الأولاد). 

ل 5 

«الإسعاف». 
وقال بعضّهم: هو كالولد» فإن ثلَّثْ البطون مَل سائرهاء وهل يدخل أولاد 

البنات في الأولاد؟ روايتان» والصَّحَيحٌ الأوّلء كذا في «الخانية» في (فصل الوقف 

علئ الأولاد). 
قَاعَدَةٌ: 
القرابةٌ يدخل فيها كلّ قريب له؛ صغيراً كان أو كبيراًه كراار الو شيلم از 

يا خا أو عبداً كذا في لاقي 
والأقربُ قربٌ الدّرجة والرّحم لأقرب الإرث والعصوبة» فلو قال: على 

أقرب النّاس إِليّء فهو مّن ارتكض معه في رحمء أو خرج معه من صلب. 
ولو قال: على أقرب قرابةٍ مني» وكان له أبوان وولد لا يَدخل واحدّ منهم في 

الوقف؛ إذ لا يقال لهم قرابة» كذا في «الإسعاف». 


46 
0 


0 
ثلة: 


فى القواعد الفقهية 
181 

المحتاجُ مَن كان له الاحتياج عند وجود الغلّة سواء كان أصلياً أو عارضاً 
كذا في «الإسعاف». 

الصّالح: فو الكو الفسف الما يقة» سليم النّاصية» كامن الأذى» ليبس 
بكذاب, ولا قذاف. كذا في «الإسعاف». 

اليتيم: ولد مات أبوه ولم يبلغ الحلم» ذكراً كان أو أنثى, والفقرٌ شرطٌ فيه وإن 
لم يذكرء كذا «الإسعاف». 

الأرملةٌ: امرأةٌ مات عنها زوجها أو طلَّقها بعدما بلغت مبلغ التّساء دخل بها 
أو لم يدخلء فمّن لم تكن حاضت وقت طلاقها أو موت زوجهاء فلا تدخل في 
الوقف. ولا يجتمع اسم الآرملة واليتيمة» وكذلك الفقر هنا شرطء فلا تدخل في 
الوقف غنية» كذا في «الإسعاف». 

الأيم: امرأةٌ جومعت بنكاح أو سفاحء ولا زوج لهاء غنية كانت أو فقيره. 
بألغة مبلغ النّساء أو لاء كذا 9 «الإسعاف». 
الثيب: 0 جومعت. كان لها زوج أو لاء غنيةٌ أو لاء كذا 2 «الإسعاف». 


فَائدَة: 


أ 


2 ملم رسمريشمشيسب الفهرائك البهية 

البكرٌ: جارية لم تُجامع بنكاح ولا غيره» كان لها زوج أو لاء صغيرةً أو لاء 
غنية أو لاء وزوال عذرتها بحيض أو علّة لا يخرجها عن حكم الإبكارء كذا في 
«الإسعاف». 

قَاعَدَةٌ: 

كل وصني ذكر بعد المتعاطفات يَرجع إلى الأخير: كقول الواقف: عائ بني 
سواهم ممن قبلهمء كذا في «الدر المختار». 

0 

قاعدة: 

كل شرطٍ صريح جاء بعد المتعاطفات يرجع إلى الجميع؛ كذا في «الدر 
المختار». 

كما لو وَقَففَ على ولده وولبٍ ولده ونسله وعقبه إذا كانوا من أولاد الذكور, 
فإن قوله: إذا كانوا من أولادٍ الذّكور شرط صريحٌ تعقب كلاً من وليه وولدٍ وليه 
ونسله وعقبه» فهو شرطٌ للجميع بالاتفاق» كذا في «البحر». 

وهذه قاعدةٌ مأخوذة صراحةً عن الإمام أبي حنيفة طنه. 

0 

قاعدة: 

إذااتعارضن قترطاة تم بالناعر كديماا 3:13 ااحماقه وعالفيانء 
مفسّر للمراد» «تنقيح ». 


قاعد 


إذا تعارض الإعطاء والحرمان دم الإعطاء. كلا فى «التّتق 1 
أعنى إذا وّجد لفظان من الواقف, أحدٌهما يقتضى الإعطاء, والآخرٌ يقعذ 
الحرمان. دم ما يقتضم الإعطاء. 


3ً0ظظ 
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قَاعَدَةٌ: 

كلّ قيد وصفاً كان أو حال أو غيرها في حيز العطف بثمّ ينصرف إلى 
المعطوف الأخير خاصّة. كذا في «التنقيح». 

انها قلنا: «في حيز العطف بثم»؟ ليكون عكنا ةا عليه عندنا وعند 
الشَّافعي د وإن كان العطففٌ بالواو فكذلك عندنا بلا فارق في الأداة» هذا ما مشئ 
عليه في «التنقيح» دو «الدر» (وقف) «الأشباه». 

واعترض الطّحطاويٌ على عبارة «الدر»» وهي الوصف بعد الكل يَرجع إلى 
الأخير عندناء وإلئ الجميع عند الشّافعية لو بالواو» ولو بثمٌ فإلى الأخير اتفاقاً بقوله: 
هذا مباينٌ لما قاله العَراقيٌ في «فتاويه» ونصّه: أطلق أصحابينا في الأصول والفروع 
ولم يقيدوه بأداة» وممن حكئ الإطلاق إمام الحرمين والعراقي والشّيخانء انتهئ. 

فلا فارق في الآداة عندهم بين كونها بالواو أو بثم» انتهئ. 

ففي قيد العطف بثمٌ علئ هذا ما فيه» والآصل في هذه التفرقة صاحب 
«الأشباه»» ومّن بعده قَلَّدَه والأكثر رَدٌ عليه هذا القيد. 

لننية: 

قيد الذُكورة في كلام الواقف بعد المتعاطفات» كما إذا قال: علئ أولاده 
وأولاد أولاده ونسلهم الذكورء فيه معترك عظيدٌء والأكثر علئ أنه قيدٌ للجميع كما 
نض عليه هلال» وجعله ابن نُجيم علئ القاعدة من أَنّه للأخير» ورّدّ عليه المحشون 
بما يطول شرحه. والظظّاهر أَنّهُم أخرجوه عن القاعدة للقرين»ة كما في القاعدة الآنية 


بعد هذه القاعدة. 


ذا ل مممممسمشب سب الفهرائك البهية 


كل قرينةٍ لفظيةٍ أو حالية تدل على كون الوصف أو الضمير أو الاستثناء لكل 
من المتعاطفات يجب صرف ذلك إلى جميعهاء كذا فى «التنقيح». 
قَاعِدَةٌ: 


ألفاظٌ الواقفين تُبنى على عرفهمء كذا في «الأشباه» في (قاعدة العادة 


كل قتي رن نف زلاقة طون عرفا ها سلطا امن اللطونة كنا في 
«التنقيح». 

كقوله: علئ ولدي. ثمّ على وليه ثم على ولب وليه أو يقول بطناً بعد بطن 
بعد ذكره البطونء أو علئ الأقرب فالأقرءب وهاتان الصيغتان مع الأولئ ثلاث صيغ 
للوقف المرتبء كذا في «الإسعاف». 

كل تو باعل فيب آبيه أو أنه'فى الدرئجة اليكطلية) فإتها حو عبد وتعووامق 
يُساوي الميت في الطَّبقة» وإلا فالأخذ بنفيه مُقدَّمٌ على الأخذ بالجعل؛ كذا في 
«التنقيح». 

إذا شُرط أنّ سهم مَن مات عن غير ولدٍ إلى أقرب من في طبقته ولم يوجد 
في طبقته أحدٌء فسهمُّه يرجع إلى غلّة الوقف. كذا في «التنقيح». 
قَاعَدَةٌ: 

كل وق نانج لعسيو لاون الب داةة و يني قله بالقرية كنا 
في «التنقيح». 
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العمومٌ في الأوقات حجّةٌ بلا خلاف. كذا في «التنقيح». 

كما لو قال الواقف: على أنْ من مات من أهل الوقف. فنصيبه لمن هو في 
طبقته» فمن الأولئ والثانية للعموم» فالأولئ عمِّت أهل الوقف بطناً بعد بطن» ومن 
الثّانية عمّت أهل الطَّبقة كلّهم المتناول والمحجوب. 


قَاعَدَةٌ: 
2 كوه وى ٠. ٠‏ 5 1 5 1ط ٠‏ 
كل مسألة اختلف فيهاء فالعمل على ما قاله الأكثر. كذا فى «التنقيح». 
عار مره 
قاعدة: 


كل ما أمكن حمل كلمة «على» على الشَّرءط فلا يعدل عنه لغيره» كذا في 
«التق . 

قَاعِدَة: 

كلٌّ غلَةٍ حصلت من عين الموقوفيء فلا حَظّ للموقوف عليهم فيهاء بل ترد 
في عمارته. كذا في «الإسعاف»» وذلك كما لووك أنذا قن ب ينه بشرطه. 

قَاعَدَةٌ: 


8 70 و 
.ا امازله 6 كمه 1 1 ا ا ا 0 
كل درجةٍ جَعليةٍ معتبرة فى الأوقاف حيث كانت. لا الدرجة النسبية الرائية» 


غرض الواقفين يصلح مخصصاًء كذا فى «الخيرية». 

والمرادٌُ من قولهم: يصلح مخصصا: أي لعموم شرطه. كما لو قال مثلاً: 
علئ أن من مات منهم أجمعين؛ وترك ولذ أ ستيه لو الله بذ أولاة اكور دون 
أولاد الإناث» فمّن مات منهم أجمعين عام ص بأولاد الذكور دون أولاد الإناث» 


عا ل شسمسمسشلمشبيب سب الهرائك البهية 
وإلا فمقتضئ القاعدة دخول أولاد الإناث؛ لأنّه عامٌ والعامٌ مُقدّمُ ولأنه شرط 
ا الس علل متأخر الشرطين؛ فافهم. 

ساتره 

فائدة: 

لا يستحقٌ في ريع الوقف ولد من مات قبل الوقف. إلا إذا قال الواقف: على 
أولاده وأولاد أولاده بالإضافة إلى ياء المتكلمء أو علول ولدي وولد ولدي 
لأنه لا يدخل في الوقف من كان ميتاًء إلا إذا أضاف أولادهم. أعني أولاد الميتين إلى 
نفسه» كذا فى «الإسعاف». 

قَاعَدَةٌ: 

كل عام قطعىّ معارض للخاص يجب العمل به: أي بذلك العام, كذا في 
«التنقيح». 

2 9 
كل وقني أطلق عن السّكن والاستغلال يكون للاستغلال» كذا في 


«التنقيح». 


قَاعِدَةٌ: 
و 3 8 
إعمال الكلام أولى من إهماله. كذا في «التنقيح». 
ساتره 
فائدة 


كل من له الشّكنى في الوقف لا يُملك استغلاله» وعلى العكس, وعليه 
براي وابنٌ الهمام وابنٌ نُجيم في «البحر» والخَّصّاف في أحد قوليه. 


-ه أ 


ووه م 
قاعدة: 


0 
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الاستحقاقٌ كالإرث لا يَُسقط بالإسقاط. كذا في «الخانية». 

والمراد بأنه لا يسقط بالإسقاط: أي بمجرد قوله: أسقطته أو أقرٌ أنه لا حَقٌ له 
في الوقفء أمّا إذا قال: ما استحقّه من هذا الوقف يستحقّه فلان بحقٌّ عرفته له 
ولزمني الإقرار به فإِنَ ذلك يجري عليه في حَقٌّ نفسه ما دام حيّاء فإذا مات عاد لما 
شرطه الواقفء بقي إذا مات المقر له لمن يعود؛ ولعلّه كمنقطع الوسط. 

الوقفٌ لا يقسمء كذا في «الإسعاف» و«البحر» و«الفتح». والمراد بذلك 
فسيمة تمذاكف» أما التهايق.بإذن الاق اميق االميحتن فيو جاتوه كما تفن 
«الإسعاف» و«الخيرية». 

أوقافٌ الملوك والأمراة لااتراقن قبرطها: كذا في «فتاوئ أبي السعود ». 
وعلله بآنْها من بيت المال. 

ما دام واحدٌ يصلح للتّولية من أهل الوقف. فلا يُجعل المتولي من الأجانب. 
كذا في «الدر». 

ثم إذا ولي غيرٌه صَحّ ويكون آثماً وهذا عند موت القيمء فإذا ولي غيرٌه حياة 
القيم لا لجناية» هل يصحّ ويصير الثاني قيما أو لا في ذلك خلافٌ طويل» فبعضُهم 
فصل بين منصوب القاضي ومنصوب الواقف. 

والمرادٌ من منصوب الواقف ما كان علئك شرط الواقف فقال: من نصبّه 
الواقف بالفعل أو بشرطه لا يُعزل إلا بخيانته» ومنصوب القاضي: أي إذا أهمل 
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الواقف النّاظر وعيّن أحد القضاة ناظراًء وعزله قاض آخر ينفذ عزله» ويصير الثاني 
متولياً 

والقول الذي يُعوّل عليه. وليس فيه مخالفٌ إن كان عَرَّلَ القاضي النّاظر 
ونصّبه غيرٌه سواء كان المنصوب من أهل الوقف أو من الأجانب» والمعزول 
مشروطٌ له النّطر أو لاء إن هو لمصلحة نفذء وصار الثاني متولياً بلا خلاف؛ وإلا ففيه 
خلاف. والذي أفتئ به عليّ أفندي مفتي الدّيار الرومية: أنّه لا يصمح تبعاً لما في 
«جامع الفصولين»» والجسالة في «البحر» و«الأشباه» و«حاشية أي السعود». فإن 
أردت الوقوف علئ تفصيلهاء فارجع إلئ المحلات المذكورة. 

قَاعَدَةٌ: 

إقرارٌ النّآظر ونكوله على الوقف لا يصحٌ» كذا في «البزازية» وغيرهاء زاد 
الحانوتي» ومنه التّصادق؛ لأنّ التّصادقٌ إقرارٌ. 


إقالةً النّاظر المستأجر بدون مصلحة لا تجوزء كذا فى «الدر». 


الكفالةٌ بغلّة الوقف لا تجوزء كذا في «الخانية»» كسائر الأمانات» يعني إذا 
طلب أهل الاستحقاق من النّاظر كفيلاً على ما عنده من غلّة الوقف. 


تصرّفٌ القاضى فى الأوقاف مقيدٌ بالمصلحة, كذا فى «البحر». 


يتعيين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف. كذا فى «جامع الفصولين». 


فى القواعد الفقهية 
159 

حتئ لو عَرَّلَ القاضي النّاظر المشروط له التّظر صَمٌ كما مرّ حيث كان 
لفائدة» وقد صارت حادثة الفتوى سنة (تسع وثمانين ومئتين وألف)» وبذلك أفتيت. 

إذا أشهد أهل الوقف على أصحاب التّهر أن تُهدم بسبب ما بهم ضمنوه؛ ولم 
يصلحوا بعد التََّذّم إليهم بإصلاحهه ثمٌ انهدم بعد ذلك شيءٌ من الوقف بسبب ما بهم 
ضمنوا مرمة ما هُدمء كذا في «الخانية» في (باب الرّجل يجعل داره مسجداً أو خاناً). 

كل ما فرشه الإنسان في المسجد من ماله إذا بلي كان لمن فرشه؛ ولوارثه أن 
يبيعه ويشتري محلّه شيئاً آخرء ومثله ديباج الكعبة إذا بلي كان للسّلطان أن يبيعّه 
ويستعين بثمنه علئ حوائج البيت» وليس لغير الشّلطان ذلك» وما جرت به العادة من 
أخذه وتوزيعه قطعاً قطعاًء أو بيعه لا يجوز كما صرّحوا به. والفائدة من «الخانية» في 
الباب المذكور. 

لا بجوز لمتول ولا لواحدٍ من أرباب الشّعائر أن يَسكن مستغلات الوقف 
بغير شرط الواقف. كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

وقد مر قبل هذا أن المتولي لو سَكَنَ دار الوقف ولو بأجر المثل يُعزل من 
التوليق كه تصن عليه أي السّعود في «حاشية الأشباه» من (الوقف). 

قَاعَدَةٌ: 

أهل المسحد أو المقبرة يتتصب خصماً عن الباقيين» كذا 2 «الخانية» 2 


عم 


(باب الرجل يجعل داره مسجدا أو مقبرة). 
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قال: رجل ادَّع فى مسجل أو مقيرة قا وقضر القاضى بالبيّنَةِ على بعض 
أهلهاء كان ذلك قضاءً على جميعهم؛ لأنْ كل واحدٍ منهم خصمٌ عن الباقيين: 
كالوارث عن ا لميت» وعن بقيّة الورثة» انتهوا. 


المشرفٌ ليس له إلا الحفظ لا غيرء كذا فى «الخانية» فى (باب الرّجل 
يجعل داره تنمدا 


قال: وقفٌ له متول ومشرف لا يُمكن لهذا المشرف أن يتصرّف في مال 
الوقف؛ لأنّ ذلك مفوّضٌ إلى المتولي والمشرف مأمورٌ بالحفظ لا غير» اه. 

كل قيم استدان الخراج أو جباية بدون أمر قاض حيث لم يكن عنده من غلة 
الوقف دراهم. ثم أراد الرُجوع بعده في غلَّة الوقف ليس له ذلك؛ كذا ذكره في 
«الخانية» في الباب المذكور. 

القيمٌ لايّملك الاستدانة للوقف. كذا في «الخانية» في الباب المذكور. 

ذل مهد اكاك ا درسو ريق فنا وس ا بدا عر ان 
غلآت الوقف ليرجع بذلك فيما يحدث من غلآت الوقفء أمّا إذا كان بيده شيء من 
غْلّة الوقف» فاشترئز للوقف شيئاء وتقد الفمن من مأل نفسه» ينبغي أن يرجم في غلة 
الوقف, وإن لم يكن ذلك بأمر القاضي: كالوكيل بالشّراء إذا أنقد الثّمن من مال نفسه 
كان له أن يرجع بذلك علئ الموكل. 

قلت: ففي الصّورة الأولئ: لا رجوع له في مال الوقفء كما هو ظاهر. 

َائدَةٌ 


ْ 
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بناءٌ الرّباط أفضل ما دق به الإنسان. كذا في «الخانية» آخر (باب الرجل 
تجهل وار ممع . 

قا رترجل خاء إل المفعنوقال: إلى أريتةآن اقرب إلى الله تعالين: أب 
وناظا للمسلمية أو أغقق العبيتة :أو" آراق أن انق جه الله تعاليع لاه اففاله أأببعها 
وأتصدق بثمنهاء أو أشتري بثمنها عبيداً فاعتقهمء أو أجعلها داراً للمسلمين: أي ذلك 
أفضل قالوا: يُقال له: بنيت رباطأ وجعلت له وقفاً ومستغلاً لعمارته» فالرباط أفضل؛ 
لأنّه أدوم وأعم نفعاء وإن لم تجعل للرّباط مستغلاً للعمارة» فالأفضل أن تبيع الدّار 
وتتصدّق بثمنها على المساكين» انتهئن. 

وتفسير الرّباط: المحل الذي يبنى للفقراء» وهو مولد, كذا في «المصباح». 

وق المشاع الذي لا يحتمل القسمة جائز عند الكل كذا 2 «الخانية» شك 
(فصل وقف المشاع). 

قال: رجل وقف نصف الحمام جاز عند الكل؛ لأنّه مما لا يحتمل القسمة» 
فجاز وقفه كهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة» انتهئ. 

الشوعٌ المانحُ جواز الوقف عند محمّد ‏ إِنّما هو الشّيوع وقت القبض. كذا 
ذكره في «الخانية» في (فصل وقف المشاع). 

بيان ذلك: دارٌ مشتركة بين اثنين فتصدَّقا بها صدقةٌ موقوفةٌ علئ المساكين أو 
وجهٍ من وجوه البرٌ التي يجوز الوقف عليهاء ودفعاها إل قيم واحبٍء يقوم عليها كان 
جائزاً؛ لأن عند محمّد 5ه المانع من الجواز هو الشّيوع وقت القبض لا وقت العقد. 


2 يببسب الفهرائل البهية 
وهنا لم يوعد الشيوع وقتث العقد؛ لأنهما تضدّقا بالأرض جملة ولا وقت القبيض؛ 
لالبما اما الأرهن حمل 

و كر واحدٍ منهما بنصفي هذه مشاعاً صدقةٌ موقوفةٌ» وجعل كل 
واحدٍ منهما لوقفه متولياً على حدةٍ لا يجوز؛ لوجود الشتوع َوّلاَ وقت العقد؛ لأنَ 
ونوا بالترعع ف عل عدف ون الشّبوع وت القنضى أرضنا؛ لأن كل 
واعقامق اللبعر لعن قطي نعفا انعا لإن فا زرك جراخل ارد مفدةه مقرلا اقفن 
اصرق مع لدوب أصاخبي جان. 

ولو تصندق أعذهيا يتصق الآرمن ضدقة موقوقة عل المساكية: وتجياء 
لذلك قيماً واحداً جاز لوجود الشّيوع وقت العقد لا وقت القبض؛ لأنَّ المتولي قبض 
الأرض جملةٌ وهما سَلَّما إليه جملةً كذا أفاده في «الخانية» من المحل المذكور. 

ثم قال: والفتوئ علئ قول محمّد ظه. 


4 


قَائدَ 


695 


جمعٌ حصص الوقف في دار واحدة في القسمةٍ يجوز, كما يجوز في الملك. 
كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

قال: دورٌ بين اثنين وقفَ أحدهما نصيبه علئ جهة البرّء ثمّ أراد القسمة» 
فقسم القاضي بينهماء فجمع القاضي الوقف كلّه في دار واحدةء جاز في قول هلال» 
وهو قول أبي يوسف #ه كما لو بينهما داران وطلبا القسمة» فجمع القاضي نصيب 
أحدهما في دار ونصيب الآخر في دار جاز ذلكء انتهئ. 

قلت: هذا علئ قول أبي يوسف #ه القائل بجواز وقف المشاع القابل 
للقسمة. وقد مَرٌ أن الفتوئ علئ قول مُحمّد ده أو تأويل المسألة بحكم الحاكم؛ 
لتكون اتفاقية» والله اعلم. 
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ًَطظ(ظ 


دخول الدّراهم في قسمة الوقف من الملك جائزةٌ إن كانت من طرفٍ 
الوقف. كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

قال: فلو أن الواقفت مع شريكه اقتسما وأدخلا دراهم في القسمة» فإن كان 
الواقفٌ اتخذ الدّراهم لا يجوز؛ لأنَ الواقفت يكون بائعاً شيئاً من الوقف. وذلك 
فاسدٌّء وإن كان الواقفٌ هو الذي أعطئ الدّراهم جازء ويصير كأنّه أخذ الوقف 
واشترئ بعض ما ليس بوقف من نصيبٍ شريكه؛ فيجوزء ثم حصّةٍ الوقف وما اشتراه 
بالدّراهم. فذلك ملك له؛ ولا يكون وقفاًء انتهئ. 

ما يقع من الزّيادة والنّقص في قسمةٍ الوقف من الملكِ للجودة جائز. كذا في 
المي المنكروي الها ية»: 

قال: رجلّ وقف جريباً شائعاً من أرضء ثم تقاسماء فأصاب الوقف أقل 
جريب؛ لجودة الآأرض التي وقعت للوقف وزيد في أذرع طائفة الملك» أو على 
العكس جاز؛ لأنْ مثل هذه القسمة تجوز في الملكء. فكذلك في الوقف إذا كان فيه 
صلاح الوقف؛ لتحقق المعادلة» انتهن. 


ير اه 
فائلة: 


©95 


المناقلةً في الوقف: أن بشرط الواقف أو شرط استبدال تصحٌ» كذا آخر 
الفصا المذكور من «الخانية». 
قال: رجل له دور وأراض» ووقف من تلك أرضاً بعينها أو داراً من تلك 
و ع ع 8 2 01 4 3 
الدورء ثمٌ أراد أن يصرف الوقف إلئ أرض أخرئ أو إلن دار أخرئل» ويجعل الأرض 
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مناقلةٌ الوقف إلئ غير الوق إن لم يكن شرط لنفسسه الاستبدال في أصل 
الوقك لا تحون هذه المتاقلة» وإن:كاق شرط الانكدال جاذة وهو وما لو شرط 
الامعيذ ا شواء اعيية» 

قَاعَدَةٌ: 

التَعلِيلٌ بشرط كائن تنجيزء كذا في «الخانية» في (فصل في مسائل الشّرط 
في الوقف). 

بيانه: رجل قال: إن كانت هذه الدَّار في ملكي» فهي صدقةٌ موقوفة فإنّهِ يُنظر 
إن كانت في ملكه وقت التَكلَّم صحٌّ الوقف. وإلا فلا؛ لأنَّ التّلينَ بشرط كائن 

الوقفٌ على شرط لا يُبطل حكم الوقف جائرٌ كذا في «الخانية» من المحل 
ل 

بيانه: رجلٌ قال: أرضي صدقةٌ موقوفةٌ لله تعالئ أبداً علئ أن أبيعها وأشترئ 
يمتها ارضا أخرئ صَمَْ على قول أبي يوسف #ه. وبه أخذ هلال» قال في 
«الخانية»: والصّحيحٌ قول هلال وأبي يوسف #د. انتهئ. 

والاتقعية بالعاعدة القايقة كل وم قل بدوظ الخيطد كلاذ تل رفن 
الوقف الذي لم يقطع بهء حيث علَّق بالخطرء فقد يكون وقد لا يكون» وأمّا هناء 
فالوقفٌ كائنٌ لا محالة» وشرط البيع. 

وإنّما قُلنا على شرط لا يَبطل حكم الوقف؛ لأنّه لو عَلَّقَ على شرطٍ يبطل 
حكمه. فَسَدَ الوقف. كما لو قال: عايئن أن أبيعهاء فإِنْ ذلك يُفسدء فكأنّه قال: وقفت 
علين أن أبطل الؤقف» بتخلاف قولة: واشتري بكمنها أرضا أخرئئ؛ أن ذلك قد يجرى 
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في الوقف. كما إذا قل نزل الأرض أو غصبها غاصبء وأجرئ الماء عليهاء حتى 
ضارت بكر اء فاله يجوز أن باع في الصّورة الأولئ بمسوغاته الشَرَعَيَةة ويسنيدل 
مانا اخوط ررك فى الصورة الثانة القاضيي»ويون مخلها القن أحوكاء كذا 
أفاده في «الخانية» من المحل المذكور. 

قَاعَدَةٌ: 

ك وقفب مرسل لا يجوز فيه الاستبدال» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

قال: وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها؛ لأن سبيل الوقف أن يكون 


د 


- 


فَائَدَةٌ: 

أرض الخور هي ما عجز صاحبها عن ا وأداء مؤنهاء فدفعها إلى 
الإمام؛ لتكون منفعتُها للمسلمين مقام الخراجء فالرقبةٌ ملك صاحبهاء ومنفعتها 
للمسلمين, كذا أفاده 2 «الخانية» من الفصل المذكور. 

قَاعِدَةٌ: 

ما يدخل تبعاً في البيع يدخل تبعاً في الوقف. كذا في «الخانية» أوَّل (فصل 
ما يدخل في الوقف من غير ذكر). 

بيانه: لو وقف أرضاً وكان فيها غرسٌ أو بناءٌ دَحَلَ من غير ذكرء كما يدخل 
في البيع» كذا أفاده. 

للمتولي قطع ما لا ثمرة له من الأشجارء كذا في «الخانية» في (فصل فيما 
يدخل في الوقف من غير ذكر وما لا يدخل). 
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قال: وليس لمتولي الوقف أن يقطع الأشجار ولا يبيعهاء وما لا ثمر له 
فللمتولي قطعهاء انتهن. 

ثم قال آخر الفصل: ويجوز بيع الأشجار الموقوفة في أرض الوقف إن لم 
تكن مثمرة بعد القلع» ولا يجوز قبل القلع؛ لأنها قبل القلع متصلة بالآأرض»ء فتكون 
تبعاً للأرض» وبيع أرض الوقف لا يجوزء وكذلك ما كان تبعاًلهاء اه. 

كل مَن غَرّسَ في المسجد كان الغراس للمسجد, كذا في «الخانية» أوّل 
(فصل في الأشجار). 

قال: ولو غَرّسَ في المسجد يكون للمسجد؛ لأنْ الإنسانَ لا يغرس لنفسه 
في المسجدء انتهيا . 

الأشجارٌ في المقبرة عند جهل الغارس يكون الرَّأي فيها للقاضيء كذا في 
«الخانية» آخر الفصل المذكور. 

وقفٌ الكتب صحيحٌ على ما عليه الفتوى. كذا في «الخانية» أوّل (فصل 
وقف المنقول). 

قال واختلف المشايخ #ه في وقف الكتبء جوّزه الفقيه أبو الليث ذف 
وعليه الفتوىل» ونصير ذه وقف كتبه؛ انتهىل. 


وقف الحيوان والمتاع تبعاً جائز, كذا في المحل المذكور من «الخانية». 
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قال: وعن أبي يوسف ه في «النوادر» لا يجوز وقف الحيوان والرقيق 
والمتاع والياب ما خلا الكراع والسّلاح, إلا على وجه التبع» فلو وقف بستاناً بما فيه 
من البقرة والغنم وغيرهاء فإِنّه يجوزء انتهئ. 

نقل النََّض من وق خرب لم يعلم بانيه لمثله جائز» كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

قال: قريةٌ فيها بئر مطويةٌ بالآجرء خربت القريةٌ واتقرض أهلّهاء وبقرب هذه 
القرية» قريةٌ أخرئ فيها حوضٌ يحتاج إلئ الآجرء فأرادوا نقل الآجر من التي خربت 
ويجعلوه في هذا الحوضء فإن عرف باني تلك البئر لا يجوز صرف ذلك إلا بإذنه» 
لأنه عاد إل ملكه. انتهىل. 

مقبرة المشركين إذا اندرست جاز أن تُجعل مقبرة للمسلمين» كذا في 
«الخانية» في (فصل المقابر). 

قال: فإن موضع مسجد رسول الله ييه كان مقبرة للمشركينء انتهئ. 

إقرارٌ أحد الورثة بالوقف دون الآخرين يَسري على حصّةٍ المقرّ خاصّة, كذا 
في «الخانية» في (فصل الرجل يقر بالأرض في يده أنها وقف). 

اختلافٌ الورئثة في مصرف الوقف يجري على ما قالواء كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 
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بيانه: ورثةٌ في أيديهم أرض أقروا أنّها وقنفٌء واختلفوا في مصرفهاء فقال 
بعضهم: للفقراء» وقال بعضهم. علن مسجدء كذا صرفت حصّة كل إلئن ما اعترف 
به. 

يدخل أولاد البنات في الوقف على ولده وولد ولده. وفي الوقف على أولاد 
وأولاد أولاده. كذا في «الخانية» ىق (فصل الوقف علد الأولاد والأقرباء). 

ذكر في غير محل واحدٍ فقال: أوّل الفصل: ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ 
موقوفةٌ على ولدي وولد ولديء ولم يزد علئ هذاء يَدخل فيه ولدّه لصلبه وأولاد بنّة 
يُشتركون في الغلّة» ولا يُقدّم ولد صلبه علئ ولد ابنه؛ لأنّه سوّئ بينهما في الذّكر. 

وهل يدخل فيه ولد البنت؟ قال هلال 5قه: يدخل. 

وكذا لو قال: أرضي هذه صدقةٌ على ولدي وولد ولدي الدقووة قال هلال 
تفه: يدخمل فيه الذُكور من ولد البنين والبنات؛ وقال علي الرَّازي 5 إذا وَتفَ على 
ولده وولد ولده يدل الذُكور والإناث من ولده؛ فإذا اتقرضواء فهو لمن كان من 
ولد الواق فك ؤون ولد يقت الواقفت: 

ولو قال: علئ أولادي وأولادهم؛ كان ذلك لكلَّهم يدخل ولد الابن وولد 
البنت؛ والصّحيح ما قال هلال #5ه: أن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين» يتناول 
أولاد البنات. 

فإِنّه ذكر في «السّير» إذا قال أهل البحرب: أمنونا علول أولاد أولادنا يَدخل 
فيه أولاد البنين وأولاد البنات؛ لأنْ ولد الوالد اسم لمن ولده؛ وابنثه ولده. فمَن 
ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة» بخلاف ما إذا قال: على ولديء فإِنْ تَمَّة ولد الببت 
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لا يدخل في الوقف في ظاهر الرُواية؛ لأن اسم الولد يتناول ولده لصلبه. وإِنّما 
يتناؤل ولد الابن؛ لأنه يُنسِبٍ إليه عرفاً. 

وعن محمّد 5ه: أنْ ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابناء ثم أطال في 
فروع هذه المسألة» فظهر من قوله: والصّحيح ما قال هلال ه... الخ: أن ولد البنت 
يدخل في الوقف إذا قال الواقف: عائ ولدي وولد ولديء ولا تشتبه بمامَرٌ من عدم 
دخول ولد البنت في الوقف عائ الولد؛ لأنْ ذاك فيما إذا قال: علئ ولدي خاصّة ولم 
يزد» وأمّا هنا فإنّه قال: على ولدي وولد ولديء فافهم. 

وذكر دخول أولاد البنات في لفظ: الآولاة ثانيا: 

وقال في «الخانية» من الفصل المذكور بعد ذلك: رجل وقف ضيعةً له على 
ابن له وأولاده وأولاد أولاده قال أبو القسم: تُقسم العَلّة بينهم على مّن كان من ولدٍ 
ابنه عل عدد الوٌؤوس يستوي فيها الذّكر والأنثى. فقيل له: أولاد البنت» قال: 
يدخلون؛ لأنّْهم أولاد أولاده» قال مولانا: هذا يوافق ما مَّرٌ أن في ولد الولد يدخل 
أولاد البنات» كما يدخل أولاد المنين» انتهولا. 

فبان من ذلك: أن أولاد البنات يدخلون في الوقف إذا قال: الواقف على 
ولدي وولد ولديء أو قال: علئ أولادي وأولاد أولادي كنّصّ الفائدة» والله تعالى 
أعلم. 

أولادُ الواقف الفقراء أحقٌ من غيرهم بغلّة الوقف الذي شرط للمساكين. 
كذا فى «الخانية» فى (فصل الوقف عايئن الأولاد والأقرباء). 

ونصّه: رجل قال: أرضي هذه صدقة بعد موتي علئ المساكين» وهي تخرج 
من الثلثء ثمّ مات فاحتاج ولدهء قال هلال #5ه: لا يُعطي لولده من الغلّة شيءٌ إلا 
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إذا كان الوقفٌ في صحّته. ولم يُضف إلئ ما بعد الموتء ثمّ مات. وفي ولد الواقف 
فقراء» فحينئذٍ يكون للمتولئ أن يدفع إلئ كل واحدٍ منهم سهماً أقل من مائتي درهم, 
وهو أحقٌ بذلك من سائر الفقراء» وإن لم يعطهم شيئاً لا يضمن المتولي؛ لأنّه لم 

وكذا قال في الذي وقف ضيعةً في صحّته علئ الفقراء» ثمّ مات وله بنثٌ 
ضعيفةٌ كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها مقدار حاجتهاء انتهئن. 


اهيل المدكوو 

قال: وإن أراد الواقفٌ أن يقسمّ أرض الوقف. الف ا لعو اليد 
الوقف عليهم حصّته يزرعونهاء ويكون له دون سائر شركائه لم يكن له ذلكء إلا أن 
يرضئ أهل الوقف بذلك. 

ولو قسم وفعل ذلك كان لأهل الوقف إبطاله» وكذا للواحدٍ منهم. 

ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جازء ولمن أتئ بعد ذلك إبطاله» 


الوقفٌ على التّفس مفسدٌ للوقف. كذا في المحل المذكور. 

فلو وقف أرضه على نفسه. ثم علئ فلان فَسَدَّ الوقف. 

ولو وقف أرضه علئ نفسه وعلئ فلان صم نصف فلانء كذا أفاده في 
لبك الما كون: 
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والفرق بين المسألتين ظاهر بأدنى تأمّل حيث في الصورة الأولئ: يكون 
الوق علاطلين التنن ولك كم من مده قعل أقالان: وفي الصّورة الثّانية: يكون 
جمع بين نفسه وفلان» فيثبت لكل واحدٍ حكمٌ. 

البنات تدخل في الوقف على البنين» كذا في «الخانية» من الفصل المذكور. 

قال: لو قال: أرضي صدقةٌ موقوفةٌ على بنيء وله ابنان أو أكثر كانت الغلّة 
لهم» وان لم يكن له إلا ابن واحدٌ وقت وجود الغلّة كان نصف الغلّة له» والتٌصف 
للفقراء» ولو كان له بنون وبنات» قال هلال #ه: كانت الغلّة لهم بالسّوية؛ أن اسم 
البنين يتناول البنين والبنات. 

وعن أبي حنيفة 5ه في رواية: تكون الغلَّة للبئين خاصّة دون البنات» 
والصّحيح هو الْأَوّل كما قال: أرضي موقوفةٌ علئ إخوتي, وله إخوةٌ وأخواتٌ 
الع كن لمعا اليد 
اسم البنين لا يتناول البنات عند الانفراد» كذا في المحل المذكور. 
فلو قال: أرضي صدقةٌ علئ بني» وله بئات ليس معهنّ ابن كانت الغلّة 


ومثله: لو وقف عليل بناته» وله ون لببى لفرينات» كانت الغلة للفقراء. 


الغنينُ مَن له نصابٌ فاضلٌ عن مسكنه وخادمِهٍ وثيابه ومتاع بيتِه من أي مال 
كان كذا في «الخانية» من المحل الذي هو (فصل الوقف عائ القرابات). 
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فعلم أن مَن له مسكنٌ وخادمٌ وثياتث ومتاعٌ بيت» وليس له نصاتثٌ سواها 
فاضل عنها فقيرٌ كذا أفاده» ثمّ سوّئ بين الفقير في (باب الوقف) و(باب الرّكاة). 


كلمة: «مّن» يصلح للواحد والجماعة, كذا في «الخانية) في (فصل الوقف 
علئن القرابات). 

بيانه: رجل قال: أرضي صدقةٌ موقوفةٌ على مَن كان فقيراً من نسل فلان أو 
من آل فلان» أو على مَّن كان له من الأولاد.» وليس فى نسل فلان. أو فى آل فلان. إلا 
فقير واحدء أو ليس له. فإنَ ذلك الواحد يستحقٌ جميع الغلّة» بخلاف ما لو قال: على 
وَالتصيك الآخر للنقواي وهو “ظاهن 

ستيه 

فائدة: 

القوتّ في باب الوقف وما جانسه طعامٌ سنة أو شهر لاختلاف ذلك باختلاف 
الموقوف. فإن كان ضيعةً كان القوتٌ سنةٌ» وإن كان حانوتاً كان كفاية شهر, كذا أفاده 
في المحل المذكور. 

يدخل فى الكفاية مَن تلزمه نفقته. كذا فى الفصل المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل قال: في شرط وقفه أن يعطي فلان كفايته من غلّة الوقف أو 
قوته» فكان له امرأةٌ وخادمٌ وولدٌ تُحسب كفايتهم أيضاً؛ لأنْ كفايتهم من كفايته. 

/ ٠ 4 4 و‎ 50 34 556 2 0 2 

كل وقف كان على الفقراء. فالآافضل في صرفه مع الفقر أن يكون لولد 
الواقف. ثم إلى قرابته ولو الوالد أو الزوجة. ثمٌّ إلى مولى الواقف. ثمٌ إلى جيرانه. ثم 
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إلى أهل المصر مَن كان أقرب منزلاً إلى الواقف. كذا في «الخانية» من الفصل 
5 

الجيرانٌ أهل المحلّة» ويستوي في ذلك الساكن والمالكء كذا في «الخانية» 

بيانه: رجل وقف وقفاً وشرطه لفقراء جيرانه؛ فإنّه يكون لكل فقير في محلته 
سواء كان ساكناً أو مالكاء فإن كان السّاكنُ غير المالك كانت الغلّة للسّاكن, ثمّ قال: 
ويدخل فن ذلك الضبيان والشساء ول ييتخل .فيه الغنيد وأمؤات الآولاد» انتهرة: 

ساتفره 

فائدة: 

إذا وقف على ساكني مدرسةٍ كذا كان لطلبة العلم خاصّة. كذا آخر (فصل 
الوقف عا القرابات) من «الخانية». 

ثم اقل إن خرج إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا لا ياخذ الوظيفة؛ لأآنه صار 

َ< و 3 3 صني 08 

مسافراء وإن خرج إلى بعض القرئ دون مسيرة ثلاثة أيام» فإن أقام خمسة عشرٌ يوما 
فصاعداً لا يأخذ الوظيفة» وإن كان أقل من ذلكء فإن كان خرج خروجاً له منه يد: 
كالخروج للدَّنزه لا يأخذ الوظيفة» وإن كان خروجاً لا بد له منه: كالخروج لطلب 
القوت. كان ذلك عفوا لنبين لغيره أن يأخذ بيئه» ولا وظيفته.» والشّكوة تفارق 
الوظيفة لو بقي سنة خارج المحل الموقوفء فما دام لم يبلغ مسكناً آخر لا يؤخذ 
مسكنه» كذا أفاده آخر الفصل المذكور. 

قَايَكَ 

ع عي 57 و اسم 3 3 

أرض الوقف واليتيم إذا اجرها القيم أو الوصي بدون أجر المثل لزم 
المستأجر إتمام ذلك, كذا أفاده في «الخانية» في (فصل إجارة الأوقاف). 


ً0ظ(ظ 


اذأ سس سسسجيبسسبب الغهرائل البهية 
ثم نقل قولا آخر بأنّه لا يلزم المستأجر سوئ المسمّى. وقال: والفتوئ على 


وااذكرنا أزل الدعيب اجو اليك من كر ال » 

فَائَدَةٌ: 

أجر المثل إِنْما يُعتبر وقت العقد كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل استأجر أرض وقنفٍ ثلاث سنين بأجرة معلومة» هي أجر مثلهاء 
فلكلا وكيلت القنة الثاني كرت رغرات الثاين فن الأرانى» قزاد أن الارضر» لين 
للمتولي أن ينقضّ الإجارة بسبب نقصان أجر المثل؛ لأن أجر المثل يُعتبر وقت 
العقد. ووقت العقد كان المسمّئ أجر المثلء فلا يعتبر التَّعِير بعد ذلك» كذا أفاده في 
الميح المذكور. 

القيمٌ إذا استأجر بغبن يكون مستأجر لنفسه. كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

بيانه: قِيمم مسجدٍ استأجر لعمارة الوقحة تجارا بد همي وكانت 
كرهماً قل ذلك من مال الوقف. فكان ميتتاجر ا سه له للوقت؛ وضمن 
الدزهميوة إلا أن تكوق الريادة مما بقعادة فتها الناسن: 

قَاعِدَةٌ: 

الوقفٌ على مجهول لا يجوزء كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 

قال: رجلّ جعل أرضه أو منزله وقفاً على كل مؤذن يُوذْنَ في مسجد بعينه لا 
سوا هذ لوقت أن هذه قزر وهيف لني المعدة وذلك المؤذن انه كر هيا 
وقد يكون فقيرا والحيلة: أن يكتب في صكٌ الوقف على كل مؤذن فقير في هذا 
الليتكيدة :و إذا خرف المسحد لعفي العلة الوم قفر اذ الس لميو» 


ِ 
اجر 


فى القواعد الفقهية 
205 

ولو قال: علئ كل مؤذن فقير فهو مجهولء فلا يجوز كما لو قال: أوصيت 
بئلث مالي لواحدٍ من عرض النَّاس لا يجوزء انتهئ. 

ترك القيم أجرة الدَّار الموقوفة على الفقراء لفقير سكنها جائز. كذا في 
«الخانية» في (فصل إجارة الوقف). 

بيانه: دارٌ موقوفةٌ علئ الفقراء فاستأجرها فقيرٌ من القيم وسكنهاء فترك القيم 
أجرتها لهذا الفقير جازء كما لو ترك الإمام خراج الأرض عائ من له حَقّ في بيتٍ 
المالء كذا أفاده. 

فَائِدَةٌ: 

حائطٌ الوقف إذا مال على حانوتٍ ملكء وأبئ القيّم العمارة يُرفع الأمر إلى 
القاضي؛ ليأمره بعمارته» فإن لم يكن في اليد غلّة يأمره بالاستدانة» كذا في «الخانية» 
ولو عقون 

فَائِدَةٌ: 

كل صاحب ملك في أرض وق أبئ عن استئجارها بأجر المثل» يُنظر إن 
كان علئ الوقف من بناء أو غيره؛ لو رَقَعّ يستأجر الوقف بأكثر مما يدفعه صاحبٌ 
البناء» كلّف صاحبٌ البناء رفع بنائه» وتُؤجر الأرض من غيره» وإن كان لا يؤجر بأكثر 
من ذلكء ترك في يد صاحب البناء بذلك الأجر الذي يدفعه. كذا في الفصل المذكور 
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إذا شّهد الشّهود أنّ فلاناً وقف شيئين أو أكثرء وكان أحد ما شهدوا به في يد 
المدعى عليه الحاضرء والآخر في يد الغائبء فإنه يقضى بوقفية المحلين» كذا في 
«الخانية» في (فصل دعوئ الوقف والشّهادة عليه). 

ولعووقدة فب صاصر وصيعة أخوق ف ب عانب#فادعن زعا علق 
الخافية د فاه الي ولق عا ووو شين يرمع وقان واف ار ركد الاك 
فاق الفنية ]بو ممع إناتسنية النهوة أن هافق القنيضية كاف وكا الواففن وقيزنيا 
جميعاً وقفاً واحداً يُقضئ بوقف الضّيعتين جميعاًء وإن شهدوا علئ وقفين متفرقين 
لا يقضئ إلا بوقفيه الضّيعة التي في يد الحاضرء انتهئن. 

الشّهادةٌ على الوقف بالتّسامع حيث كان مشهوراً تجوزء. كذا في «الخانية» 
بخ الفضن المذكؤن. 

قال: 000007 5 بالّسامع» قال عامّةٌ المشايخ: إن كان 
الوقك: مشهووا متقادم] كواققت. عور ين العنامن. وما أشيد ذلاق عدازتت: الشهادة 


الشهادةٌ بالتسامع على شرائط الوقف وجهاته لا تجوزء كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 


+ ذل فيه 
قاعدة: 


الشَّهادةٌ على الوقف أو الدعوى به من غير ذكر الواقف تصحٌ» كذا في الفصل 
المذكور من «الخانية». 
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قال: وإن ادّعئ وقفاً أو شهدوا علئ وقف ولم يذكروا الواقف. ذكر 
الخصّات: أن تغوئة ارقف والخهادة عن الر قت مجزز هه غيزياة الوأقفت» انتهرا. 

المتولي إذا تصرّف ولم يكتب في صَكٌ التّصِرَّف من أي جهةٍ هو متول» كان 
فاسداًء كذا في (فصل ما يتعلق يضبك الوقف) من «الخانية». 

قال: متولي الوقف إذا آجر الوقف. وكتب في الضَّكُ آجرء وهو متولٌ لهذا 
الوقف, ولم يذكر أنه متول من أي جهةء قالوا: يكون فاسداً. 

وكذا الوصي إذا لم يذكر أنه وصي من جهة الأب أو القاضي أو الإمام أو 
الجدّ إذ أحكامهم مختلفة» فإن كتب وهو متول من جهة الحاكم أو وصي من جهة 
الحاكم ولم يسم الحاكم الذي ولاه قال يجوز ذلك؛ لأنْ جهة التّولية صارت 
معلومة» ويُعرف ذلك القاضي بالنّظر في التاريخ» وكذا إذا لم يكتب اسم الواقف في 
كتاب الإجارة» ولم يعرفه قالوا: يجوزء انتهئل. 

مسائل الأضحية: 

المعتبرٌ في الأضحية مكان المذبوح لا مكان المالك؛ كذا في (أضحية) 
«الخانية». 

بيانه: رجل ذهب إلئ السّواد ووكل آخر أن يُضحي عنه في المصرء فَدَبَحَ 
الوكيل قبل صلاة العيد لا يجوز وإن كان من أهل السّواد فذهب إلى المصر ووكل 
في السّواد من يذبح عنه» فذبح الوكيل قبل صلاة العيد صحٌ؛ لأنَّ المعتبرَ مكان 
المتبوت لا المالك: 


فَائَدَ 


0 
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لا تجب الأضحية على الصَّغير كان له مال أو لم يكن على ما عليه الفتوى, 
كذا في (أضحية) «الخانية». 

بيانه: صغيرٌ لا مال له» فليس بواجب على أبيه أن يُضحي عنه. وإن كان 
يُستحبء وإن كان للصَّغير مالٌ» ففيه روايتان» والفتوئ علئ عدم الوجوب. 

ولو فعل الأب أو الوصي فذبح عنه لا يضمن. والمجنون والمعتوه بمنزلة 
الصّبِيء كذا أفاده هناك. 

قَاعَدَةٌ: 

إذا ثبت هلال ذي الحجّة عند الحاكم فصلُوا وذبحواء ثم تَبيّن الخطأ ضحت 
الصّلاة والذَّبح؛ كذا في (أضحية) «الخانية» آخر الباب. 

لا يجوز من الإبل والبقر والمعز في الأضحية إلا الثني» كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

كم قال الل من الأبل ما أت عليه حمسن سنين::وطعن فى السّادسةه والدىّ 
من البقر ما أتئ عليه ستتان» وطعن في الثّالئة ومثله الجاموسء والدََى من الغنم 
والمعزما تمّت له سنةٌ» وطعن في الثّانية» ويجوز الجَّذع العظيم من الضَّأن؛ وهو عند 
الفقهاء ما أتى عليه أكثر الحول» وإذا طعن في الشّهر السّابع إذا كان عظيماً سميناً 
بحيث لو رآه إنسان يحسبه ثنياً. 


ذه 
فائدة: 


الأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكرء كذا فيما يجوز من (الضحايا) من 
«الخانية». 
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ا من الضَّأن أفضلء والشَّاةٌ أفضل من سُبع بقرة إذا استويا في 


فَائِدَةٌ: 


إذا استوت الأجناس في القيمة واللحمء فأفضلها أطيبها لحماً. كذا في 
الفصل المذكور من «الخانية». 

قَائِدَةٌ: 

الأضحيةٌ عن الميت من مال المضحي جائزة» كذا في المحل المذكور. 

وله أن يتناول منهاء وأمّا إن كانت من مال الميت بأمره يلزمه التَصدّق 
بلحمهاء كذا أفاده في المحل الذكور. 

قَائِدَةٌ: 

يجوز في الأضحية بيع المأكول بالمأكولء وبيع غير المأكول بغير المأكول. 
ولا يجوز العكس في الصّورتين» كذا في (فصل الانتفاع) من «الخانية». 

بيانه: لو باع من الأضحية بعد ما ضحَّئ بها لحماً منها بلحم من غيرهاء أو 
بجلدها جراباً له جازء بخلاف العكس. فإنَّه لا يجوز. 

إذا ضُمّت يد المضحي مع يد القصاب في الذّبح يجب على كل واحدٍ منهما 
النّسمية» فإن سمّى أحدهما لا تحل, كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

وكذا لو علم صاحبٌُ المَّاة أنَّ النّسمِية شرط؛ لكنه ظنّ أنها تكفي من 
القصاب. فإِنّها لا تحل, كذا أفاده في المحل المذكور. 

مسائل الصّيد: 


-ه 
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110 هببسب الغرائك البهية 
ما كان يخلط من الطَّير بين الطّاهر والنّحس لا بأس به عند الإمام. كذا في 
«الخانية» أوّل (كتاب الصّيد). 
ونصّه: عن أبي يوسف 5ه قال: سألت أبا حنيفة 5ه عن العقيق» فقال: لا 
بأس به» فقلت: إنه يأكل التّجاساتء فقال: إِنَّه يخلط النّجاسات بشيءٍ آخرء فكان 
الأصل عنده أنَّ ما يخلط كالدّجاج لا بأس به؛ وقال أبو يوسف #: يُكره العقيق» كما 
ذكرة لذ خاجة المخلاة» انتهيا. 


يل 


م 


3 


لا ا الول 
المذكور. 
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كرك ناك عا معي ازور رماق خ ال ابد الا 
لا يحل أكلّه عندناء كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

قَاعِدَةٌ: 

1 ما حَوَقَ وأنهر الدّمِ حَلّ ما يُصاد به. كذا في «الخانية». 

والمرادٌ أنه إذا مات قبل أن يدركه. ولم يقعد عن طلبه» وما يصطاد 
بِالرُصاص والرّشء وهو ما يُصِبٌّ منه. ويُسمّئ بالخردق في زماننا حكمه كذلك؛ 
لأنّه خارقٌ مريق الدم بقوّة قاذفة إِيّاه وليس ذلك دون السّهم. 

وان قال بعضهم: بعدم حلّه؛ لأنه لم يقف علئ حقيقة قوّت فظَنّ منهم 
البعض أنه يُقتل بإحراقة» فقال: لا يجوز. وظنّ بعضهم أنه يقتل ويّجرح بثقلءه فقال: 
لا يجوز ولم يتصوّر ما الثقل الذي في حَبَّة الخردق» حتى تقتل أو تجرح» وعشرين 
منها لا تبلغ درهماًء مع أنهم قال: لا يحل صيد البُنندقة والمعراض والحجر والعصا 
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وإن جرح؛ لأنْه لا يخرقء بل يدق دقاً: أي لا قوّة له علئ التَّفاذ إذا رمي به مع أَنْهم 
قالوا: لوطوّل وحَدّد ما رَمَي به حل. 

قال فى «الخانية»: ولي شيو دنه والحجر والمعراض والعصا وما 
أشبه ذلك وإن جرح؛ لأنه لا يخرق. إلا أن يكون شيءٌ من ذلكء قد حدّد وطوّل 
كالسَّهم وأمكن أن يدميء فإذا كان كذلك؛ وخرق بحدّه حَل أكلّهء انتهئن. 

فالمدارٌ على إِنّْهار الدّم والخرق لا الدَّقّء وهذا هو الفارق. 

وقد أفتئ علامة الديار الرّومية المرحوم علي أفندي بذلك» وجعل الرّصاص 
كالسَّهم في «فتاويه». 

ل «زيدٌ صياد أكلي حلال أولان صيده بسمله ايله توفنك أتوب صيدي 
جرح ايدوب شرد كدن صكره زيد وارنجه صيد أول جرحدن هلاك أو لمغلة ذبح 
ايلمسه قند يغنيك جر حندن هلاك أو لديغي معلوم أو ليحق اكلي حلال أو لو رمئ 
اجواب أو لور». 

وفك أشيعنا الكلام على ذلك مع زيادة التقول في فتاويناء فارجع إليها إن 
أردت. 

ما أ بين من الصّيد كميتته» كذا في (صيد) «الخانية». 
بيانه: وجل قوف ظليا ميته دأناضقنه عفترا اكز سيوع الحقهن الذي آراقه 
فإن كان ذلك العضو تعلّق ولم يبن» فإن كان بحيث يُمكن اتصاله لو عاش أكلء وإلا 
5 0 0 ع 0 ع 0 0 ع 
فلاء وإن قَطِع الصّيد نصفين أكل طولاً كان أو عرضاً متساوياًء وان كان أكثره من جهة 
ع ع 5 5 5 ص ع ع 
دان لكوي طم جب ام و حاتي الو[ كا رواج يويد العيوار كل 
ك حيث صار كالذّبح كذا أفاده ذ في المحل المذكور. 
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إذا اجتمع المحلّلٌ مع المحرمٌ غلب المحرم, كذا في (صيد) «الخانية». 

بيانه: مسلمٌ عجز عن مَدَّ قوسه فأعانه المجوسيٌ» ثم رَمَ به صيداً لا يؤكل 
وكذلك لو أخذ المسلمٌ سكين فأخذ الخو مده وأعانه على الذّبح حَرَمَ ومثلّه 
أعانه كلب غيرٌ معلم لمعلم فأخذه الكلب المعلم» بيخالاف إعانة المجوسىٌ الكلب 
المعلم فأخذه؛ لأنْ الإعانةَ تكون بين الكلبين لا بين الكلب والآدميء الكل من 
المح المدذكوان: 


4 
0 


د 

متروك النّسمية نسياناً يحل؛ كذا في «الخانية» من (الصّيد و كان رست 
هجا اوتطاترا اكلا 

إذا أكل الكلبٌ وما أشبهه من الصّيد حَرِّمَ بخلاف البازي وما شابهه. كذا في 
(صيد) «الخانية». 

قال: لأنْ البازيّ لا يَقبل التّعليم علئ وجهٍ يدع فيه الأكل. 

الذّكاةٌ فري الأوداج الأربعة» وهي الحلقوم والمري والعرقان اللذان بينهما 
الحلقوم والمريء كذا في أوّل (ذكاة) «الخانية». 

ثم قال: فإن قَطَمّ ثلاث منها حَل في قول أبي حنيفة 5ه قطع الحلقوم أو لم 
يقطع» وشرط أبي يوسف 5ه قطعه مع المري وأحد الودّجين. 


-ه 


قَايدَ 
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كل مذبوح عُلمت حياته عند الذّبح أكل تحرّك أو لم يتحرّك حَرّج الدَّمِ أو 
لم يخرجء وإن لم تعلم الحياة» ولكن تحرّكتء وخرج منها الدّم بعد الذّبح فإنها 
تحلء كذا في (ذكاة) «الخانية». 


حركة المذبوح بعد الذّبح وإن لم تُعلم حياته تُحلله. كذا في المحل المذكور 
من «الخانية». 


ومثله خروج الدّم من الذّبييحة» قال: وإن لم تنحرّك وخرج منها دم مسفوح 
تُؤكلء وإن لم تتحرّك ولو لم يخرج منها دم لا تُؤكلء وإن تحرّكت ولم يخرج منها 
دم أكلت؛ لأنّ الحركةٌ وخروجٌ الدَّم علامة الحياة» وإن ضمت فاها أكلت؛ بخلاف 
لعفدو رو ان قفص فير ١‏ لضن بخاكات قا ون لعي وهلي كلف شقانت 
مكار كاقاء شتريها كله كلاف نا ] فإاداى ولط عله رادل عانم بغيانها وفك 
الذّبح» وإن عُلمت حياتُها وقت الذّبح أكلت علئ كل حال» انتهئن. 

والترادسيواة عو 25 ولاق كت أن لذن إذ كوم السراكة وخروج الدّم 
علاما لبعد ييا نطان جاه عند مهم العلم يها 

إذا بقر الذَّئب بطن الشّاة وبقي فيها حياةٌ وبحت تؤكلء كذا في «الخانية» 
كو المح الم كو 

ونضّه: شاة بقر الذَّئب بطتها وبقي فيها من الحياةٍ ما يبقئ في المذبوح بعد 
الدّبح على قول أبي يوسف ومحمّد #: لا تُعتبر تلك الحياة» حتئ لو ذكّاها لا تحل. 


ذا يببسب الغهرائك البهية 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة 5ه» فذكر الطّحاوي وأبو الليث: أَنّْها 
معتبرةٌ حتئ لو ذكّاها تحلء وذكر شمسٌ الأئمة السَّرَحْسِيٌ: إذا عَلِم أنّها كانت حيّة 
حين ذُبحت حل أكلّهاء كانت الحياةٌ فيها يتوهم بقاؤها أو لا يتوهم. 

وقال أبو يوسف ه: إن كان يتوهم أنّْها تعيش يوماً أو أكثر من يوم تحل 
بالذكاة» وروي عنه: إن كانت يُتوهم بقاء الحياة فيها. 

ذكر اسم الله تعالى مع القصد على الذّبيحة بأي صيغة كان كاف في الحلّ» 
كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

فلو قال: الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر مع القصد للذبح كفئء أما إذا 
لم يكن له قصد الذّبح بل لأمر آخر لا تحل. 

مسائل الوديعة: 

الوَدُ الصَّرِيحُ في الوديعة ناف للشمان) كذا في «الخانية» أوَّل (كتاب 
الوديعة). 

بيانه: رجل وضع ثوبه بين يدي آخرء وقال: هو وديعة عندكء فقال ذلك 
الآخر: لا أقبل ثمّ ذهبا وضاع التّوب لا يكون ضامتأء بخلاف ما إذا وضع ثوبه بين 
يديه» ولم يقل شيئأء فلم يرد ذلك الآخر صريحاًء بل سكت وضاع النّوبء فإنّه 
يضمن لأنْ هذا إيداعٌ عرفاً. 

قول الرّجل أين أضع حاجتي, وقول الآخر في محلّ كذا إيداعٌ وقبولٌ» كذا 
في المحل المذكور من «الخانية». 
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نافة ترح عداء يدائق: لين لحان دقان أن أريظياء تاجابة فاهة الندان 
في محل كذاء فضاعت الذَّابة؛ لعدم الحفظ. كان صاحب الخان ضامناً؛ لأنَ قولّ 
صاحب الذَابّة أين أربطها إيداعٌ» وقول صاحب الخان في محل كذا قبول» ومثله 
الحماميٌ لو قال له الرجل: أين أضع حوائجي؟فقال: هنا فهو والأوَّلُ سواءء وكذلك 
إذا وضع حوائجه بمرأئ من الحمامي» ويكون الحمامي ضامناً إن لم يكن له ثيابيّ 
حاضرء كذا أفاده. 

قول المودّع: ذهبت الوديعة» ولا أدري كيف ذهبت:, ناف للضّمانء كذا في 
«الخانية» (فيما يضمن المودع). 

والقول قوله بيمينه» والمودع والدَّلال في ذلك سواءء بخلاف ما لو قال: 
نسيت أين وضغتهاء فإنه يكون قباميناء وفرّق بعضهم بين قوله: ذهبت ولا أدري 
كيف ذهبت» وبين قوله: لا أدري كيف ذهبت» فضمّن في الثّانية دون الأولى» قال 
شمس الأثمه السّرَحْسي: الأصمّ أنه يضمن علئ كلل حالء كذا أفاده في المحل 
المدكوق: 

للمودع أن يدفع الوديعة إلى مَن في عياله إن كان غير متهم؛ كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

ثمّ قال: وتفسير من في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكناً معه. كان في 
نفقته أو لم يكنء كذا أفاده هناك, وقَسَّرَ السّكني آخر فصل ما يُعَذّ تضييعاًء فقال: أن 
لخن عر وخر ساعن مدا جين إذقة يش افا لو عن لك عل عرو سيدة 
ومفتاح. 
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ثم تقل بعده قولاً بالبراءة» ولم يرجح غير أنه قدّم الأَوّلء فكان عليه المعول, 


الأب والوصي والقاضي يملكون الإيداع» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

وذكر أشياء إذا ملكها الإنسان. فليس له أن يُملك غيره لا قبل القبض ولا 
بعده. وتأتي مرتبة هنا. 

المرتهنُ لا يَملك أن يرهن بغير إذن الرَّاهِنء (كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

فإن فَعَل ومَّلَكَ الدّهنٌّ كان ضامناًء والرّاهنٌ بالخيار ضَمِن أيُهما شاء؛ فإن 
ضَمِن الأوّل لا يرجع علئ أحد» وإن ضَمِن الثاني رَجَمَ 5 

المودع لا يَملك الإيداع عند الأجنبي» كذا في المحل المذكورء وهي من 
المسائل التي حدثناك عنها. 

قَاعَدَةٌ: 

الوكيلٌ بالبيع لا يَملك أن يوكل غيره» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 
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وهذا مقيّدٌ فيما لم يأذن له الموكلء أمّا إذا أذن له فيصحٌ. 

المستأجرٌ ملبوساً أو مركوباً لا يملك إيجار غيره. كذا ذكره في المحل 
المذكور من «الخانية». 

المستعيرٌ ملبوساً أو مركوباً ليس له أن يُعيرء كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

المضارب لا يدفع إلى غيره مضاربةً إلا بإذن» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

وله أن يُشارك عنانء كما له أن يبضع. 

المستبضعٌ لا يَملك الإبضاع. قال في المحل المذكور من «الخانية»؛ فإن 
افع وه هفرت المال آنا تضق ابوطا عاو نامل وم ري ناكام ارت 
المال. 


المستبضع لايّملك الإيداع» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 
سافره 
فائدة: 


المودع متى عاد إلى الوفاق خرج عن الصَّمانء كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 


8« يببسب الغهرائل البهية 

بيانه: رجل أودع عند آخر وديعةً فدفعها المودع إلى أجنبي, ثم أخذها بعد 
ذلكء» وقلكت رومن الصداة؛ لما فلنا. 

المرتهنٌ متى عاد إلى الوفاق حَرّجٍ عن الضَّمانء كذا أفاده في «الخانية» في 
(فصل فيما يضمن الموّدع). 

بيانه: رجل رهن عند آخر ثوباًء فرهنه المرتهنْ عند بكرء ثم إفتكه منه» ورجع 
به» فهلك بعد ذلك عنده؛ برئ عن الضّمان. 

قَاعِدَ 

الإجارةٌ والإعارةٌ إذا خالف فيهما ثمّ عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضَّمانء كذا 
في الفصل المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل استأجر أو استعار» ثم فعل ما لا يُملكه بأن استأجر دابّة فأعارها 
أو آجرهاء أو استعارها فأعارهاء ثمّ عاد الوفاق بأن رجعت إليه وهلكت. فإنّه يضمن. 

عبدٌ المودّع إذا أتلف كان لصاحبها بيعه في دينه» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

ثم ذَكّر لو أن مولئ العبد باعه قبل أن يستوفي رَبّ الوديعة حقّهه وقَصَّل في 
المستالة 
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و رجل أجلس عبده في حانوته. وفي الحانوت ودائع فسّرقت» ثم 
وجد المولئ بعضّها في يد عبده. وقد أتلف البعض. فباع المولئ العبدء فإن كان 
لصاحب الوديعة بيّنة علئ أَنْ العبد سَرَّقَ الوديعة وأتلفهاء فهو بالخيار إن شاء أجاز 
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الببع» وأخذ الثّمِنْء وإن شاء نقض البيع» ثمّ يبيعه هو في دينه؛ لأنّه ظهر أن المولى 
باع عبداً مديوتاً. 

وإن لم يكن له بيد فله أن يُحلف مولاه علئ العلم» فإن حَلَفَ لا يغبت 
الدّين» وإن تكلء فهو علئ وجهين: إِنَ أقر المشتري بذلك كان هذاء وما لو ثبت 
الدّينُ بالبيّنة سواء» وإن أتكر المشتري ليس لصاحب الوديعة أن ينقض البيع؛ ولكن 
يأخذ الثّمن من المولئ؛ لأنّ الدّين ظَهَرَ في حٌَّ المولى دون المشتري؛ انتهن. 

فَاعَدَةٌ: 

كل من له أن يعير كان له "أن يووع» ومن لم يكن لها أن كمي لسن له أن بووخ» 
كذا في المحل المذكور. 

ثم قال: وذكر شمسٌ الأئمة السّرَخْسيّ ه: أن المستعيرٌ لا يملك الإيداع 
مطلقاء ولو فعل كان ضامتاً. 

للمرأة أن تتناول التّفقة من وديعة الرَّوجٍ عند رجل إن كانت مما يصلح 
للتّفقة» والرّجِلُ مقر بالوديعة والتكاح بشرطٍ أمر القاضيء كذا أفاده في المحل 
المذكور من «الخانية». 


الرّوجات كطعام أو كسوةء ثمٌّ قال بعدها: والدَّينُ إذا كان للغائب على رجلء 
والغريمُ يقر بالمال والتكاحء فالدَّينُ بمنزلة الوديعة» انتهئ. 

وَإِنّما قيدنا اعتراف الرّجل بالوديعة والنكاح؛ لأنه لو كان منكراً كان القول 
قرلقولاً بعر عل |3 لا خصو والبعين يعني صبةة الذعوواء فجات فلا مس: 


(1خ ل صصصسسسههيببسب الراك البهية 
وقلنا: بشرط أمر القاضي؛ لأنّه لو دفع بلا أمر القاضي كان ضامناً قريباً كان 


2 


ا 
ثلة: 


- 


دفنُ الوديعة في محل محفوظ بالباب ليس بتضييع لهاء كذا أفاده في لعج 
المدكوون 

فإذا دفن المودع الوديعة في داره أو بستانه المحفوظين, ثم نسي محلها لا 
يكوك قياميا. 

فَائَدَة: 

إذا أكره المودّع على دفع الوديعة بتلف عضو برئ عن الصَّمانء وإلآّ فلاء كذا 
في فصل ما بعد تضبيعاً. 

قَايَدَةٌ: 

مودّعٌ اثنين ليس له أن يدفع لأحدهما بغيبة الآخر. كذا في الفصل المذكور. 

ونضّه: ثلاثةٌ أودعوا رجلاً مالاً وقالوا: لا تدفع المال إلئ أحد مناء حتى 
نحضر جميعاًء فدفع إلى أحدهم سهمه. قال أبو حنيفة ومحمّد #د: في القياس يكون 
ضامناء وقال أبو يوسف ذه: في الاستحسان لا يضمن. انتهئ. 

وقال في الفصل قبله: رجلان أودعا ثوباً عند آخرء وقالا له: لا تدفع إلا إلينا 
جميعاًء فدفع إلى أحدهما كان ضامناً قولاً واحداًء والفرقٌ بين المسألتين ظاهرٌ. 

كل ما كان أمانة لا يضرٌ مضموناً بتغير الوصفء كذا أفاده في الفصل 
المذكور من «الخانية». 
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بيانه: رجل أودع عند إنسان ألف درهم, ثم إن صاحب الوديعة أقرض 
الوديعة المذكورة من المودّع» قال أبو حنيفة #ه: لا تخرج الآلف من الوديعة حتئ 
تصير في يد المستودع» حتئ لو هلكت قبل أن تصل يذه إليها لا يضمن. ثمٌ قال: 
وكتللشف رما كاف اضل اياف 

ومئلّه لو قال المودع لصاحب الوديعة: إئذن لي أن أبيع واشتري؛ لأنه 
مؤتمرنٌ» كذا أفاده. 

مسائل العارية: 

للمستعير أن يعير ما لا يتفاوت فيه الثاسء. كذا أوّل (كتاب العارية) من 
«الخانية». 


رذ العارية مع مَن كان في عيال المستعير براءةٌ عن الضَّمانء كذا في 
والخانة من البحن المذكور. 

وقد مَرٌ تفسيرمّن يكون في العيال» فارجع إليه في الوديعة. 

رَدذُ العارية إلى مَن كان في عيال المعير براءةٌ عن الضَّمانء كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

ومثله: رَذْ المغصوب إلى من كان في عيال المغصوب منه علئ اختيار 
وامّر راد كذا أفاده في المحل المذكور» بشرط قدرته علئ الحفظ. 


للمعير أن يستردٌ العارية متى شاء؛ كذا في المحل المذكور من «الخانية». 


ذا للرلرلمسيسٌٌمممهس سب الفهرائل البهية 

قال: سواء كانت الإغازة مطلقة أوموقنة؛ لأثها غيرٌ لازمة. 

0000 

فائدة: 

إعارة الأرض للبناء والغرس جائزة: كذا فى المحل المذكور. 

ونصه: رجل استعار من آخر أوفالييي فيها أو يغرس نخلةٌ فأعارها 
صاحبٌ الأرض لذلكء ثمٌّ بدا للمالك أن يأخذ الأرض كان له سواء كانت الإعارة 
مطلقة أو مؤقتة؛ لأنها غيرٌ لازمة. 

ثم إذا كانت الإعارةٌ مطلقةً فرّجَمّ المعيرٌ لا يضمن للمستعير شيئاء ويكون 
للمستعير غرسّه وبناؤه؛ ولو كانت الإعارةٌ مؤقتة» بأن قال: أعرتّك هذه الأرض عشر 
سنين لتغرس فيها أو تبني» ثم رجع عن الإعارة قبل مضي الوقت كان ضامناً 
للمستعير قيمة البناء والغراس قائماً يوم الاسترداد عندناء إلا أن يشاء المستعير أن 
يرفع بناءه وغراسه» ولا يضمنه القيمة» كان له ذلك إذا كان رفعها لا يضرٌ بالأرض» 
فإن كان يضرٌ كان لصاحب الأرض أن يتملك الغراس والبناء بالقيمة» انتهئل. 

ومراده بالحوري كنا كو فى نز الوق خوك دكر مله المسألة: بأن تتعطّل 
الأرض بسبب الحفرء فارجع إليه هناك. 

فَائَدَة: 
موث المعير أو المستعير مبطلٌ للإعارة» كذا في المحل المذكور. 
قال: وإذا مات المستعير أو المعير تبطل الإعارة» كما تبطل الإجارة بموت 
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مؤنة رَدّ العارية على المستعير» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 
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قال وجل اهلان و لقني اك شم ركف يفوي فنسنها ؛ لأن قد القارة 
على المستعير» ومؤنةٌ رّدها عليه» وفي الوديعة تكون على صاحبهاء وفي الغصب 
تكون علئ الغاصبء وفي الإجارة تكون علئ الآجرء كذا أفاده. 

رجوعٌ المستعير إلى الوفاق لا ينفي الضمانء كذا في «الخانية» من المحل 
الكو 

بيانه: رجلٌ استعار من رجل دابّةٌ عاريةً مؤقتةٌ وسمّئ مكاناً معلوماًء فجاوز 
ثم رَدّها إلئ المكان المعين المأذون به. فهلكت بعد ذلك في يده كان ضامناًء أمّا في 
الوديعة إذا ألبسهاء حتئ ضمن ثم حَلّمَ وعاد إلئ الوفاق فهلكت بعد ذلكء فيبرأ عن 
الضّمانء وقد مَّرٌ في الوديعة. 

قوط الضَّمان على المستعير باطلٌء كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

قال: رجل أعار شيئاء وشرط أن يكون المستعير ضامناً إن هلك في يده؛ لا 
يصحٌ هذا الصّمانء ولا يكون ضامناً عندنا. 

للمستعير مطلقاً أن يُعير تفاوت أو لم يتفاوتء. كذا أفاده في المحل 
المنكرو 

قال: رجلّ استعار حماراً في الرّستاق إلئ البلد» فلما أتئ البلد لم يتفق له 
الرُجوع فسَلَّم الحمار لرجل ليذهب به إلى الرّستاق ويُسلمه إلى صاحبه» فهلك 
الحمار في الطَّريق» قال: وإن كان شرط في الإعارة أن يركب المستعير بنفسه كان 
ضامناً بالدّفع إلى غيره. 


ذا صلم رسضمس ب الفهرائل البهية 

وإن استعار مطلقاً لا يكون ضامناً؛ لأنْ في الإعارة المطلقة للمستعير أن يعير 
غيره سواء كانت الإعارة فيما يتفاوت التَّاس في الانتفاع به كالجُكوب والّبس أو لا 
يتفاوت: كسكنئ الدار والحمءل وإن كانت ليركب المستعير بنفسه فدفع إلى غيره 
كان ضامناً؛ لأنَ في هذا الوجه ليس له أن يعير غيره» فليس له أن يدفع إلى غيره» 
وهذا قول مّن يقول: إن المستعير لا يملك الإيداع. 

ولو قال المعير: لا تدفع إلى غيرك؛ فدفع إلى غيره كان ضامناء على كل حال 
انتهيل» 

فظهر من هذا أن الفائدة أوّل الباب في العارية المقيّدة» فلتكن علئ ذكر 
منك. 

َائِدَةٌ: 

المستعيرٌ في المطلقة يملك الإيداع» كذا أفاده آخر الفصل المذكور من 
«الخانية». 

قال: رجل استعار من رجل دابَتَ فحضرت الصّلاة فدفعها إلى غيره؛ 
ليمسكها فضاعت. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إن كان المستعير 
شرط في العارية ركوب نفسه كان ضامتاً؛ لأنه لا يملك الإعارة في هذا الوجه. 
فيملك الإيداع» وذكر محمد ذه في «السير»: إن المستعير إذا أودع عند من ليس في 
عياله كان ضامناًء والله تعالئ اعلم. 

الصَبيّ المأذون إذا أعار ماله صحّت إعارته. كذا ذكره في يالخانية» في 
(فصل المستعير إذا لم يدفع بعد الطلب). 


قَائدَ 
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إذا هَلَّك الرّهن حال الاستعمال بالإذن لا يهلك بالدين» كذا أفاده في 
«الخانية» في الفصل المذكور. 

ونصّه: رج رهن عند رجل خاتماء وقال للمرتهن: تختم به فتختم به 
فهلك الخاتم لا يهلك بالدَينء ويكون الدَّين علئ حاله؛ لأنه صار عارية» ولو أنه 
تختم به» ثمّ أخرجه وهلك بعد ذلك يهلك بالدَّين؛ لأنه عاد رهناً» انتهئ. 

يؤخذ من هذا أن الرّهنّ ينقلب عاريةً» كما هو ظاهر. 

فَائَدَة: 

نفقة المستعار تكون على المستعير. كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

قال: ولو استعار رجل من رجل من عبداًء فطعام العبد يكون علئ المستعير؛ 
أن نفقة المستعار تكون على المستعير» وطعام الوديعة على المالكء انتهئ. 

قَاعِدَةٌ: 

العلم بالرّضا ينفي الحرمة» كذا في «الخانية» آخر الفصل المذكور. 

قال: رجلٌ دخل كرم صديق له وتناول شيئاً بغير أمره» قال نصير: إن كان 
يعلم أن صاحب الكرم لو عَلِم بذلك لا يُبالي ولا يُمنعه أرجو أن يكون لا بأس به 
انتهئ . 

مسائل اللقطة: 

رفع الّقطة لصاحبها أفضل من تركهاء كذا في «الخانية» أوّل (كتاب 
اللقطة). 

ونضّه: رفعٌ اللقطة لصاحبها أفضل من تركها عند عامّة علمائناء وقال 
بعضهم: يحل رفعها وتركها أفضلء وقالت المتقشفة: لا يحل رفعهاء والصّحيح قول 


06-.5.-.260.شمشممممه ب الفهرائل البهية 
علمائنا خصوصاً في زمانناء سواء كانت اللّقطة دراهم أو دنانير» أو عرضاً أو شاة» أو 
حماراً أو بغلا» أو فرساً أو إبلاً» كذا أفاده فى المحل المذكور. 

فائدة: 

الملتقطً إذا أنفق على اللّقطة من مال نفسه. إن كان ذلك بأمر القاضي يرجع 
على صاحبهاء وإلا فلا» كذا فى النقي : المذكور من «الخانية». 

فائلة: 

الملتقطٌ إذا أشهد حين الرّفع أنه يدفعها لصاحبها كانت أمانة» وإن لم يشهد 
كان غاضنا كذا فى المعمن المذكور من «الخانية». 

ثم قال: وعند أبي يوسف ه: هي أمانةٌ على كل حال. 

فائلة: 

لا يُجبر الملتقط على الدفع إلى المحلّيء كذا في «الخانية» من المحل 
كو 

بيانه: رجل وَجَدَ لقطةً فأتئ آخر وَدَكَرَ له جميع حلاهاء فقال الملتقط: لا 
أسلمّها إلا ببرهان شرعيٌ: أي البيّنه لا يجبر علئ الدفع؛ لأنّه لو دفعها له بغير قضاء 

قَايَلَ 

رفعٌ البعر يكون للآخذ إن لم يكن المحلّ مهيئاً لذلك؛ كذا ذكره في 
ا 2 المذكور. 

3 بي حرا" ا. 7 3 5 3 0 

فليس له الأخذ. وإن كان من الفلاة» فيكون ذلك للآخذ. 
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تناول الثّمار السّاقطة تحت الأشجار خارج المصر إذا كانت مما لا يبقى 
يسعه أخذها ما لم يعلم النَّهّي كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

ثم قال: وإن كانت علئ الأشجارء فالأفضل أن لا يأخذ إلا أن يعلم أنّهم لا 
يشحون. فله الأكل دون أن يحملء كذا في المحل المذكور. 

المزارعٌ إذا التقط السّنابل بعدما حَصَّدَ الرَّرع وجمعه كانت له خاصّة, كذا 
في «الخانية» من المحل المذكور؛ لأنّه لولم يلتقطها ذاك التقطها الفقراء. 

الملتقط إذا أعاد اللقطة إلى محلّها برئ عن الصّمانء كذا في المحل 
الكو 

ثمٌ قال: ولم يفصل في الكتاب بين ما إذا تحوّل عن ذلك المكان وأعادهاء 
وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحوّلء قال الفقيه أبو جعفر: إِنّما يبرأ إذا أعادها قبل أن 
يتحوّلء أمّا إذا أعاد بعدما تحوّل يكون ضامناء وإليه أشار الحاكمٌ الشّهيد في 
«المختصر»» هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفهاء فإن أخذها ليأكلها لا يبرأ عن الصَّمان ما 
لم يدفعها لصاحبها؛ لأنّه كان غاضباًء انتهئ . 

الغاصبٌ لا يبرأ إلا بالرذ على المالك فق كل وجه. كذا في «الخانية» من 
المتخل الود كوو 

ثم قال: وقيل: علئ قول رُفر #5: يبرأ عن الصَّمان فيما لو كانت دابّة فركبهاء 
ثم نزل عنها وتركها في مكانهاء [و]علئ قول أبي يوسف #ه: يكون ضامناًء وعلى 
قول رُفر ه: لا يكون ضامناء انتهئن. 
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الفرخٌ لصاحب الأنثى» كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

فال وتو كاذالة نمام عير ودرج”بالقوع ركون اناهن اله اليه 
ملكه» ويُكره إمساك الحمام إن كان يضر بالنّاسء انتهئن. 

َايَدَة: لاخصومة بين الملتقطين؛ كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

بيانه: رجل وَجَدَ لقطةٌ فضاعت منه. ثمّ وجدها في يد آخر لا خصومة بينه 
وبين الملتقط الثّاني» ثم قال: بخلاف الوديعة» فإنّه يكون له أن يأخذها من الثّاني؛ 
لأنّ في اللّقطة الثاني كالأوّلء وليس الثاني كالأول في ثبوت اليد في الوديعة» كذا 
أفاده. 

الانفاق بأمر القاضي كالانفاق بأمر المالك» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

بيانه: رجل التقط شاةً أو بعيراً فأمره القاضي أن ينفق من ماله في العلف. 
فأنفق ثم ماتت وأتئ بعد ذلك صاحبّها كان له أن يرجع بما أنفق؛ لآن الإنفاق بأمر 
القاضي كالإنفاق بأمر المالك. 

َائِدَةٌ: 

إذا اختلف الملتقط والمالكء فقال المالك: غصبتهاء وقال الآخر: لقطة» 
وكانت هلكت كان القولٌ قولّ المالك» فيضمن الملتقطء وإن اتفقا علئ اللقطة» 
واختلفا في أخذها ليردّهاء فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد #: يكون ضامناًء إلا أن 
يُقيم البَيّنة على الإشهاد للرّد فإن لم يكن بن قال أبو يوسف #5: القول قول 
الملتقط بيميئه أنه ما أخذها إلا ليعرفهاء ولا يكون ضامتاًء كذا أفاده. 
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مسائل اللقيط: 

نفقة اللقيط وجنايته في بيت المال» كذا في «الخانية» أول (كتاب اللقيط). 

ولؤكرك أونا مور قرفيو بيت المال أيها. 

اللقيطٌ حر مسلم» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

حتئ لو مات قبل أن يعقل يُصلئ عليه. 

قَاعِدَةٌ: 

لا يملك الملتقط على اللقيط تصرّفا وليس له سوى الحفظء كذا في 
«الخانية» من الع المذكور. 

فاك نل يعابر للقي اك والا وكا ساءنو لس له انسيضيه نإ قعل :وملك كاك 
قافنا كل فاده 

مسائل الحظر والإباحة: 

اشترى بالدَّراهم المغصوبة طعاماً ولم يُضف العقد إليها حَلَّ الأكل منهاء 
كذا في أول (حظر) «الخانية». 

ثمّ قال: إذا أضاف العقدَ إليها كُره له أن يأكل أو يُطعم غيره» هذا إذا نقد 
التدن كيعاء وإن تقدومة ماله لا ركزه: 

قَاعَدَةٌ: 


الأصلٌ في الأشياء الإباحة» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 
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قال: رجل دخل على سلطانء فقدَّم إليه شيئاً من المأكولء قالوا: إن أكل 
منها لا بأسء ا* شتراه بالثمن أو لو لم يشتره؛ إلا أن هذا الرّجل إن كان يعلم أن 
السّلطان غصبه بعينه فإِنّه لا يحل له أن يأكل من ذلكء ثمّ قال بعد ذلك: ولأنّه لم 
يعلم بالحرمة» والأصل في الأشياء الإباحة» كذا أفاده. 

كل سبك امي إلى .دان اين كل اله. أن تدعب وتاكل» كذنا'في لحل 
المذكورمق «الهاية»: 

قال: لأنْ هذا نوع من البرّء وأنّه ليس بحرام؛ بل هو مندوب. 

الأفضلٌ لمن لا يحلّ له أخذ الصّدقة أن لا يقبل جائزة السّلطان؛ كذا في 
«الخانية »مين المتحل المدكون: 

للمعلم أخذ أجر مثله في زمانناء كذا في المحل المذكور. 

مراده بذلك معلم الأولاد القرآن» قال: وحكئ عن أبي الليث الحافظ. قال: 
كنت أفتي بثلاثة أشياءء فرجعت عنهاء كنت أفتي أن لا يحل للمعلم أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» وأن لا يحل للعالم أن يدخل علئ السَّلطان» وأن لا ينبغي لصاحب 
العلم أن يخرج إلئن القرعلء فيذكرهم؛ لبجمعو ال شعاء قرحت عنهاء اتهرن. 

قلت: وعلّة ذلك لما يلزم علئن الأولئ من هجر القرآن؛ وَالكائة: ها راغمنا 
كه لظي فخ الوم » لعل أن يردعه العالم والثّالئة: ما رأئ ما عليه أهل القرئ 
من الجهل» فلعل أن يكون سبباً لإنقاذهم إن لم يكن عن الكلء ذ فعن البعض» كر 
ذلك في غير محل. 
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ليس لغنِيٌٌ في بيتِ المال نصيبٌ إلا أن يكون عاملاً أو قاضياً وليس للفقهاء 
فيه نصيبء إلا فقيهاً قرّعَ نفسّه لتعليم النّاس أو القرآن» كذا في «الخانية» من المحل 
الجذ كوي 

الشّجرةٌ إذا كانت بارزةٌ أغصاتّها إلى الطّريق» وسقط من ثمرها فيه جاز أكله. 
كذا في المحل المذكور. 

نعي وَسّع في هذا من علماء السّلف من لا يشك في زهدهمء فلا 


يُكره الأكل فوق الشبع. كذا في المحل المذكور. 


يُكره النّداوي بكلٌ حرام» كذا في المحل المذكور. 
قآن؟ لقولة كة: :أن الله لم يجفل شفاكم فيا حر 
فَائَدَة: 

وضع العجين على الجروح إن علم فيه شفاءٌ جاز كذا في المحل المذكور. 

وذكر: كتابةٌ شيءٍ من القرآن بالدَّم على جبهة من رعفء والكتابة على جلدٍ 
الميت». فقال فيها: إن كان في ذلك شفاء جازء ثم قال: وعن أبي نصر بن سلام: معن 
الحديث التي لا يعلم فيها الشّفاءء أمّا إذا عَلِم الشَّفاء فلا بأسء ألا ترئ أن العطشان 
عجر لشو التحوب ل الايطراز. 


قَائدَ 
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مَن لم يجب دعوة من أولم لعرس أثم كذا في المحل المذكور. 

ثم قال: رجل بن بامرأة ينبغي أن يتخذ وليمةً ويدعو جيرانه والأقرباء 
والأصدقاء ويصنع لهم طعاماًء ويذبح لقوله ي: «أولم ولو بشاة». 

لا بأس بضرب الدَّفَ في العرسء كذا في المحل المذكور. 

علّل ذلك بالتّشهير والإعلان. 

اتخاذ الضّيافة في أيام المصيبة مكروه. كذا في المحل المذكور. 

قال: لأنها أيام تأسف. فلا يليق بها ما يكون للسرورء وإن اتخذوا طعاماً 
للفقراء كان حسناً إذا كانوا بالغين» فإن كان في الورثة صغير لا يتخذ ذلك من التركة. 

فَائِدَةٌ: 

كلسو أطهو الفبيق قن :داركه ينيعي السام أن بعتم إليهاإلاه العدر» فإن 
كف عن ذلك لا يتعرض له؛ وان لم يكف. فالإمامٌ بالخيار إن شاء حبسه. وإن شاء 
أدّبه سياطاً وإن شاء أزعجه عن داره» كذا في المحل المذكور. 


للمرأة أن تنظر من الأجنبي سوى ما بين السّرّة إلى ما تحت الرّكبة» كذا في 
المحل المذكور من (باب ما يكره من التّظر واللمس). 

الرَّجلٌ ينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها حُرَاً كان أو عبد مجبوباً كان أو 
لاء كذا في المحل المذكورء وبعض المشايخ: رخصوا في المجبوب الذي جف 
مآؤه والأصحٌ أنه لا يُّرخص. كذا أفاده. 
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الشَّاهَدٌُ والحاكمٌ له أن ينظر إلى وجه المرأةٍ وإن خشي الشّهوة. كذا في 
الممكن الجدكون. 


تقبيل الرّجل شيئاً من رجل مكروة» كذا في المحل المذكور. 
4 ثم قال: وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد كك وعند أبي يوسف #5ه: عل وجه 
الع و يجوزء وكذلك عندهما الد الا سدم عن انمز 


تَاعَدَة: 


الضَرورات 5 تبيبح المحضورات» فللحجام أن ينظر فرج البالغ عند الختان» 
ومثله القابلة عند الولادة. 


الع,ى 


ثمّ قال: ولوصيٌ الأب أن يختن الصَّغير ويحجمه ويداويه ويبط قرحته 
-50 .. 3 م ءِ 2 
وجراحته ويقبض له الهبة ويستري وتسع ويؤجر داره رج أمته ولا يزوج عبدكه» 
كذا ذكره ف ف المح المذكور. 
ا 
خصاءٌ البّهائم جائزٌ بخلاف الآدمي. كذا في (فصل الختان) من «الخانية». 
فَائَدَة: 
يضمن صاحبٌُ الكلب العقور ما جَنَّى إن تقدَّموا إليه فى ذلكء وإلا فلاء كذا 


03 


في المحل المذكور. 


00 
0 


افتراش الحرير جائزء كذا في المحل المذكور. 
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قال : وكذا الوسائك والمرافق والببنظ والسّتؤزه ؤقال أبؤ يووسف ومتحمك طل: 
يكره جميع ذلك. 


يُستحبٌ الفرار من كل ما يخشى ضرره كالفرار من البيت إلى الفضاء عند 
الرّلزلة والإسراع في جنب الحائط المائل وما أشبه ذلك قال في المحل المذكور 
خلافاً لما قاله بعض النّاس من عدم الفرار من الرّلزلة» بل يُستحب ذلك لما رُوي أن 
رسول الله يي مَرّ على هدف مائل» فأسرع المشيء قيل له: أتفرٌ من قضاء الله كك قال 
كِ: «فراري من قضاء الله تعالئ بقضائه». انتهئل. 

قلت: وخرج عن الفائدة الجهاد» كما في «شرح السير»» فإِنَّ الثّبات هناك 

قولُ الواحد العدل مقبولٌ في الدّيانات» كذا في «الخانية» في (فصل فيما 
يقبل فيه قول الواحد). 

ول سعط البغرية: ولا الدكؤرة كذ فى «الوكنية »نم الفمكل الملاكور. 

ثم قال: كالإخبار بالحلّ والحرمة والنّجاسة والطّهارة. 

المستورٌ بمنزلة الفاسق في الإخبار بالديانات» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

ثمّ قال: هذا في ظاهر الرّواية» ورّوّئ الحسن عن أبي حنيفة 5ه: أن المستور 
فيه: أي في خبر الدّيانات كالعدلء والمأخوذ به ظاهرٌ الرّواية؛ لأنّ العدالةَ شرطٌ» وما 


كان شيرع لاس نهو ووامن حت الطاهن اتير 
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قَاعِدَةٌ: 

إذا تعارض خبرٌ الواحد والمثنى» وانشووا أخد يفول المكتن: لاقن لمحل 
المذكور من «الخانية». 

كمّن دَحَلَ علئ جماعةٍ يأكلون» فقال له: ثقةٌ هذه ذبيحةٌ مجوسيّ» وهذا 
قَوَاتٌ :وال خهة» واخيرة ثقنان بالطيارة والحل» قإثه يأخد يقول المقون؟ لأنه 


مرجحء كذا أفاده. 


ًَ0ظ(ظ 
١‏ 

امعو 
64 


حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد العدل؛ كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

وذلك كالتّفسير لما تقدّم» وهو القبول في الدّيانات» قال مسلم: اشترئ لحماً 
وقبضه. فأخبره مسلمٌ ثقةٌ أنه ذبيحة مجوسيء فَإنّه لا يجوز له أن يأكلء ولا يطعم 
فيه لكن السك عر رعو القين «ورطلان المتك وخريد العو الله 
فيثبت بخبر الواحدء وأمّا بطلان الملك فلا يثبت بخبر الواحد» وليبس من ضرورة 
ثبوت الحرمة بطلان الملكء فتثبت الحرمة مع بقاء الملك كذا أفاده في المحل 
الملكون: 


قولٌ الواحد العدل حجّةٌ في حقوق العباد للشَّرّةه كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

بالف ريع في يده طعامٌ فأذن لغيره بالتّتاول منهء فأخبره عدلٌ أنَّ ذلك 
المّعام غصبٌ في يده» والذي في يده يُنكرٌه ويّزعم أنه لهء إن تَنرَّه ولم يأكل كان 
أفضلء وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك؛ لما قلنا. 
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خبرٌ الواحد ولو عبداً أو صبياً يُقبل في المعاملات؛ كذا في المحل المذكور. 

لو أتئن عبدٌ أوصبيٌ لرجل بشيءء وقال : هو لك هديةٌ أرسله فلانٌ قال: فإن 
كين رأيه أنه صادق وسعه ذلك؛ لأن بعث الهدايا عل بد الصبيان والممالبك معتاد. 

قَاعَدَةٌ: 

العمل بأكبر الرأي جائز» كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

وفروع هذه القاعدة أكثر من أن تُحصر على الخصوض ني العبادات» فإن 
قيل: هل يجوز العمل بأكبر الرّأي في حقٌّ الغير» كما في حَقٌّ التَّْس؟ 

قلت: يجوز أيضاً في حَقٌ الغير للصّرورة. 

وصورته: ما ذكَرَ في «الخانية» وفي «شرح اللزوو :"اما ها في «الخانية» 
فقال: في المحل المذكور: رجل دخل علئ غيره ليلا وهو شاهرٌ سيفه أو مادٌ رمحه 
ا نحوه. وهو لا يدري أنه لصٌّ أو هاربٌ من اللصوص». فإنّه يحكم رأيه فإن 
كان في أكبر رأيه أنّه لصٌّ دخل عليه؛ ليأخذ ماله. ويقتله إن منعه. وصاحب المنزل 
يَخاف إن منعّه أو صاح به يقتله بالمبادرة بالصضّربء كان لصاحب المنزل أن يقتله. 
انتهن. 

فَائَدَةٌ: 

ينبغي لمن سَمِع قارئاً يلحن في القرآن أن يردّه إلى الصَّوابء كذا في (فصل 
التسبيح) من «الخانية». 

ثم قال: إلا أن يخاف أن : تقع بينهما عداوةٌ» فحينئظٍ يسعه أن لا يتعرّض له. 


فَائَدَةٌ: 


الذعاء للكاهن أنضل قن ركه كذا فى المسل المدكو. 
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بيانه: رجل يدعو الله تعالئ» وقلبه ساهء ولا يمكنه الحضور فالدّعاء أفضل 
رقم 
قَايَدَ 
قارئ القرآن لا يقوم إلا لعالم أو والد أو أستاذ. كذا في المحل المذكور. 
قال: قومٌ يقرؤن القرآن من المصاحف أو واحد. فدخل واحدٌّ من الأجلّة أو 
ذو شرفء فقام القارئ لأجله. قالوا: إن دخل عليه عالم أو أبوه أو أستاذه الذي علمه 
العلم جاز له أن يقوم لأجله. وما سوئ ذلك لا يجوزء انتهئ. 
يجب على من سَمِع اسم النَبِي و أن يُصلي عليه. كذا في المحل المذكور. 
ثم إذا سَمِع مراراً في مجلس واحدٍ اختلفوا فيه؟ قال بعضهم: يجب مره 
وقال بعضهم: كل مرّة. 
ثم إذا سَمِع قارئ القرآن اسمه يله قالوا: يمضي في قراءته» وإذا صائ بعد 
فراغه كان حسناً. 
وإذا سمع الأذان» فالأفضل له أن يُمسك عن القراءة» كذا في المحل 
المكوق: 
فَايَدَ 
لا ينبغي السّلام على قارئ القرآنء كذا في المحل المذكور. 
ثم إذا سَلَّم فعلئ اخختيار الفقيه أبي الليث: يجب الرَّّ كذا أفاده . 
السّائل إذا سَلَّ لا يجب رَدَ السّلام عليه» كذا في المحلل المذكور. 
قال: وكذا السَّلام علئ القاضي عند المخاصمة لا يجب أن يرد. 


ً0ظ( 
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وكذا السّلام علئ مّن في حاجته. 

وكذ اوفك الحظة: 

ابتداءٌ المسلم الكافر بالسَّلامِ مكروةٌ. كذا في المحل المذكور. 

ثم قال: أمّا إذا بدأ الكافرٌ بالسّلامء فلا بأس بأن يرد عليه لحديث مرفوع إلى 
وول الله كل نهد قال :دزا ستكوا لتك فردوا عليهة #اثة قال بوكرة المساي 
مصافحة الذَّمي. 

إذا التقى فارسٌ وراجلٌ يُسلم الفارسء كذا في المحل المذكور. 

قال: وكذا الرّجلُ مع المرأة إذا التقيا يُسلّم الرّجل أُوَلآَ» وإن سلَّمت المرأة 
الأجنيبة علئ رجل إن كانت عجوزاً رَدَ السّلام عليها بصوت تسمعه. وإن كانت شابةً 
رَدَ عليها في نفسه» والرجل إذا سَلَّم على أجنبية» فالجواب فيه علئ العكسء كذا 
أفاده. 

فائدّة: 

تشفيث العاطس إن حَمِدَ واجبٌ» كذا في «الهندية». 

وتكلةة تعشيكة العاطتن يزاعت إن عو العاظادن + ماقنكه لي قاؤاك ما انهه 
وبعد ذلك هو مخير» كذا في «السراجية»» انتهئل . 

وفي «الخانية» عبّر بينبغي» والعبارة واحدة. 


الأولى أن لا يقبل يد غير العالم والسّلطان. «خانية» من المحل المذكور. 
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وقال ما نصّه: ولا بأس بتقبيل يد العالم والسّلطانء وتكلموا في تقبيل يد 
غيرهماء قال بعضهم: إن أراد به تعظيم المسلم لا سلامه فلا بأسء والأولئ أن لا 

لا باس بالاستخبار والإخبار على الصّحيح كذا في «الخانية». 

وقال بعضهم: لا يُكره الاستخبار» ويُكره الإخبار» والمرادٌ سؤال الرّجل 
غيرّه عن الأخبار المحدثة في البلد. 
فَابَدَةٌ: 

لا بأس بتعليم أهل الذَّمَة مّة القرآن والفقه. كذا في المحل المذكور. 

وعلّله فقال: لأنّه عسئ أن يهتدي إلئ الإسلام» فيسلم, إلا أنّه لا يَمسٌّ 
المصحف. انتهيل 

من أراد أن يزل صاحبه بكفر كَمَره كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

ل ل 
أن حمادً ابن أبي حنيفة كد: كان يتكلّم في علم الكلام؛ فنهاء ه أبوه عن ذلكء فقال له 
حماد: قد رأيتك وأنت تتكلّم وكثى واحدٍ منا كان الطّير عن رأسه مخافة أن يزل 
صاحبه. وأن: قر لون كود رركن والغن مك ترود أن ال اعتيده ود اردان 
يَزْل صاحبه بكفر فقد كَمَرَ قبل أن يكفر صاحبه. 

يجوز السّبق في أربعة: الإبل والخيل والسّهم والقدم. كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 


170 ل يسبب الهرائك البهية 

ويجوز البدل من جانبٍ واحدٍ وإن كان من الجانبين» فهو حرامٌ» إلا إذا 
اضغلا عاذ بأن قا لكل واخدمكهها إن شفع فب كداء وإ شيتكك فلي كذ 
وإن سبق الثّالث فلا شيء لهء جائز وحلال. 

والئراة فق التعواة ادل و الطب نؤؤن الامععتاق فإ له تمي هجا 
انتهئ . 

أقول: إن دفعه المقاول عن طيب نفس حل للآخر أخذه. وان أبن أن يعطيه 
قليئن لةمخاضمة هذا معدن قؤله: دون الانتخفاق. 

قَاعَدَةٌ: 

الأمرٌ بالمعروف واجبٌ إذا عُلِم الامتثال» كذا في المحل المذكور. 

ونصّه: رجل عَلِم أن فلانا يتعاطئ من المنكرء هل له أن يكتب إلئ أبيه 
بذلك؟ قالوا: إن كان يعلم أنه لو كنب إلئ أبيه يمنعه الأب عن ذلكء ويقدر علي 
بح ل اشكدموزة كان يفك 31 ]الالو ا( ليع لبر عليه :نهو مس د 
تقع العدواة بينهما. 

وكذلك فيما بين الرّوجينء وبين السّلطان والرّعية والحشم. إِنّما يجب الأمر 
بالمعروف إذا علم أَنْهم يسمعون. انتهئ. 
قَايَدَ 
ذكر مساوئ الرّجل على وجه الاهتمام ليس بغيبة» كذا في المحل المذكور. 
قال: إِنّما الغيبة أن يذكر ذلك علئ وجهٍ الغضب يريد به السَّبّ. 


البهيمةٌ إذا وُطئت تُذبح كذا في المحل المذكور. 


©95 
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قال: رجل وطئ بهيمةً قال أبو حنيفة ه: إن كانت البهيمةٌ للواطى» يقال 
له: اذبحها واحرقهاء وإن لم تكن للواطئ كان لصاحبها أن يدفعها للواطئ بالقيمة ثمّ 
يذبحها الواطئ ويحرقها إن لم تكن مأكولة» فإن كانت مما يؤكل تُذبح ولا تحرق» 
انتهئل . 
قلت: مرادُهم بذلك أن ينقطع الحديث بذلك. 
قَايَكَ 
لا بأس بالصّلاة في مسجدٍ الغصب. كذا في المحل المذكور من «الخانية». 
ونصّه: رجل بنئ في أرض الغصب مسجداً أو حماماً أو حانوتاًء قال أبو 
يوسف 5ه: لا بأس بالصّلاة في هذا المسجدء. ولا يستأجر منه الحمّام والحانوت» 


ً0ظ( 


انتهيل . 

مسائل الجنايات: 

حكومة العدل أن ينظر إلى المجنى عليه لو كان مملوكاً كم تنتقص قيمته 
بسبب الجناية» كذا في «الخانية» أوّل (كتاب الجنايات). 
ثمٌ قال: إن كانت تنتقص عشر قيمته» ففي الحرٌ يجب عشر ديته» وعلئ هذا 
الأمعاز فى لصيلف والتلنق وتحز ذلله وتقل يعد حذلككا فوليق الخرزن :فى الفمتير 
حكومة العدلء اعتبار التّقة وأجرة الطَّبيب» والثّاني اعتبار أدنن جراحة» ونسبتها 
إليهاء ثم قال: والفتوئ علئ الأوّل. 

لا قصاص فيما بعد الموضحة من عمد الشُجاجء كذا في «الخانية» من 
(الجنايات). 


212 


التّماغ. 


الفرائد البهية 
وما قبلها فيه اختلاف الرٌواية» والشّجِاج إحد عشرة شجة: 
(1) الحارصة» وتسم الخادشة: وهي التي تخدش ولا يخرج منها شيء. 
(2) والدّامعة: وهي التي يخرج منها ما يشبه الدّمع. 
(3) والدامية: هي التي يخرج منها الدم. 
(4) والباضعة: هي التي تبضع اللحم. 
(5) والمتلاحمه: وهي التي تدقٌ ولا تقطع. 
(6) والسمحاق» وهي التي تقطع اللحمء وتبقئ بين اللحم والعظم جلدة 


(2) والموضحة: وهي التي توضح العظم. 

(8) والهاشمة: وهي التي تهشم العظم. 

(9) والمنقلة: وهي التي تخرج وتنقل العظم. 

(10) والآمة: وهي التي تبلغ أمّ الرأس. وهي الجلدةٌ التي تكون فوق 


0 والجائفة: وهي التي تصل إل الجوف (كذا في المحل المذكور) 
ديةٌ النّمس تجب على العاقلة» كذا في المحل المذكور. 
قال: وكذلك دية السّمع والبصر والشَّمٌ والكلام والذَّوق» والإنزال والحدب 


ً0ًظ(ظ 


والرّجلين وحلمتي المرأة» والإفضاء إذا لم يستمسك البول والغائط» وفي الحشفة 
والمارن والأنثيين واللحيين والآليتين واللسان» واعوجاج الوجه. وقطع فرج المرأة 
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إذا منع الوطءء؛ أو ضرب علئ الظهر فانقطع ماؤه» ففي جميع ذلك دية كاملة إذا 
كانت خطأء كذا أفاده. 

لا قصاص في الشّعر: أي شيء كانء (كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 


2 
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كل مَن نَرَّعَ سنّ إنسان عمداً أو كَسَرّه يجب فيه القصاصء كذا في المحل 

ونصّه: لو بَرَّعَ سنّ إنسان من الأصل عمداً أو كسره من الأصل يجب فيه 
اليا دن 

وكذا إذا قلعّه قال بعضُ العلماء: يؤخذ سن الجاني بالمبرد إلى ينتهي إلى 
اللحم» ويقطع ما سواهء وإن كُسِر بعضٌ السَّنَ ولم يعد الباقي يجب القصاص بقطع 
توما كبن امير عي 

لا قصاص في عين الأحولء كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

قال: لا قصاص في عين الأحولء ولا في موضحة الأصلع. إلا أن يكون 
الشَّاجٍ كذلك. 

قلت: لعدم التّساوي في المنفعة» أمَا إذا كان الشَّاجٍ أصلع فقد تحقّق 
التساويق. 


اله 
فائلة: 


4أا لللللللللللللمممممرمسشاهس ب الفهرائل البهية 
في لسان الأخرس حكومةٌ عدلء كذا في المحل المذكور من «الخانية». 
وقدمَرٌ تفسير حكومة العدل أوَّل مسائل الجنايات. 


فَائَدَةٌ: 
لا قصاص فى العين, إلا إذا ذَّمَبَ البصر وبقيت المقلة» كذا فى المحل 
المذكور من «الخانية». 


لأف [ذااقارك العيه از وؤع و لكك البودائلة آنا نف ذهات الضوة 

وصورة ذلك: أن توقد الثّار علئ المرآة حميت»ء تُقابل بالعين التي يراد بها 
القصاص بعد وضع القطن الرّطب علئ وجهه سوئ العين المذكورة» حت يذهب 
ضوءهاء والقطن لمحافظة العين لاني كذا أفاده. 

َائِدَةٌ: 

انا بالك ل ب السمار كك ور ل 20 والا يهو لمع لقره 
والكافرٌ بالمسلم» والمسلمٌ بالدّميء والبالغ بالصَّغِير والوّلد بالأصول وإن علوا من 
قبل الآباء والأمهات. والصَّحِيحٌ بالمريض» والسَّلِيمَ بالناقص» والعاقل بالمجنون. 
والواحدٌ بالجماعة» والجماعةٌ بالواحد» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

ويستثنئن من الحرٌ بالمملوك: المالك سواء كان يملك كله أو بعضه. 

ويستثنئ من الصّحيح بالمريض ما لو كان حالة التّرّع وعلم أن المقتول لا 
يعيشء فَإنَّهِ لا يُقدل» كذا أفاده في المحل المذكور. 


فَايدَة: 
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لا قصاص على قاتل زانٍ محصن بامرأةٍ القاتل أو سواه إذا صاح به ولم يمتنع 
عن الرِّناه كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

لا قصاص على قاتل قاطع الطريق» كذا أفاده في المحل المذكور من 
«الخانية». 

لا قصاص على قاتل سارقء أو ناقب حائطٍ معروف بالشّرقة إذا صاح به ولم 
يهرب, كذا في المحل المذكور. 

وكذلك لا قصاص عائ شريك قاتل لا يجب القصاص عليه: كعاقل مع 
مجنونء وبالغ مع صغير. 

ومثله شريك الحيّة والسَبع. 

وكذلك لا قصاص علئ قاتل محكوم بقتله» وخحبس ليقتص منه. كذا في 
الجعد ‏ الدد كو 

لا قصاص على قاتل مَن أمره بقتله: أي قال له: اقتلني فقتله» كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

بخلاف ما إذا قال له: بعتك دمي بألف فقتله. فإنّه يجب عليه القصاصء كما 
مرّ أوّل الكتاب في قاعدة: إذا بطل المتضمّن بطل المتضمّنء فارجع إلى ذلك إن 
أنذت: 


ل اله 
فائلة: 
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للأب استيفاءٌ القصاص لولده الصّغير في التّْس وما دونهاء وله أن يُصالح 
عنهماء كذا في (فصل من يستوفي القصاص) من «الخانية». 

فَائَدَةٌ: 

ليس للوصي أن يستوفي القصاص ذ في النّفسء وله استيفاؤه فيما دونهاء وله 
تناك قا دون البن بض). لليف را وزيا دربلل درطو لماو ري 
«الجامع الصَّغير»: أنَّله ذلك اكور خلج الشليين لهخلاف: 

وأمّا القاضي فذكر في ب بعض الرُوايات عن محمد ذظله: أن القاضي لا يُستوفي 
القصاص للصّغير لا في التّمسء ولا فيما دونهاء ولا أن يصالح» وذكرة في الصّلح إذا 
قتل رجلاً لا وليّ له عمداً» للإمام أن يقتلّه» وله أن يُصالحء وليس له أن يعفوء وليس 
لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كباراً حت يجتمعواء وليس لهم ولا 
لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص. 

ولو كانت الورثةٌ صغاراً وكباراً كان للكبار ولايةٌ استيفاء الققصاص قبل بلوغ 
الصّغار في قول أبي حنيفة ه» وعندهما: ليس لهم ذلك حتئ يبلغ الصَّغْارء كذا في 
المحل المذكور من «الخانية». 


كل من قَتَلَ رفيقاً له وَجَبَ عليه التّعزير دون القصاصء كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 


كي التقمن أو جوع مننها فيحن قن داذات سكين كذ فى «التخانية» من الميحل 
لد 
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والمرادُ بجزءٍ منها أن يعفو أحد الأولياء» وينقلب حصّة الباقي دية» فهذا 
جزةٌ من دية التّمسء فيكون أيضاً في ثلاث سنين. 

في إزالةٍ العذرة مهر المثل» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

قال: ولو دقَمَ بكراً أجنبية فسقطت وذهبت عذرتهاء كان المهرٌ في ماله؛ لأنّه 
ال ل 0 


-ه 


فَائَدَ 


0 


و 


جناية الصَّبِّ في ماله إن كان له مالء وإلا فَنظرةٌ إلى ميسرة» كذا في 
«الخانية» من (فصل إتلاف الجنين). 

قال الفقيه أبو الليث: إِنّما أوجب الدَّية في مال الصَّبِي؛ٍ لأنه كان لا يَرَى 
للعجم عاقلة» وفاعل أوجب أبو بكر القائل بذلك» حيث صوّر المسألة في صبيان 
يَلعبون ويّرمون» فأصاب سهمٌ أحدهم عين امرأ فذهبتء والصَّبيَّ عمرّه تُسع سنين 
أو نحو ذلك. 

قال الفقيه أبو بكر: أرش عين المرأة يكون في مال الصّبيء ولا شيء على 
الأب وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة» انتهئ. 

فظهر من ذلك إن كان للصّبِي عاقلةٌ» فأرش العين يكون عاقلة الصبىٌ. 

اند 

بيت المال لا يَعقل من له وارث معروفٌ مستحقّاً للميراث أو لاء كذا في 
«الخانية» من (فصل المعاقل). 

وقوله: مستحقا للهيراث أو لا؛ بأنّ كان الوارت كافرا أوتعيدا. 


ُْ 
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قال: وإن لم يكن القاتل من أهل ديوان» فعقل قتيله على عصبته من النّسب» 
فإن لم يكن له عصبةٌ فعقل قتيله علئ ما في «الجامع» و«الزيادات» يكون على بيت 
المال» ونه أن الصدة السّهيد وما ذكر في «الجامع» و«الزيادات» تشير ا 
على ما إذا لم يكن للقاتل وارث معروفٌ بأن كان لقيطاً أو ما يشبه اللقيط» انتهئ. 

تقل من يفيف أن وكا اننا له قل كو لمواويت معروق رادت 
ذلك ضعيفٌ» وذكر قبل ذلك ما نصّه: وذّكّر عصام رُوي عن محمّد عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة #:: أنَّ مَن لا عاقلة له إذا قَتَلَ رجلاً خطأء فديةٌ القتيل تكون في مال 
الجاني» انتهئل. 

فَائِدَةٌ: 

جناية الصَّبِيٌ والمجنون والمعتوه عمداً أو خطأ إذا بلغث خمسمائة درهم 
تكون علئ العاقلة» وما كان أقل في مال الجاني حالآء ولا يُحرمون بقتل المورث. 
كذا في (معاقل) «الخانية». 

ثم قال: ولا يَعقل الكافرٌ عن مسلمء ولا مسلمٌ عن كافر» وديةٌ الدّمِىّ عندنا 
كدية المرأة على النّصف من دية الرّجلء والدّيةُ مقرّرة بعشرة آلاف درهم, أو ألف 
دينار» أو مائة من الإبل في قول أبي حنيفة ذي. 

ثمٌ قال: والصَّحيحٌ أن القاتل يُشارك العاقلةَ إن كان امرأة أو صبياً أو مجنوناًء 
وقال: ولا يُشترط حضور العاقلة عند الحكمء ومن قال: إِنّهِ يُشترط» فذاك قولٌ 
مخالفٌ للمذهب. فلا يقبل» انتهئن. 

شهادةٌ أحد الشّاهدين بالفعل؛ والثَّاني بالإقرار تُوجب رَدَ الشّهادة. كذا في 
«الخانية» أوَّل (باب السّهادة عل الجناية). 
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وذكرما حاصلة: أنّهِ ترد الشّهادة في سبعةٍ مواضع: 

ادها هذه 

والثانن؟ لو اعتلفا فى موضع الققل: 

والثّالث: في زمانه. 

والرّابع: لو اختلفا في الآلة. 

والخامس: لو اختلفا في العمد والخطأ. 

والسّادسٌ: لوصرّح أحذهما بالآلة» وقال الثاني: قتله ولا أحفظ بماذا قتله. 

والسّابع: فيه قياسٌ واستحسانٌ» وهو لو قالا جميعاً قتلهه ولا ندري بماذا 
قتله» ففي القياس لا تقبل شهادتهماء وفي الاستحسان: تُقبل» ويُقضىئ عليه بالدية في 
مال القاتل؛ لأنّهما اتفقا على القتل. 

فَائِدَةٌ: 

قتي وجد في محلّة فادّعئى وليّه القتل علئ واحدٍ بعينه. ثم أتى بشاهدين من 
أهل المحلّة التي وُجد فيها القتيل لا تُقبل شهادثُهماء بخلاف ما إذا وَجَد في دار أو 
في ملك أحد. فإنّها تُقبل» ومثلّه المجروح يوجد في المحلّة ثمّ يموت» كذا في علي 
أفندي في «دفع المغرم». 

مسائل القسامة: 

إِنْما تجب القسامة والدية في ميتٍ وجد به أْرٌ الضَّربٍ والجرح أو كان يخرج 
الدّمِ منه من موضع لا يخرج منه عادة إلا بضرب. كذا في (قسامة) «الخانية». 


الل هببسب الغهرائك البهية 

فإذا كان كذلك ولم يعلم قاتله حلف خمسون رجلاً من أهل تلك المحلّة: 
يختارهم الولي» فإذا حلفوا كانت الدَّيةُ على عاقلتهم؛ وإن وُجد في مكانٍ مملولكٍ 
كانت القسامة علئ الملاك؛ والدَّيةٌ على عواقلهم. 

وهل المعتبر يد الملك أو يد السكنئ؟ 

فعند أبي حنيفة ذه: يد المالك. 

وعند أبي يوسف ه: يد السّكنئ حيث انفردت عن الملك. 

ويد السّكنئ: المستأجر والمرتهن والمستعير والمستودعء فإذا كانت الدّار 
فق يد الشكون هي القسامة والدية والنحوت والشراح عار أن البشفن يد قول أي تعيةة 
ذه غير أن المفتئ به في زماننا قول أبي يوسف ذيه؛ لأنْ الحكامٌَ ممنوعين من زمن 
أبي الشّعودء مفتي السّلطة العثمانية عن الحكم علئ مذهب الإمام في هذه؛ حتئ لو 
حكم به حاكمٌ لا ينفذ حكمه كما نصّ على ذلك في «فتاوئ» علي أفندي مفتي 
الروم. 

ومثله في «فتاوي» علي أفندي يشمقجي» وأشان اله في «شرح الملتقول» 
للداماد» وفي «الأنقرة وي» فارجع إليها أن أردت. 

تنبيه : 

الخلاف بين الإمام وأبي يوسف #:: إِنّما هو فيما يسكنء وأمّا الأراضي التي 
لها مزارعون أو مستأجرون أو أصحاب غراس أو أصحاب بناءء» فلا خلاف في أنّها 
عليل الملاكإأن ملكا وعلول أهل الأوقاف إن وقفاًء كما في «مجموعة» علي أفندي 
يشمقجي عن «فتاوي اس السعود». 


القتصاص يجب للوارث ابتداء» كذا في الباب المذكور من «الخانية». 
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بيانه: 06 ادُعول دم أبيه على رجلء وبعض الورثة غائتٌ وأقام اله إن 
القاضي يحبس القاتل؛ لأنّه صار متهماء ولا يعجل باستيفاء القصاصء فإن حَضَرَ 
الغائبٌ بعد ذلك لا يكون للغائب الذي حَضّر أن يستوفي القصاص ما لم يعد هو 
البيّنة في قول أبي حنيفة ظله؛ لأن التقراين عند يعن للرازيع اناء فلم يكن بعل 
واحدٍ من الورئة خصماً عن غيره في إثبات حقٌ الغير» فلم يكن من ضرورة ثبوت 
القصاص الذي أقام عليه البيّنة ثبوته لغيره» بخلاف ما إذا كان القتل خطاً؛ لأنّ الدّية 
كنب اللو 110517 لقني تننها فيولهه ونققة وض نالو ربز العلهنة الوق كران 
خصماً فيما يُدّعى علئ الميت.ء فلا يحتاج في الغائب إلئ إعادة البَيّنة. 

فَائِدَةٌ: 

لاينغق للقاضي أن يشال الشهود سات من ذلك الضرت أم لأ لاف العم 
ولا في الخطأء ولو قالا ذلك لا تبطل شهادتهماء كذا في «الخانية» من الباب 
املكو 

فَائِدَةٌ: 

فياك هرم لغ الاعره الكت والمرول ةزات عم مانت 
قبل ويقضئ بالقصاصء» وإن لم يشهدوا أنه مات من ذلكء. كما مَرٌ بالقتصاصء وإن 
لم يشهدوا أنه مات من ذلك كمامَرٌ آنفأًء كذا في الباب المذكور من «الخانية». 

مسائل جناية البهائم: 

َائِدَةٌ: 


يضمن في إشلاء الكلب» كذا في (باب جناية البهاتم) من «الخانية». 
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وقد مَرٌ في مسائل الغصب أنه لا يضمنء وفي مسألة قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ده فعند الإمام #ه: لا يضمن مطلقاًء وعند أبي يوسف #كه: يضمن مطلقاًء 
وفصل الفقيه أبو الليثء» فقال: إن أتلف فور إشلائه ضَمِنء وإلا فلا. 

وذكر هنا الأقوال الثلاثة» وقال: والمختار للفتوىل قول أبي يوسف ذه. 
ونصّه: رجل أرسل كلباً إلى شاةٍ وإن وقف ثمٌ ذهب وقتل الشَّاة لا يضمن وإن ذهب 
في فور الإرسال وقتل الشَّاة ذكر في «الجامع الصّغير»: أنه لا يضمن إذا لم يكن 
سائقاًء يعني إذا لم يكن خلفه. وهكذا ذكر القُدُوريٌ طه. 

وعن أبي يوسف د: أنه يكون ضامناًء والمشايخ أخذوا بقوله. 

وذكر الفقيه أبو الليث في «شرحه للجامع الصغير»: ع أريشتل كلباً 
فأصاب في فوره أنساناً فقتله أو مزق ثيابه» ضمن المرسلء؛ لأنّه ما دام في فوره 
فكأنه خلفه. 

وذكر النّاطفيّ: رجل أعدئ كلبه على رجل فعضّه أو مزَّق ثيابه لا يكون 
ضامناً في قول أبي حنيفة 5د» ويضمن في قول أبي يوسف 5د» فظهر من هذا أن 
العمل علئ ما هنا ليس على مامرٌ في (باب الغصب). فتنبه. 

فَائِدَةٌ: 

راكبٌ الدَّابّة وسائقها إذا اجتمعاء فالصّمان عليهاء كذا في الباب المذكور من 
«الخانية». 

َائِدَةٌ: 

النّآخس بمنزلة السّائق والرّاكب» كذا في المحل المذكورء قال: ولو أن 
رجلاً ضرب دابّة راكب أو نخسها بدون أمر الرّاكب. فضربت بيدها أو رجلها أو 
كفت ركنت ناذا عل هزوم كان الذتناق عع اللضين فون الذافييه ون 
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ضريها بأمر الرّاكت أواتكسهاء فأتلفت إنساناً عن الفوو كانت الذية علين -عاقلة 
التاعين وال اكت جميعاًء لآن الكاعكين تمتزلة الشائق: 

ثم قال: دابَةٌ لها سائقٌ وقائدٌ» فنخسها إنسانٌ بدون إذن أحدهماء فتَنّحت 
إنساناً كان ضمانه علئ الناخس خاصّة؛ لأنّ السّائق والقائد لا يضمنا التّمح. كذا في 


كل من نخس دابّة فقتلته كان هدراً كذا في اي المذكور من «الخانية». 

وقال: ولو َس رجل دابة رجل بغير أمره فوثبت وألقت الرّاكب ضَمِن 
التاخسء انتهيل. 

إخراج الدَّابَة من ملك المخرج لا يكون مضموناً عليه كذا في الباب 
المذكور من «الخانية». 

بيانه: رجل وَجَدَ في زرعه دابّة فأخرجها من ملكه, ثم تلفت بعد ذلك لا 
تكون مضمونة عليه» وإذا ساقها وراء ذلك القدر يكون ضامناً بنفس السّوقء كذا في 
الميجل الود كوو 

ثم نقل قولا آخر انه أن أخرجها ثم قتلها سبع فانه يكون ضامنا وقال بعده 
والصحيح ما قاله الإمام علي السعدي لا يكون ضامناأ انتهى 


فَائَدَ 


9 


ًَ0ظ( 


يضمن الحَطاب ما أتلف بحطبه. كذا فى «الخانية» آخر الباب المذكور. 
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لكنه مقيّدٌ فيما إذا لم يسمع الإنذار أو لم يتهيأ للمنذر موضعٌ يتنحّئ إليه» أما 
إذا سمع أو كان هناك محل للتّبحي ممكن. فلم يتنحّ بعدما سمع إنذاره. فإنّه لا 
يضمنء كذا في المذكور. 

المدفوعٌ كالآلة في الضَّمانء كذا في (فصل ما يحدث في الطّريق) من 
«الخانية». 

بيانه: رجل أحدث في الطّريق شيئاء فعثر فيه إنسانٌ فوقع علئ الآخرء فعطب 
لاني أو كلاهماء كان الصَّمان على الذي أحدث ذلك في الطّريق. 

وكذا لو دفع إنسانٌ رجلاً على آخرء فعطب ذلك الآخر كان الصّمان على 
الدَّافع؛ لأنَ المدفوعَ إِنّما هو كالآلة» ففي صورة الدَّفع الأمر ظاهرء وفي الولئ كان 
الذي أحدث الشَّيء في الطّريق فعثر به إنسان ووقع علئ آخر مدفوع من الذي أحدث 
ذلك الشَّيءء كذا أفاده في المحل المذكور. 

يُضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلّل واسطة كذا في «الخانية» من 
ال لي 

وفروع هذه الفائدة» ويتخرّج عليها كثيز من المسائل» ولنذكر بعض فروع 
منها ليظهر لك ذلك: 

فمنها: رجل حمل نارأء فوقع منها شيءٌ علئ ثوب إنسان كان ضامتاً. 

متها لزرريظ وان فعالف و انلقع :فنا كان امنا 

ومنها: مسألة الحداد يُطرق الحديد» فتخرج نارٌء فتحرق ثوب إنسان. 
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وكنها» العافسنة فى اليو رتقطه يها يات وك الف تقرة مها ذا ل 
يزل عما وضعهه أمَا إذا زال عن وضعه. كما لو حملت الرّيح الئاه ولم يكن حين 
إلقائها ريحٌ أو انفلتت الدَابّة. 

ومثله: لو مشت الحيّة فقطب إنسانٌ بها ذلك؛ لأنّه قد تخلّلت الواسطة في 
ذلك؛ فلا يُضاف الفعل إلئ المسببء وأمثالّها كثيرٌ: كالجرّة تُوضع في الطّريق» 
والحجر والخشبه فإن بقيت في المحل الذي وُضِعت فيه؛ ولم يتخذّل واسطةٌ في 
إزالنها عو مهيا كا ذا لمن قنان ان وان ازالها احذ إلى زاللك يقبي قاذ بفنات 
الفعل إلئ المسببء والله تعالئ اعلم. 

كل ما يحمل على ظهره. ففي فقأ عينه رُبع القيمة» وكذا البقر مطلقاً. 

وفي شاة القصاب وغيرة» وكذا الدّجاجة سواء كانت لقصاب أو لاما نقص 
من قيمتهاء كذا في «حاشية اللّحطاوي. 

المعمارٌ لا يضمن فيما تلف من بنائه» إلا في صورة ما إذا أعلمه المستأجر أو 
الآمر أن ما أمره به لاحقٌ له فيه» فإن أعلمه بذلكء وبنى ثمٌ عَطِب بعد ذلك بهذا البناء 
شخصٌ أو دابّة» فإنّه يكون ضامناء وإلا فالضمان علئ الآمر أو المستأجرء كذا في 
«الخانية» من الفصل المذكور. 

فَائِدَةٌ: 

رجل وضع قنطرةً على نهر خاصٌ لأقوام مخصوصين» فمشئ عليها إنسان 
فانخسفت به فماتء إن تعمد المرور عليها لا يضمن واضع القنطرة» وإن لم يعلم 
المارٌ بذلك صَمِنء كذا في المحل المذكور. 
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ثمّ قال: فإن كان النّهر عامّاً لعامّة المسلمين» ففي ظاهر الرٌواية يكون 
ضامناء وعن أبي يوسف 5هد: أنه لا يكون ضامناًء كذا أفاده هنالك. 

ثمٌ نَقَلَ مسألة حفر البئر» وأنّه يكون ضامناً فيهاء وأعاد مسألة الجسر وفصّلء 
فقال: إن كان بحيث لا يتضرّر به غيره فلا يضمن عند أبي يوسف #ده؛ لآنه فعل ذلك 
محتسباً؛ لينتفع النّاس بما أحدثه. لكن في ظاهر الرّواية يكون ضامناًء إلا إذا فعل 
ذلك بأمر الإمام. انتهئ. 

فهذا الذي قرٌ عليه كلامه» وقال: فيما لو أوقد النَّار في داره أو تنوّره أنه لا 

وكذا لو حَمَر بئراً أو نهراً في ملكه فبَرّت من ذلك أرض جاره لا يضمن, ولا 
باو عر تولك مضلنه كه نوبي اللتعاتن افكت عن ذنك: إن كاة فر 
به غيره. 

وذكر مسألة سقي أرضه.ء وقال: هذه المسألة على وجوه فارجع إلئ ما ذكره 
إن أردت» وذكر بعدها مسألة حفر البثر يقع فيها إنسانٌ» فيتعلّق بآخرء والآخر بآخر 
فيموت الكل. 

مسائل الحائط المائل: 

لا يضمن صاحبٌُ الحائط المائل إلا إذا تقدّم إليه أحد بطلب إصلاحه؛ ولم 
يصلحه مع القدرة على الإصلاح من وقت الطلبء. كذا في (فصل جناية الحائط) من 
«الخانية». 

وصور الطلينة أذ يفول له اعد تمن انان إن كان ملهالن الطوين أن 
صاحب الملك إن كان ميله علئ ملك إنسان: إن حائطك هذا مائل إلئن الطريق» أو 
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إلى داري أو مخوف متصدّع فاهدمه. فإن لم يفعل بعد ذلك مع القدرة على 
إصلاحه» وعطب به إنسانٌ أو مال» فإنّه يكون ضامتاء ولا بد من التّصريح بطلب 
الإصلاح أو الهدم. كذا أفاده في «الخانية». 

لااضمان على مرتهن ولا مستأجر ولا مستعير, ولا على أحد الورثة إذا أشهد 
على واحدٍ من المذكورين كالصّبيء بل يكون الإشهاد على صاحب الملك. وجمع 
الورثة ووصي الصبيء كذا في المحل المذكور. 

مسائل الحدود: 


إكراه المرأة على الرّنا من الرَّانَى ينفى الحدّ عنهماء كذا أوَّل (كتاب الحدود) 
من «الخانية». 


الزّنا بصغيرةٍ لا تحتمل الجماع؛ وإفضاؤها لا يوجب الحدّ. كذا في المحل 
المدكوق: 

ثمّ قال: وينظر في الإفضاء إن كانت تستمسك البول» كان عليه المهر 
بالوطء؛ وثلث الدية بالإفضاءء وإن كانت لا تستمسك البول كان عليه جميع الدّية» 


الوط للد زر عالقا ابرع لح 1ق لبنس الكو 
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وقولنا: مطلقاً سواء كان الموطوء ذكراً أو أنثئ» وهذا عند أبي حنيفة طي فَإنّه 
يوجب التّعزير الشّدِيد وعندهما: يجب الحدّ عليهماء كذا في المحل المذكور. 

لا يُقبل في الشّهادة على الزّنا أقلّ من أربعةٍ رجالء ولا بُدٌ أن يكون مجتمعين 
عند الشّهادة» وأن لا يتقادم العهد. والصّحيح أنه شهر» فمنه وما فوقه متقادمٌ فلا تقبل 
شهادة الشهود, ولا بْدَ أن يعرفوا المرأة المزنى بهاء وغيابها لا يمنع القبول. 

وشروط الإحصان ستة: إسلام الرَّوجِين وبلوغهما وحريتهما وعقلهما 
والدخول بالمنكوحة بالنكاح الصَّحيح في القبل أنزل أو لم ينزل» وإحصان كل 
واحداسن الرّوستين شرط؛ لضن الآخرية مخضا وقنت الاتضان ينصات الشيادة 
خلافاً؛ لزفر 5ه. 

ولا بُدّمن حضور الشّهود عند الجّجم عند الإمام كلك. 

ولولفف الشوره عن اكع اناف عشي أوضاك أرعرنن أورعين اد 
جُنَ أو ارتدٌ أو قذف محصتاء فحُدٌ حَدّ القذف لا يُرجم المشهود عليه كذا في 
00 

قَاعِدَةٌ: 

خطأ القاضي في بيت المال» كذا المحل المذكور. 

بيانه: شهدوا علئ رجل بالرّناء فرجمه القاضي ثمّ تبيّن أنّ الشّهود عبيد فدية 
الذي رجم في بيت المال؛ لأنه خطأ القاضيء وهذا عند الصَّاحبِينء وعند الإمام ظله: 
لااضمان علئ أحدء كذا أفاده. 

قلت: ذكر في (كتاب السير) تفصيلاً في خطأ القاضيء فقال: إذا أخطأ في 
قضائه كان خطؤه علئ المقضي له وإن تعمّد الجور كان ذلك عليه انتهئ. 
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وذكر المسألة متميلة الشيخ النّحطاويٌّ شِ «حاشيته علن الدر» أواخر 
(فصل الحبس)» فارجع إليهاء فإنّها نفيسة جدّاً. 

لا يبلغ في التّعزير أربعين سوطاًء كذا في المحل المذكور. 

قال: في قول أبي حنيفة 5ه ولم يذكر غيره» فكان عليه المعوّل» كما هو 
عادته؛ وليس للموليخ إقامة الخدود؛ وله التعزير. 

مسائل القذف: 

حدٌ القذف لا يسقط بعفوء ولا إبراء بعد ثبوته» ولا يصخٌ الصّلح عنه على 
مال» فإن صالح على مالء فإِنّهِ يرد المال» وله أن يطلب الحدّ بعد ذلك كذا أوّل 
(فصل القذف) من «الخانية». 

ولا يسقط هذا الحدّ بالتّقادم» والدعوئ به كسائر الدّعاوي الشرعية. 
قَايَدَ 

شروط المقذوف أن يكون المقذوفٌ حُرّاً مسلماً عاقلاً بالغا غير محدودٍ في 
الزّناه وشروط القاذف كونه عاقلاً بالغ وشرط القذف أن يكون صريحاً غير كناية» 
كذا أفاده فى المحل المذكور. 


7 


قلك: «ورزاد علنكل شروط المقذوف ما «الدر المختار»» فارجع إليه إن 
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أردت. 


2 ل فيه 
قاعدة: 


0 


المفهوم لا يوجب الحدّء كذا في المحل المذكور. 
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بيانه: رجلان تساباء فقال: أحدّهما للآخر: ما أنا بزان ولا أمى زانية» لا حَدٌ 
عليه؛ لأنْ هذا قذف بالمفهوم, فلا يوجب الحدّ. 
وكذلك لو قال رجل لآخر: لوطي. 


ليس على الإمام الأعظم حَدّ زنا ولا شرب ولا قذفء. كذا في المحل 
لور 

والإمامٌ الأعظمٌ الذي ليس فوقه إمامٌّ» بخلاف ما إذا أتلف مال إنسان أو قتل 
إنساناً عمداً فإنّهِ يُوْخَذ به. كذا في المحل المذكور. 

مسائل التعزير: 

لا تعزير في الكذب القطعي. كذا في (فصل فيما يوجب التعزير) من 
«الخانية». 

ونصّه: ولو قال لغيره: يا كلب يا خنزير ذكرنا أنه لا يعزّر وعن الفقيه أبي 
جعفر: أنه يُعَذّ شتيمة» والصّحيح أنه لا يُعزّر؛ لأنّه كاذبٌ قطعاء فلا يَلحق المقذوف 

وفي قوله: يا حمار يا خنزيريا بقر ذكرنا أنه يُعزَّره وهو رواية «الأمالي» عن 
أبي يوسف ه. وفي رواية محمّد د: أنه لا يُعزّر؛ِ لما قلنا في الكلب» وهو 


الصّحيح, انتهئ. 


50 
فَاعدَة: 
ءٍِ 
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تصرّفات السّكران من البنج لا تنفذ» كذا آخر (فصل التّعزير) من «الخانية». 

قال :ؤبدله: الشكد ان نما امخذكيتى الحوت دو الف اكد #التحتطة والشمين 
والذرة والأجاص ونحوه. 

ونصّه: وأمّا تصرٌّفات الشسّكران من هذه الأشربه, الصَّحيحٌ أنه لا ينفذ كما لا 
ينفذ من الذي زال عقله بالبنج» وعن أبي حنيفة #5 في رواية مّن زال عقله بالبنج إن 

ا 5 ِ ا ٍ 9 5 

علم حين أكله أنه بنج يقع طلاقه وعتاقه. وإن لم يعلم لا يقع» والصحيح أنه لا يقع 
عل كل حال انتهئل. 

قَاعِدَةٌ: 

الجهلٌ بالحكم في دار الإسلام لا يكون عذراً» كذا في «الهندية» من (كتاب 
المحاضر والسّجلات فى سجل فى إثبات الوقفية). 

كنيد الشهوة علين أضل الوقفت»«وغلة 'شراكظه بالشهرة فدوّت الشهادة فن 
الكل قال: لأنّ الشّهادةً إذا ردت في البعض رُدَّت في الكلء أو لأنّهم لما شهدوا 
بالشهرة علئ الشروطء» فقد فسقوا؛ لأنهم أتوا بما لا يحل لهم؛ فأوجب ذلك فسقهمء 
والفسقٌ يمنع قبول الشّهادة وجهلهم بذلك لا يكون عذراً؛ لأنَ هذا من الأحكام 
والجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون عدر انتهىا. 

ويتفرّع على هذه القاعدة مسائل كثيرة. 

مسائل الإكراه: 

فَاعِدَةٌ: 

الإكراة بوعيدٍ الحبس والقيد يظهر في الأقوال: كالبيع والإجارة والإقرار 

5 و 5 عو 3 2 
ونحو ذلكء ولا تصح منه هذه التصرّفاتء ولا يظهر في الأفعال» حتئ لو أكره بوعيد 
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حبس أو قيد علئ أن يطرح ماله في الماء أو في النّار أو يدع ماله إلى فلان» ففعل 
المكرّه ذلك لايكون مكرهاً. 

أمّا الإكراه بوعيد القتل أو إتلاف العضوء فإِنّه يظهر في الأقوال والأفعال 
جميعاًء كذا في «الخانية» أوّل (كتاب الإكراه). 

ثمّ قال: إذا أكره الرّجل بوعيدٍ قيدٍ أو حبس علئ قتل مسلم ففعلء لا يصحٌ 
الإكراه» وعلئ القاتل القصاص في قولهم, وإن أكره بقتل أو إتلاف عضو ففعل. 

قال أبو حنيفة ومحمّد #:: يصحٌ الإكراه» ويجب القصاص علئ المكرّه دون 
المأمور. 

وقال أبو يوسف ه: يصحٌ الإكراه. ولا يجب القصاص علئ أحدء وكان 
علئ الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين. 

وقال زُفر 5: الإكراهُ باطل» ويجب القصاص عا القاتل» وهو المأمور. 

ثم قال: السّلطان إذا قال لرجل: اقطع يد فلان» وإلا لأقتلتنك. وسعه أن 
يقطع» وإذا قطع كان علئ الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد #د» انتهئئ. 

فيؤخذ من هذا أنّه لا فرق بين السّلطان وغيره في وجوب القصاص على 
الآمر القادر عل فعل ما أوعد به» ولا تنس الفرق بين ما إذا أوعد بحبس أو تلف 
عضي كنا م الفا 

إذا أجاز البائعٌ البيعَ بعد زوال الإكراه. والمبيعٌ قائعٌ صحّت إجازته. كذا في 
المح المركوو يو« الهافية 
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وذكر بعض فروع لا تصحٌ مع الإكراه» فذكر البيع والهبة والبراءة عن الدّين 
وإخراج الكفيل سواء كان كفيل نفس أو مالء وإكراه الشَّفْي على السّكوت عن 
الشّفعة والإكراه ليقرٌ بحدٌ أو قصاص أو ليقرّ بغصب أو إتلاف وديعة. 

وكذلك القاضي لو أكره رجلاً ليقرٌ بسرقةٍ أو بقتل عمداً أو قطع يد رجل 
عمداًء فقطعت يد المكره؛ أو قتل بناءً علئ إكراه القاضيء فإن كان المقرّ موصوفاً 
بالصّلاحء فإِنّهِ يقتصّ من القاضيء وإن كان متهماً بأشباه ذلك» فالقياس أن يقتصّ من 
القاضي أيضاً خسم سيد نون اليد لفون 

ثم قال: وإذا أكره الرّجَلٌ امرأتّه بضرب متلفٍ لمُصالح عن الصّداق أو تبرئه 
كان ذلك إكراهاً لا يصحٌ صلحُها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمّد #د؛ أن 
عندهما يتحقّق الإكراه من غير السّلطان في أي مكان يقدر الظّالم على تحقيق ما هدّد 
به. 

وعند أبي حنيفة #2: يتحقّق الإكراه من غير الشّلطان في المفاوز والقرئ ليلاً 
كان أو نهاراً» وفي المصر يتحقّق في الليل ولا يتحقق في النّهارء انتهئ. 

وقال أوَّل الكتاب: وفي قول صاحبيه: يتحقّق من كل متغلب يقدر على 
تحقيق ما هدّد به وعليه الفتوئء انتهئ. 

ثمّ قال: وإن أكره الرّوج امرأتّه وهدّدها بالطّلاق أو بالتّروج عليها أو 
بالتّسري لا يكون إكراهاء انتهئن. 

ثمّ قال: وإن أكره الرّجل علئ أن يقر بالمال» قال بعضّهم: إذا أكرهه وهدّده 
بما يخاف منه الضّرر البين يكون إكراهاًء ولم يذكر محمّد 4ه لذلك حَدَاً. 

قال: وهو مفوضٌ لرأي الحاكم إِمّا الضَّرب بسوطٍ واحدٍ أو بحبس يوم, أو 
قيد يوم لا يكون إكراها في الإقرار بألفء انتهئن. 
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فَائَدَةٌ: 

إكراه الصَّبِيّ والمعتوه في الحكم كإكراه العاقل البالغ» كذا أواخر (كتاب 
الإكراه) من «الخانية». 

الإكراه على النَّذر أو الصّدقة أو الحجٌ أو شيءٍ من القرب إذا قُعِل ذلك لزمه 
المنذور ولا يّرجع على المكرّه بشيء. كذا في المحل المذكور. 

ول أكره علي ل أن يُظاهرء ففعل كان مظاهراء أو مثله الإيلاء إذا فعل صَحّ 
وكذا الطّلاق» كله من المجل المذكور. 

قَايَدَةٌ: 

الإكراةٌ في كلّ : تمليكِ يحتمل الفسخ بوعيدٍ القيدٍ والحبس يكون إكراهاً. كذا 
في (فصل ما يحل للمكرّه أن يفعل) من «الخانية». 

قال: بخلاف الإكراه بذلك علئ الكفر أو سب التي ي فإِنّهِ لا يكون 
مكرهاًء وَإِنّما يكون مكرهاً إذا هدّد بقتل أو تلف عضو فإنّه يُرخص له بالإجراء على 
لسانه. 

ولو أكره بحبس أو قبد حتئ يقر علئ نفسه بمال أو قصاص أو بحدٍ أو نكاح 
أو طلاق أو عتاق كان الإقرار باطلاء ولو أكره علئ هذا بحبس يوم أو قيد يوم أو 
ضرب سوطء فجميع ذلك يكون جائزاً» وهذا الإكراه لا يمنع جواز شيءٍ من هذه 
النصِدٌّ فات. 

والمرادُ من الصَّرب الذي يكون إكراهاً في مثل هذاء الصَّرب الذي يجد منه 
الألم الشّديد لا أصل الألم, وأمّا القيد والحبس الذي يكون الإكراه به إكراهاء فهو ما 
يجيء منه الإغتام البَيّء فالحبسٌ المؤيّدء والقيد المؤبّد يكون إكراهاًء وكذا لولم 
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يكن مؤبداًء ولكنه يلحقه كثيرٌ ضررء واغتام شديد, فهو بمنزلة المؤبّده كذا أفاده في 
الميحل المدكوان. 

ثمّ قال: وإذا أكره السّلطان رجلاً بوعيدٍ قيد أو حبس علئ أن يقتل فلاناً لا 
يكون مكرهاء فإن قتلّه كان علين المأمور القصاصء وإن أكرهه بوعيدٍ قتل أو تلف 
عضوء يكون إكراهاًء فإن قتل المأمور ذلك الرّجل يُقتل الآمر قصاصاً في قول أبي 
حنيفة ومحمّد #د. ولا يقتل المأمورء انتهن. كذا ذكره آخر الفصل المذكور. 

فَائِدَةٌ: 

إذا صبر علئ القتل ولم يتلف ماله لا يأثم» وكان شهيداً كذا في (فصل في 
الإكراه علول أحد الفعلين) من «الخانية». 

ثم قال: وكذا إذا امتنع عن إبطال ملك التكاح علئ المرأة بالأولئ. 


إذا اختلف المتبايعان في التَّلجئة والبيع حقيقة» فالقولُ لمن يدعي حقيقة 
البيع» والبيّنة بيّنة مدّعي التَلجئة كذا في (فصل التلجئة) من «الخانية». 

ثمّ قال: وإذا تصادقا علئ التّلجئة كان البيعٌ باطلاً؛ لأنّه بيع الهازل» وقال: 
ولو اتفقا في السِّرّ علئ أن الشّمن ألف درهم وباعا في الغذّاهر بألفي درهم. فالثّمن 
ثمن السِّرٌ ولم يذكر محمّد #ه خلافاًء ورَوّي المعلئ عن أبي حنيفة ه: أن الثّمن 
ثم العاديية. 


كسميب الغهرائل البهية 

الأفضلٌ لذي الأولاد الصّغار عدم الوصية. كذا أوّل (كتاب وصايا) 
«الخانية». 

ومّن له أولادٌ كبار» وماله قليل» ينبغي أن لا يوصيء ومن له ورئةٌ أغنياء 
ومالّه كثيرٌ يُوصيء فيبدأ بالواجبات؛ فإن لم يكن فبالقرابة» فإن كانوت أغنياء 
فالجيران» كذا في المحل المذكور. 

الوصيةٌ بحمل الموصي ودفنه في موضع بعينه. وكذلك الوصيةٌ بعمارة قبره 
للرينة أو تطبينه؛ أو أن تضرب عليه قب كلّ ذلك باطل» قيل أيضاً: والوصية بإطعام 
ثلاثة أيام» كذا في (فصل فيما يكون وصيته وما لا يكون) من «الخانية». 

لا تجوز وصية الصَّبي ولا المجنون ولا العبد ولا المدبّر ولا أمّ الولد ولا 
المكاتب ولا الوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة» ولا تعتبر إجازة الورثة في 
حياة الموصيء. ومثله الوصية للقاتل. 

كتب الكلام ليست من العلم, كذا في (مسائل مختلفة) من «الوصية». 

قال: رجلٌ أوصئ بأن يُباع من كتبه ما كان خارجاً عن العلم» ويوقف كتب 
العلم» ففتش كتبه» وكان فيها كتب الكلام» فكتبوا إلى أبي القاسم الصفار أن كتبّ 
الكلام هل تكون من العلم» فتوقف مع كتب العلم» فأجاب: إن كتب الكلام تباع؛ 
لأنها خارجةٌ عن العلم, انتهئن . 


مجاه 
فائلة: 
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الخليفة إذا جعل رجلاً ولي عهده. قيل: يصير الثاني خليفة وقيل: لا يصيرء 
ولا يجب على النّاس أن يعملوا بما أمر الخليفة؛ لأنّ الخليفة لو أراد أن يقيمَ غيرّه 
مقام نفسه في حياته وينعزل هو لا يكون له ذلكء فكذلك بعد موته» كذا أفاده في 
«الخانية» في (مسائل مختلفة من الوصايا). 

كل من أوصى بوصية ثم جُنَ أو صار معتوهاً بعدها وماث كذلك» بعد 
مكثه زمانا فوصيته باطلة» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

تصرّفات المفلوجء وكذا المقعد والأشل والمسلول إذا تطاول ذلك تكون 
جائزة من جميع المال» كذا في (وصايا) «الجامع الصغير». 

قال في «الخانية» من المحل المذكور: المريض الذي به السّل تصرّفانُه من 
الهبة ونحوها تصرّفات المريض ما لم يتطاول؛ وفسّر أصحابنا تطاول السّل بالسَّنة 
فإذا تصرَّف بعد سنة» فهو كالصّحيح تجوز تصرّفاته: انتهئ. 

ففسر التطاول بسنة في محلات» فالحاصل أن صاحب المرض المزمن إن 
تصرّف قبل أن تمضي السّنة ومات. فتصرّفه كالمريض»ء وإن تصرّف بعد مضي سنة 
من مرضه فتصرّفاته كالصّحيحء فتأمّل. 

الوصيةٌ لأهل العلم ببلخ يدخل فيها الفقهاء والمحدثون, كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 


ا له 
فائدة: 


8 ل يببسب الفهرائل البهية 


الوصيةٌ لمن لا يحصى باطلة» كما لو أوصى لمحبي آل محمد ب كذا في 
الفحل المذكور من «الخانية». 

بخلاف الوصية لمجاوري مكّة, فإِنّها جائز»ة فإن كانوا يحصون كانت على 
عددٍ رؤوسهم, وإن كانوا لا يحصون كانت للمحتاجين؛ لأنْ إحصاء المجاورين أمر 
تمكو عاذت الصورة الأول 

وحَدٌ الحصر مفوّضٌ لرأي القاضي علئ ما عليه الفتوئ» كذا في المحل 
المذكور من «الخانية». 

أوصى بشيءٍ معيّنإأن كان للفقراء جاز إعطاؤهم القيمة» وإن كان لشخص 
معلوم لا يجوزء كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

الوصيةٌ إذا ردَّها الموصى له عادت ميراثاً للورثة؛ لأنّ الوصية إذا رُدَت 
بطلت,. كذا في «الخانية» من 0 المذكور. 

بيانه: رجل أوصئ إلئ أهل مكّة كذا بدراهم» ومات فأتئ الوصي بالدَّراهم 
إلى أهل السّكة المذكورة فقالوا: لا تُريده وليس لنا حاجة. يُردٌ المال إلى الورثة» فلو 
طلب المساكين بعد ذلك الدَّراهم المذكورة لا يكون لهم ذلك؛ لأنّهم لما ردّوها 
بطلت الوصية؛ كذا أفاده في المحل المذكور. 

إذا تصدَّق الوصي على من لا تجوز شهادنُه له يجوز, كما لو تصدّق على أبيه 
أو ابنه: أي أب الوصي أو ابنهء كذا أفاده في «الخانية» في المحل المذكور. 
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ثم قال: ولو دفع إلى ابنه الكبير أو الصَّغير الذي يعقل القبض يجوزهء وإن لم 
يعقل القبض لا يجوزء انتهئ. 

الوصيةٌ لذوي القرابة من الكّار جائزة» كذا أفاده في المحل المذكور من 
«الخانية». 

َائِدَةٌ: 

قعل وناك وق ل كوي نرضلته دي ناذا زاف الووقة أن .نهو اتدونط لعفي 
الضّيعة لهم فإن اتفقوا على ذلكء وعبجَّلوا بقضاء الدَّين وتنفيذ الوصايا من أموالهم 
كا لوم خلاك» وإن «افتلفوا» فللوضى آك :هفل الوضاياء :ويتضي: الديوكة من ال 
الميت» ويبيع ما تحتاج إليه من مال الميتء ولا يلتفت إلى قول الورثة» كذا في 
«الخانية س أواخر (فصل في مسائل مختلفة). 


لا يدخل فى الوصية إلا أحمق أو لصّء كذا فى «الخانية» أوّل (باب 


وقال: لا ينبغي للرّجل أن يقبل الوصية؛ لأنّها أمر علئ خطر. 

رجلّ جَعَلَ آخر وصياًء وقال له: اعمل برأي فلان» جاز له أن ينفرد برأيه 
بخلاف ما إذا قال له: لا تعمل إلا برأي فلان. فإنّه لا يجوز له حينئذٍ أن يستقل برأيه» 
كذا في (فصل ما يكون قبولاً للوصية) من «الخانية»» قال: والفتوئ علئ هذا القول. 


فائة: 


أ 


(1خ ل سسصصصسسسءهيبسب الغرائك البهية 

رجل أوصئ إلئ رجل وجَعل غيره مشرفاً عليه» ذكر النآطفي : أنهما وصيان» 
فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد فيه أحد الوصيين» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد 
بن الفضل: يكون الوصي أولئ بإمساك المال» ولا يكون المشرف وصياء وأثر كونه 
مشرفاً لا يجوز تصرّف الوصي إلا بعلمه» كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 

فَائِدَةٌ: 

لوصي الأب. ومثله وصي القاضي إذا عمم له أن يبيع كل شيء من التّركة 
بثمن المثل» كذا في «الخانية» في (فصل في تصرّفات الوصي في مال اليتيم). 

قال: وبيع العقار أيضاً في جواب الكتابء قال شمسٌ الأئمة الحلواني ما قال 
في الكتاب قولٌ السّلفء أمّا على قول المتأخرين: لا يجوز للوصي بيع العقار إلا 
بشرائط: 

أحدُها: أن يرغب إنسانٌ في شرائها بضعف قيمتها. 

ثانيها: أن يحتاج الصَّغير إلى ثمنها للتّفقة. 

ثالثها: أن يكون علئ الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنها. 

رابعها: أن يكون في التّركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن العقار. 

خامسها: أن يكون بيع العقار خيراً لليتيم» بأن كان خراجها ونونها يربو على 


سادسّها: أن يكون العقارٌ يريد أن ينقضء ويتداعئ إلئ الخراب. 

فإذا وجد واحد من هذه السّنّة جاز للوصي أن يبيع العقارء كذا أفاده في 
الميمن المذكور من «الخانية». 

وهذا إذا كانت الورثة صغاراء فان كانوا كباراً أو البعض غيّبء. فله حكمٌ 
يُطلب من المحل المذكورء فارجع إليه إن أردت. 
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2 


فَائَدَة: 

قول الأمين يُقبل فيما يرجع إلى براءة نفسه. لا في إلزام الضَّمان على الغير» 
كذا في «شرح الجامع الكبير» للهاشمي (فيما يصدق فيه الوصي). 

بيانه: وصيئٌّ ادّعئ نفقة مال الصَّغير عليه فيما لا يُكذبه الظّاهر يُصدَّق؛ لأنّه 
يدّعي براءة ذمّته بخلاف ما لو ادعو أَنّهِ أنفق من ماله» وأراد أن يرجع في مال اليتيم» 
فإنّه لا يُصدَّق إلا بالبيّنة؛ لأنّه يُرِيد بدعواه الإلزام على الغير. 

َائِدَةٌ: 

للأوصياء المصانعة في أموال اليتامئ» كذا في الفصل المذكور من 
«الخانية». 

وتفسير المصانعة: أن يدفع شيئاً من مال الأيتام لظالم ليدفع شرّه بالقليل عن 
الكثير» قال: وعن الفقيه أبي الليث عن أبي يوسف #د: أنه كان يجيز للأوصياء 
المصانعة في أموال اليتامئى» واختار ابن سلمه موافقة قول أبي يوسف #ه. وبه نفتي» 
وإليه أشار في كتاب الله تعالئ: [أَمّا السفينة فكانت ات يعملون فى البحر 
فأردت أن أعيبها)؛ أجاز العيب في مال اليتيم مخافة أخذ المتغلبء ا 

فَائَدَة: 

ما أنفقه الوص على باب القاضي من مال اليتيم في الخصومات على وجه 
الإجارة لا يضمنء كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

قال الشَّيحْ الإمام أبو بكر ابن الفضل: لا يضمن مقدار أجر المثل والغبن 
السيوه و أن قا فيه على وعة !ل شوة كرون قامناء قالوا: بذل المال لدفع الظّلم 
عن نفسه وماله لا يكون رشوةً في حقّهء وبذل المال لاستخراج حقٌّ له على آخر 
يكون رشوةً انتهئ . 


0 


اذأ تت سس لشو كك المهية 

ثم قال: رجل مات وأوصئ لي امرأته وترك صغاراًء فتزل سلطان جائر في 
داره» فقيل لها: إن لم تعطيه شيئاً استولئ علئ الذَّار والعقار» فأعطته شيئاً من العقار» 
قالوا: تجوز مصانعتهاء انتهئن. 

َائِدَةٌ: 

إذا كان الوصئٌ محتاجاًء فله أن يأكل من مال اليتيم» ويركب دوابه» ولكن 
يأكل بالمعروف» وهو قول الفقيه أبي الليث ه. كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

الوصيٌ إذا أنفذ الوصية من مال نفسه. وأراد الرُّجوع في التّركة فإن كان 
وارثا فله الرجوعء وإلا فلاء وقيل: إن كانت الوصيةٌ للعباد يرجع. إلا فلاء وقيل: له 
أن يرجع في التّركة على كل حال» قال: وعليه الفتوئ» كذا في المحلل المذكور من 
«الخانية». قال: وفكلة يفن الور انتهوا . 


من «الخانية». 

ثمّ قال: إن كان البعض كبارا» وهم غيّب؛ وصغير حاضرء فقسمة الوصي لا 
تجوزء ولو كانت الورثة كباراً كلّهم؛ بعضهم غائبء فقاسم الوصي مع الحاضرء 
وافسلة تين القائيية نجاو كذافن الج المذكون 

فائلة: 

أحدٌ الوصيين لا ينفرد بالنَصِدِّف إلا بإذن صاحبه. إلا فى أشياء. فإن أحدّهما 


يتغرد بها: 
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نه )مدي الديع وتكنييه روه ادكه إن كانس امرك من سفن الددي: 

ومنها: تنفيذ وصية الميت في العين إذا كانت الوصية بالعين. 

ومنها: إعتاق النسمة. 

ومنها: رَدَ الودائع والمغصوبء ولا ينفرد أحدهما بقبض الدَّينَ؛ لأنَ ذلك 
من باب الأمانة» وينفرد أحد الوصيين في باب الخصومة في حقوق الميت على 
الّناس» كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

إذا أوصى بوصيتين متنافيتين كانت الثّانية مبطلةٌ للأولى» وهو معنى الرّجوع. 
وإن كانتا غير متنافيتين نفذتا ميا كذا في «مجموعة الفتاول» عن «البدائع». 

ويتخرّج على ذلك: ما لو أوصئ بثلث ماله. وقال: لفلان كذا وفلان كذا 
وؤلة 1 اعماين التلك وله يكن لددوارك قات ولقنها وص تمن اشرق نوما بن 
لبيت المالء ثم ظهر دائنء فإِنّه يأخذ دينه من الذلميع لفو الوصية بما زاد علل 
الثلثء. هنا تطبيقا عائن الفائدة المذكورة. 

الوضيان اللذان لآ ينفرد أحدّهما عن الآخرء :هما إذا أوصى إلبهما جملةٌ: 
كقوله: أنتما وصيان مثلاًء أمّا اللذان كانا علئ التّعاقبء فينفرد أحدّهما عن الآخر 
وقال بعضُهم: لا ينفرد أحدُهما بالّصِرّف عند أبي حنيفة ومحمد #: على كل حال» 
وبه أخذ شمس الأثمة السَّرَحْسِي كفده كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 


-ه 
8 


5 
فائدة: 
3 


: طاع 


0 


الوصي إذا باع شيئاً من مال اليتيم ثمّ طلب منه بأكثر مما باع» فإِنَ القاضي 
يرجع إلئ أهل البَصّرء فإن أخبره اثنان من أهل البصر و الأمانة أَنّهِ باع بقيمته» وأن 


اذا ل سطسطلممضمضممنسلم_شسهسسب الفهرائك البهية 
قيمته ذلكء فإنَّ القاضي لا يلتفثٌ إلى من يَزيدونء وإن كان في المزايدة يشتري 
بأكثرء وفي السّوق بأقل لا ينقض بيع الوصي لأجل ذلك. بل يرجع إلى أهل البصر 
والأمانة» فإن اجتمع رجلان منهم علئ شيءٍ يُوْخَذ بقولهماء وهذا عند محمد ذه 
وعندهما: قول الواحد يكفي. 

وعلئ هذا قيم الوقف إذا آجر مستغل الوقفء. ثم جاء آخر وزاده في الجر 
كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 

فَائِدَةٌ: 

القاضي إذا اتهم الوصي أخرجه ونصّب غيرءه وهو الظّاهرء وعليه الفتوئ» 
كذا آخر الفصل المذكور قبيل (كتاب الشفعة). 

ونضّه: القاضي إذا اتهم الوصيء قال أبو حنيفة ه: إن القاضي يجعل معه 
غيره» ولا يخرجه؛ وقال أبو يوسف #ه: يخرجه؛ وهو الظّاهرء وعليه الفتوى؛ لأنَّ 
الوصيّ قائةٌ مقام الميت. 

ولو كان الأب حيّاً وخيف علئ مال ولده الصَّغيرء فإِن القاضي يخرج المال 
من يده» فالوصي أولئنء انتهئل. 

الوصيٌ إذا ادّعى ديناً على التّركة» فالقاضي يجعل وصياً بقدر ما يدَّعيء ولا 
يخرجه من الوصاية» كذا في المحل المذكور. 

قال: وبه أخذ المشايخ» وعليه الفتوئ» وفي دعوئ العين يُخرجه من يده 
كذا ذكره قبل هذه المسألة من المحل المذكور في «الخانية». 


فائة: 


أ 
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وصيٌ اليتيم أخذ ماله لنفيه. وصار يُطعم الصَّغير في عيالهء حتئ بلغ قدر 
الدّين الذي أخذه لنفسه. قال: هذه كبيرةٌ لا يحل له ذلك؛ لأنّه استهلك مال اليتيم» 
فلا يسقط عنه الدَّين بهذا الإطعام» كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

مسائل الشفعة: 

لا شفعة في البيع الفاسد وإن اتصل به القبض ما لم يُبطل حَقٌ البائع في 
الاسترداد. كذا في «الخانية» أوَّل (كتاب الشفعة). 

المسلم والكافرء والكبير والصغير. والذكر والأنثى. والعبد والمأذون» 
والمكاتب ومعتق البعض في الشفعة لهم وعليهم سواءء؛ كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

فَائِدَةٌ: 

طلب الشفعة ثلاثة: 

1.طلب المواثبة» فوقتّه فور علم الشّفِيع بالبيع» فمتى علم وسكت هنيهة 
بطلت شفعته» والعلم يحصل بخبر الواحد عندهماء وعند أبي حنيفة #ه: يشترط 
العدد أو العدالة» وعندهما: ليس بشرطء. بل الواحد كيف كان سوئ الكافر ولو كان 
صبيا يكفي للعلم, فإذا أخر بعد خبره بطلت شفعته. 

وصيغة هذا الطلب تكون بالماضي والمستقبل علئ الصّحيحء ولو بقوله: 
الشفعة الشفعة. 

2..وطلب الإشهاد عند الدَّار أو البائع أو المشتري صحيحٌ. 


6 د د .د .اد.6ٌ6مشمشسض]ِههس ب الفهرائل البهية 


ثم إذا طلب من المشتري» فصورة طلبه: أن 0 أطلب منك 
التفحة فق الذان لقي" لكر ينهدا مان اقلؤك »وله 37 ان ال عرق فضي لشفي 
بالشركة أو التحوان أو التحفو موده صدوة الذاز معميدهاء لتصير الذا ولوف إن 
لم يُسَلّم له المشتري طلب التَّملِيك يرفع ذلك إلى القاضي. 

3م إِنَّ الشّفيع بعد الطَّلبين إن لم يرفع الأمر إلئ القاضي مع التّمكن منه. 
ومضىئ علئ ذلك شهر بطلت شفعته علئ ما عليه الفتوئ» كذا في «الخانية» من 
المفدن المدذكوار: 

ونصّه: بعد نقل الرّوايات في هذه المدّة قال: واختلفت الرٌّوايات عن أبي 
يوسف 5ه أيضاًء والفتوئ علئ أَنّهِ مقدّرٌ بشهرء انتهى» الكل من المحل المذكور من 
«الخانية». 

فَايِدَةٌ: 

الأحقّ بالشّفعة الخليط في نفس البقعة» ثم الشّريك في الحقوق كالطّريق 
الخاصٌء ثم الطّريق الذي لا ينفذء ثم الجارء كذا في «الخانية» في (فصل ترتيب 


اختلف الشفيع والمشتري في الثمنء فالقول قول المشتري مع يمينه» إن 
دالخ شمويظا الس عل نول الى جا روتطه دول ربوب 
المّنَة , ا المذكور. 


لحط يلتحق بأصل العقد. كذا في «الخانية» من السن المذكور. 
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بيانه: رجل اشترئ أرضاً بمائة وقبضهاء فحضر الشّفِيع 0 0 
فسَلّمها إليه المشتري بمائة» ثم إن المشتري تَقَدَ التّمن إلى البائع الأوّلِء فوهب له من 
الغائة زعا قيضها عدي فعلم اشيم بالهية لين له أن يسهرة فنيئاً من الكمنن: 

ولو كانت الهبة قبل قبض التَّمنْء والمسألة بحالها كان للشَّفِيع أن يستردٌ من 
المشتري البخمسة الى وحبها له« الباقع» لأنّ عب شي من لثمن قبل قنطنة خط 
والاجا يلقتول بأصتل النقده لاقم نكر دن المععرى اقدز نا عا عه الباقهه 
ما بعد قبض التَّمنْء فهبةٌ البعض ليست بحطء بل تمليكٌ مبتدأ كآنه وَمَبَ له مالاً 
آخرء كذا أفاده في المحل المذكور. 

فَائِدَةٌ: 

جد الوكين لبنس باضيل: العقا 2د ز قو «النظا ةين اتدل اعون 

بيأنه: رجلّ وكل آخر ببيع داره من رجل بألفء فباعها الوكيل من الرّجل 
وحَطٌ عنه بعد العقد من الألف خمسمائة صم الحطّ عن المشتري» وبرئ عن 
الخمسمائة» ويضمن الوكيل للأصيل الخمسمائة» ثم إذا حَضَرٌ الشّفيع فإنّهِ يأخذ 
الذاؤ:بالآلك :ول تعد خط الزكيزة لآ خط الوفل له تسق بأضيان العقده كذا 
أفاده في المحل المذكور. 

قلت: ومع تسل له اللي آزاة إنشاظ تفج 1ذنؤاد تمن الذازة وَوكل 
وكيلاً بالبيع» فحَط الوكيل» فإذا قَدّمَ الشَّفِيمُ لزمه أصل الثّمِنْء وهو زائدٌ» فلا يغب 
في الأخذ. 

َائِدَةٌ: 

إذا صالح الَّفيعُ عن الشّفعة بدارهم بطلت شفعثه» ولا يجب المال» سواء 
صالح المشتري أو الأجنيق: كذا أفاده في (فصل تسليم اللستاعه «الخانية». 
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قال: وهو بمنزلة ما لو صالح الكفيل بنفس” الطالب علئ مال لا يجب 
المال» ويبرأ عن الكفالة في الرّواية التي قدّمها. 

وكذلك إبراء الشّفِيع المشتري عن كل خصومة يُبطل الشّفعة وإن لم يعلم 
بها. 

وكذا لوتوسب البامم'الذاز للمشدري» والمشتري برهت له الثمن كان ذلك 
إطالا للخيمة 

ولو اشترئ البناء أو الغراس أولاً بثمن بخسء ثم يشتري العرصة بثمن غال» 
فإِنّ الشّفْعة لا * تثبت في البناء والغرا س؛ لأنّه نقلي» ولا يرغب الشّفِيع بأخذ العرصة 
0 

وفي هذه الفصول إذا أراد الشفيع أن يحلف البائع أو المشتري بالله تعالى ما 
فعل هذا فراراً من الشّفعة» فليس له ذلك؛ لأنْه إن أراد تحليف البائع» فلا يكون تكوله 
حجّة علئ المشتريء وإن أراد تحليف المشتريء فلأنه يدّعي عليه شيئاً لو أقر به لا 
يلزمه شيء) الكليسة المتصل المذكور من «الخانية». 

ثمّ قال آخر الفصلء وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السّرّخسي #د: لا بأس 
بالاحتيال لإبطال حقٌّ الشّفعة على كلّ حال : أي قبل وجوب الشّفعة وبعده؛ انتهئ. 

مسائل السير: 

إذا وقع التّمِير من قبل الرُوم؛ فعلى كلّ من يقدر على القتال أن يخرج إلى 
الغزى:إذا مَلَك اراد والكّاحق:ولا بجون التّحلّف إلا بعذر بين كذا في (كناب الشير) 
من «الخانية». 


(10) في الأصل: بالنفس. 
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ثمّ قال: امرأةٌ سبيت بالمشرق كان علئ أهل المغرب أن يستنقذوها مالم 
يدخلوها دار الحرب. 

وإذا وقع القتال بين أهل البغي وأهل العدل يجب علئ أهل العدل أن يُقاتلوا 
البّغاة؛ ليرجعوا إلئ أمر الله تعالى» وإن وقعت الفتنة بين فريقين باغيين يقتتلان لأجل 
الدّنيا والملك» كان علئ الرّجل أن يلزم بيتهء ولا يخرج إل أحدهما. 

وكذلك لو وَقَمَ القتال بين محلتين للحمية والعصبية لا ينبغي لأحدٍ أن 
عاو اخدا كيفا الك دن الس اليل كوا 

فَاعَدَة: 

يحرم القمار إلا في دار الحرب إذا قامر المسلم وأخذ أموالهم. كذا في 
(سير) «الخانية» عبّر بلا بأس به. 

الفرارٌ من الرّحف لا يجوز إلا إذا عَلَب على ظنَّهم أنهم مغلوبون. 

ومثله فرار واحد من ثلاثة» ومائة من ثلاثماثة» فإنّه يرخص في ذلك» كذا 
أفاده في الميعية المذكور من «الخانية». 

الجاهلٌ إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كَفَرَ يعذر بالجهلء كذا في «الخانية» 
(فيما يكون كفراً من المسلم). 

وقيل: لا يُعذرء وهذا بخلاف الهازل والمستهزئ, فإنّهِ يكون كفراً عند 
الكلء كذا أفاده. 

وأمّا الخاطئ إذا جَرَى علئ لسانه كلمةٌ الكفر خطاً بأن أراد أن يتكلَّم ما ليس 
بكفرء فجرئ علئ لسانه الكفر خطأ لم يكن كافراً عند الكل كذا أفاده. 
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المرتدٌ لا يرث من مسلمء ولا من كافر يوافقه في الملة» ولا من مرتدٍ آخرء 
كذا في «الخانية» أوّل (باب الْردّة وأحكام أهلها). 

ثم قال: ويرث المسلم من المرتدٌ ما اكتسبه في حالة الإسلام» وما اكتسبه في 
حالة الرّدَّه فهو بمنزلة الفيء» يوضع في بيت المال عند أبي حنيفة #ه. وقال 
صاحباه: يكون ذلك ميراثاً لورثته المسلمين» كذا في المحل المذكور. 

ارد لا تكون طلاقاً. بخلاف إباء الزَّوجٍ عن الإسلام, فإنْه طلاق» كذا في 
المحل المذكور من «الخانية»» وهذا عند أبي حنيفة #. وعند أبي يوسف له 
كلاهما ليس بطلاق» وعند محمد 5ه كلاهما طلاق» كذا في المحل المذكور. 

فَائَدَةٌ: 

من ارتدٌ بطلت طاعاته كلَّها لكن لا يجب عليه قضاؤها إذا عاد للإسلام 
سوى الحجٌ» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

ولا يُترك المرتدٌ علئ ردّته بإعطاء جزية» ولا بأمان مؤقّت» ولا مؤيّد إذا لحق 
المرتدٌ بدار الحرب» وقضئ القاضي بلحاقة: تسم أمواله» وإن كان عليه للنّاس ديونٌ 
مؤجّلة حلَّتء وإذا رَجَمَ مسلماً لا يملك أن يُبطل شيئاً إلا الميراث إن كان قائماًء 
ويُردٌ مكاتب ورثته إذا كانوا كاتبوا عبده» ولم يؤدّ البدل إلى حين رجوعه. كذا في 
البعد الك ري 

قَاعَدَةٌ: 

كل بلدةٍ من بلادٍ الإسلام أجرى أهل الحرب أحكامهم فيها صارت دار 
حرب عنهماء كذا في المحل المذكور. 
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فَائِدَةٌ: 

التلطاة ضور سلطانا بأموية: 

1.بالمبايعة مع الأشراف والأعيان. 

والثّاني: نفوذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وغلبته» فإن بايعه النّاس ولم 
ينفذ حكمه لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطاناء وإذا صار سلطاناً بالمبايعة فجارء إن 
كان له قهرٌ وغلبة لا ينعزل؛ لأنّه لو انعزل يصير سلطاناً بالقهر والغلبة» فلا يُفيد وإن 
لم يكن له قهرٌ وقلبة تعزل: كذا أفاده في (فصل فيما يبطله الارتداد) من «الخانية». 


الرّهِنُ بأيّ دين شرعيّ كان جائزٌ كذا أول (فصل ما يجوز رهنه) من 
«الخانية». 

فَائِدَةٌ: 

الرَّهنْ بالأعيان على وجوه ثلاثة: 

1.عينٌ غيرٌ مضمونةٍ أصلاً: كالأمانة. 

2.وعينٌ مضمونةٌ بغيرهاء كما إذا باع عيناً أعطئ بالمبيع رهناً. 

تروه شور يها 

ما العينُ التي هي غيرٌ مضمونة أصلآء وهي الأمانات: كالودائع والعواري 
ومال المضاربة والبضاعة» فلا يجوز الرّهن بهاء ومثل ذلك العين المضمونة بغيرها 
لا يجوز الرّهن بهاء أمّا العين المضمونة بنفسه:! كالمغصوب والمهر وبدل الخلع إذا 
كان عيناًء فالرَهنُ في ذلك صحيحٌ» كذا أوَّل الفصل المذكور من «الخانية». 


7 مله 
فائلة: 
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لاييطل الرَّهنُ بموث الرَّاهنء ولا يموت المرتهن, كذا فى المحل المذكور 
من «الخانية». 

إذا هلك الرّهن يهلك بالدَّينَ» سواء هلك قبل قبض المرتهن أو بعده؛ كما لو 
كان له عليه ألفَ درهم؛ وبها رهنٌ عند صاحب المال» فقضئ ال اه الدوىواقتفه 
المرتهن» وبقي الرّهن عند المرتهن حتئ هلك الرّهن عند المرتهن يهلك بالدّين 
فيجب عليه رد ما قبض من الرّاهن من الدّراهم» كذا في الفصل المذكور من 
«الخانية». 

قَاعِدَةٌ: 

الرّهنُ بكلّ دين حرامٌ باطلٌ» كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 
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كما لو استأجر نائحة أو مغنيأء فأعطئ بالأجرة رهنأء ومثل ذلك الرَّهِنّ بدين 
القمار أو بثمن الميتة والدّم. 

وكذلك الرّهنُ بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو ذمي, أو بثمن الخنزير» أو 
بثمن عبد بأن أنه حرٌء كذا فى «الخانية» من اليس المذكور. 

قلت: ومثل ذلك الرّهن بالرّبا يكون باطلاً. 

ستيه 

فائلة: 

إذا رهن عند إنسانٍ ا وقال للمرتهن: إن لم أعطك مالك إلى كذا وكذاء 
فهو بيع لك بمالك عليّ لا يجوز ذلك. كذا أفاده في المحل المذكور. 

فَائَدَةٌ: 

في كلّ موضع جاز الصّلح جاز الرّهِنُ ببدله وفيما لا يجوز الصّلحٌ لا يجوز 
الرّهنء كذا فى المحل المذكور من «الخانية». 
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الفتوى في جواز الصلح وعدم جوازه على قول أبي حنيفة #ه. كذا في 
الممكن الحدكون. 


إذا أيس الدائن» فأخذ من المديون شيئاً مكان حقه. كان له ذلك أمّا إذا كان 
ما أخذه من جنس حقه. فلا كلام فيه» وأمّا إذا كان من غير جنس حقه. فالفتوى اليوم 

أَمّا عند عدم اليأس كما يفعله بعض الناس من أخذ عمامة المديون علئ 
قضاء الدّين» فإن رضي المديون بذلك كانت رهناء وحكمها حكم الرّهنء وإن لم 
يرض فحكمها حكم الغصب. كذا في متن «التنوير» و«الدر» و«رد المحتار» قبيل 
(باب الرهن يوضع علئ يد عدل). 

ساتفره 

فائدة: 

لا يجوز رهان المشاع مطلقاً لا من الشّريك, ولا من غير الشّريك فيمايقسم 
وفيما لا يقسم. كذا في «الخانية» من المحل المذكور. 

ولو ارتهن رجلان من رجل رهناً بدين لهما عليه» وهما شريكان فيه؛ أو لا 
شركة بينهما وقبلاء فهو جائرٌ؛ ثمّ الصّحيح أنْ رهن المشاع فاسدٌ لا باطل» فيُضمن 
بالقبض. 

وإذا هلك يهلك بالأقل من قيمته ومن الدَّينَء بخلاف الباطلء فإِنّه إذا مَلَكَ 
عند المرتهن هلك بغير شىءء كذا فى متن «التنوير» و«الدر المختار» أول (باب ما 
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الشيوع الطّاري يُبطل الرّهن في ظاهر الرّواية» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

فلو استحقٌ بعضُ الرّهن شائعاً بطل الرّهن فيما بقي» كذا في المحل 
المذكون 

ثمّ قال: وصورتّه: إذا وكّل الرّاهن القوم ببيع الرّهن مجتمعاً أو متفرّقاً فبيع 
بعض الرّهن بطل في الباقي» كذا أفاده. 

إذا أعار المرتهن الرَّاهِنَ الرهنّ» ومات الرَّاهن والرّهن عنده. وعليه ديون, 
فإنّ المرتهن يكون أحقٌّ بالرَّهن من سائر الغرماء؛ لأنّ المرتهنَ كان له استرداده في 
حياة الرّاهنء فكذلك بعد وفاته» كذا أفاده في «الخانية» في (فصل في الانتفاع 
بالرهن). 

َائِدَةٌ: 

مَن استعار شيئاً من رجل ليرهنه عند آخرء فهلك الرّهن عند المرتهن» فإن 
كان المستعيرٌ لم يخالف المعير؛ كان للمعير أن يرجع علئ المستعير بقدر الدّين 
الذي سَقَطٌ في مقابلة الرَّهنْء وإن كان المستعيرٌ خالف المعير بأن قال أعرنيه لأرهنه 
في بلد كذا مثلء فرهنه في سواها أو علئ كذاء فرهنه علئ أقل» أو عند زيد فرهنه عند 
عمروء كان المستعيرٌ ضامناً قيمة الرّهنء كذا أفاده في المحل المذكور من 
«الخانية». 

إذا جاء المرتهنُ يطلب دينه. فإنه يؤمر بإحضار الرّهنء فإذا أحضر الرّهن لا 
يؤمر بِالّسلِيم للرّاهنء بل يُقال للراهن: سلم الدَّين أوَّلأ وبعد تسليم الدّين للمرتهن 
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يؤمر المرتهن بتسليم الرّهنء كما في البيع» يُؤمر المشتري بتسليم القّمن أوَّلأ كذا في 
«الخانية» أوَّل (فصل إحضار الرّهن). 

كلَّ حكم عُرف في الرّهن الصّحبح فهو الحكم في الرّهن الفاسد. كذا في 
متن «التنوير». 

قال في «رد المحتار»: أي حال الحياة والممات» فلو نقض الرّاهن العقد 
بحكم يؤدي إليه الرّاهن الدّين إذا مات الرَّاهنء وعليه ديونٌ كثيرةٌ فالمرتهنٌ أولى 
نهار الكوناكيوفةا عن (فاعان :لكف لفاس تناه على لكريم افو قن اله 
سابقاً لم يكن له حبسّهء ويكون بعد الموت أسوة بالغرماء”", بخلاف الرّهن 
الصّحيح تَقَدّم عل الدين أو تأخر» وتمامه في «العمادية» و«الذخيرة» و«البزازية». 
انتهئل . 

مسائل الشركة: 

التّوقيت في شركة العنان والمضاربة ليس بشرطء كذا أوّل (فصل شركة 
العنان) من «الخانية». 

كو 'قال: فإ دونه لذلك "وفنا بآن قال5ما اقدريت لبوق فهو ببطااضة 
التّوقيت فما اشتراه اليوم يكون بينهماء وما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصّة. 

وكذا لو وقَّت المضاربة صم التّوقيت؛ لأنَّ المضاربة والشّركة توكيل» 
والركالة مسا وير نك 


(11) في الأصل: الغرماء. 
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قَايَدَ 

شركة العنان والمضاربة تعتمد الوكالة» ولا تتضمن الكفالة» بخلاف 
المفاوضة. كذا في «الخانية» من اليد المذكور. 

التّوكيل بالاستقراض باطلٌ» كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 

قال: لأنّه توكيل بالتّكديء إلا أن يقول الوكيل للمقرض: إن فلاناً يستقرض 
منك آلف درهم يكون المال علئ الموكل لا علئ الوكيل. 

وتجل قال لفيرهة ما اث شتريت اليوم من أنواع التجارة» فهو بيني وبينك. فقال 
الآخر: نعم فهو جائز. 

ركنا وتان > مقمما واه انحاو خا لأنَ هذه شركة في الشّراءء 
وليس لأحدهما أن يبيع حصّة صاحبة مما اشترئا» إلا بإذن صاحبه» كذا أفاده فى 
لعي الكو 

فَاعَدَةٌ: 

ما كان إتلافاً أو تمليكاً بغير عوض من أحد شريكي العنان لا يجوز على 
شريكه. إلا أن ينص عليه كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 

لا يجوز لأحد شريكي الملك أن يتصرّف في المشترك بغير إذن الشّريك 
تصرّفاً يتضدّر به الشّريك؛ كذا في الفصل المذكور من «الخانية». 

وبين أوّل (كتاب الشركة: شركة الملك) فقال: الشركة نوعان: شركة أملاك» 


وشركة عقود. 
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أمّا شركة الأملاك فهي على نوعين: 

أعندهها: أن ضير هال كل واخل سينا ميك كا نيما غير اتا رهما ءنبآن 
اغقلط فال أتدههنا يمان الأعتر من غير اعقارهما لطا لا يمك 'العمية هما 
أصلا أو لا يُمكن إلا بحرج كخلط الحنطة بالشّعير. 

التّاني: أن يصير المالان مشتركاً بينهما باختيارهماء بأن ملكا مالا بالشّراء أو 
الهبة أو الصّدقة أو الاستيلاء» انتهيئن بالحرف. 

فَائِدَةٌ: 

رجلان بينهما بعيرء حمَّلَ أحدّهما عليه شيئاً من القرية إلى المصرء فسقط 
البعير في الطَّريق فنحره؛ قالوا: إن كانت تُرجئ حيائه يضمن حصّة شريكه؛ وإن كان 
لا تُرجئ لا يُضمن؛ لأنّه مأمودٌ بالحفظء والنّحر في هذه الحالة حفظ. 

وإن نحرّه أجنبييٌ كان ضامناً علئ كل حال في الصَّحيح من الجواب. 

والرّاعي أو البقار إذا ذبح الشَّاة أو البقر إن كان لا يُرجِئ حيائه لا يضمن 
استحساناً؛ لأنّه مأمور بالحفظء وإن كان يُرجئ حياته ضَمِنء وإن ذبح الأجنبي كان 
ضامناء كذا أفاده في الفصل المذكور. 

كل من قضى دين غيره بغير أمره كان متطوّعاًء كذا في الفصل المذكور. 

قال: إن أدَى أحد الشّريكين خراجٌ الأرض كان متطوّعاً في حَقٌّ الشّرِيك؛ 
أنه قضئ دين غيره بغير أمرهء لا عن اضطرار فإنّه متمكنٌ من أن يرفع الأمر إلى 
القاضي ليأمره القاضي بذلككء انتهئ. 


7 بطر اله 
فائدة: 
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شركةٌ المفاوضة أن تكون في جميع الّتجارات لا يختصٌ أحدّهما بتجارة 
دون صاحبه؛ وإن ما لزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه لزم الآخر. وما يجب لكل 
واحدٍ منهما يجب للآخر, ووكون كل واخو متهم فيما بحت لضاحية بمنزلة الوكيل 
له وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه» ويتساويان في رأس المال وفي الرّبح» فإن 
تفاوتا في شيءٍ من ذلك تكون عناناًء كذا في «الخانية» من (فصل شركة المفاوضة). 


الأبُ إذا أذن لابنه في التّجارة إن كان الصَّبِي يَعقل البيع والشّراء زيعوفه أن 
البيعَ يزيل الملك, ويّعرف الغبن الفاحش واليسير صحٌ إِذنّ وإن لم يعرفه لا يصحٌ» 
كذا في (كتاب المأذو). 

سكوت الأب والوصي عند رؤيتهما الصّغير يبيع ويشتري أذن منهما في 
التجارة» كذا في المحل المذكور من «الخانية». 

ثم قال: والقاضي يملك إذن الصَّغير وعبده» وسكوته لا يكون إذناً. 
قَايَدَ 

بِيعٌ العبد المحجور وشراؤها وإقراره موقوفٌ على إذن مولاه. 

ومثله الصَّبِى الذي يعقل البيع والشّراء إذا فعل شيئاً من ذلك يتوقّف على 
إجازة وليه» إن إجاره تَمَدَّه وإن رَدَ ارتدٌ» كذا في (كتاب المأذون) من «الخانية». 
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َائِدَةٌ: 
العبدٌ المحجور إذا اشترئ شيئاء وتوقف علئ إجارة المولئ فما دام العين 
في يدهء كان البائع أولئ بهء وإن مَلَكَ في يده أو استهلكه. إن كان البائع كران 
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صغيرا» مأذوناً أو عبداً مأذوناً أو مكاتبا لا يضمن المشتري للحال حتى يَعتّقء فإذا 
عت كان عليه قيمة المبيع بالغة ما بلغت. 

وإن كان المشتري صبياً محجوراً لا يضمن أصلاًء لا في الحال؛ ولا بعد 
البلوغ. 

وإن كان البائع عبداً محجوراً أو صبياً محجوراً والمشتري كذلك صَمِن 
المشتري للحال؛ لأنْ تسليط البائع لم يصحّء فيكون متلفاً من غير تسليط» بخلاف ما 
لو كان البائعٌ حرّاً كبيراً أو عبداً مأذوناً أو صبيا مأذوناً؛ لآنْ تسليطهم صحيحء فكان 
بعلن بالتشليظ فلا يضمنء كذا في (كتاب المأذون) من «الخانية». 

ثم قال: فالحاصل أن العبد المأذون ينحجر بثنتي عشرة خصلة. فإن أردتهاء 
فارجع إلئ المحل المذكور. 

رجلٌ ادّعى على صب مأذون شيئاًء فأنكر الصَّبِى اختلفوا في تحليفه» ذكر 
في (كتاب الإقرار): أنه يحلف. وعليه الفتوى» كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 


الحجرٌ جائرٌ على الحرّ المكلّف في ستّ: ثلاث على قول الإمام, ويُزداد 
عليها ثلاث على قول صاحبيه. 

أمَا التّلاث عند الإمام: 

1.فهي الطبيبٌُ الجاهل الذي يسقي النّاس ما يضرّء وعنده أَنّهِ دواء. 

والثّانية: المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل؛ ويُفتتي عن جهل. 
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والثتالئة: المكاري المفلس. 

والثلاث التي تراد عند صاحبيه: 

أوّلها: إذا ركب الرّجل ديون» وطلب غرماؤه من القاضي الحجر عليه كيلاً 
يتلف ما في يده. فإِنْ القاضي يحجر عليه. 

ثانيها: السّفه: فإِنَ القاضي يحجر عائ السّفيه المبذر بطلب أوليائه. 

الثها: المغمّل الذي لا يهتدي إلى التَّصرّفات» ولا يصبر عنهاء كذا في أوّل 
ان لحم ) تفده عاتن عدو «اللوين» ورقر ليها قر.. 

قلت: ويُزاد على ذلك مسألة ذكرها في «البزازية» في (كتاب الكراهية)» 
وهي الحجر علئ المحتكر إذا أمره الحاكم ببيع الطَّعام فامتنع» باعه الحاكم. 

قال: هذا عند الكل والإمام يَرئ الحجر إذا عم الضّررء انتهئ. 

ثمّ قال في «الخانية» أوّل (كتاب الحجر): ولا يحجر علئ الفاسق الذي 
يرتكب المعاصي إذا كان لا يبذر المال» ولا يسرف في ماله. انتهئ. 

فالمفهومٌ أن الفاسقّ إذا كان يبذر المال ويُسرف فيه فالقاضي يحجر عليه 
بطلب أوليائه. 


الحجر بسبب السّفه أو الدّين لا يكون إلا بقضاء القاضيء كذا أوّل (فصل 
الحجر بسبب السّفه) من «الخانية». 

قار عرزا موس يه بج الحى سسية التق كالحس ست الديكه 
وذلك لا يكون إلا بقضاء القاضي. 

ومحمد #ه: جعل الحجر بسبب السّفه كالحجر بسبب الصّبى والجنون. 
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وموضوع المسألة فيما إذا بلغ اليتيم سفيهاً غير رشيدء فقبل أن يحجر 
القاضي عليه لا يكون محجوراً عند أبي يوسف #5. وعند محمد #2* يكون محجوراً 
بغير حجر فافهم» الكل من الملحل المدكون: 

الصَّبِيّ والمجنونٌ يكونان محجورين بغير حجر كذا في المحل المذكور من 
«الخانية». 

الكت سام بلحس ميت الشف أ لدي 

ثمٌ قال محمِّدٌ ذه: المحجور بمنزلة الصَّبيّ إلا أربعة: 

أحذّهما: إن تصرّفٌ الوصىّ في مال الصَّبِي جاترٌ» وفي مال المحجور باطل. 
والثّاني: إن إعتاق المحجور وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائزة» ومن الصَّبِيّ 
باطل. 

والدالت لمعك ]ذا أدسضية عواعية كد اذلف وه اد للك اله 
الصَّبِي لا تجوز. 

والرّابعُ: إن جارية المحجور إذا جاءت بولدٍ فادّعاه ثبت نسبه. ومن الصَّبيّ 
لا يثبت» ثم تصرّفات المحجور بسبب السّفه على نوعين: 

1.ما لا يصحٌ من الهازل كالبيع والشّراء وغير ذلك لا يصح من المحجور. 

2.وما يصحٌ من الهازل: كالنكاح والطَّلاق والعتاق يصحٌّ من المحجور, 
ويسعئ العبد في قيمته في ظاهر الرواية» انتهى. من المحل المذكور. 


5 
فائدة: 
3 


إذا دفعَ الوصيٌ المال إلئ من بلغ سفيهاً ضَمِن سواء كان محجوراً عليه من 
القاضى أو لا. 
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ولو أن صبياً مصلحاً غير مفسد لم يدرك» فدفع الوصي إليه ماله» وأذن له 
بالتّجارة» فضاع المال في يده لا يضمن الوصي. كذا في المحل المذكور. 

لو أن قاضياً حَجَرَ على مفسدٍ يستحقٌ الحجر, ثم رفع ذلك إلى قاض آخرء 
فأطلقه ورفع عنه الحجر جاز إطلاق الثاني ذلك المحجور. 

وما صَبَّعْ المحجور في ماله من بيع وشراء قبل إطلاق الثّاني وبعده كان 
جائزاً؛ لأنّ حجر الأوّل فبه» فيتوقّف علئ إمضاء قاض آخرء كما لو قَضَئْ القاضيء 
وهو محدودٌ في قذفٍ لا يتم قضاؤه ما لم يتصل به إمضاءٌ قاض آخر. 

وعلّل قبل ذلك توقّف حجر القاضي الأَوّل بقوله: لأنَّ قضاءً الأَوّل كان في 
فصل مختلف فيه» وهذا اختلافٌ في نفس القضاءء أو لأنّ حجر الأَوّل لم يكن 
قضاءً؛ لعدم المقضي له وعليه فينفذ ما قضاه الثّانيء انتهئ. 

قلت: إِنْما لم يعتبر حجر الأول قضاءً؛ لعدم استكمال أطراف القضية السنة 
التي ذكرها ابن الغرس في بيتيه» وهي قوله: 

أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التَحقيق 

حكم ومحكوم به وله ومحكوم2 عليه وحاكم وطريق 

حيث وجد الحاكم والمحكوم والحكم والمحكوم به والطريق» ولم يوجد 
المحكوم له ولا المحكوم عليه إذا فرضنا أن الحجر وقع في غيبة المحجور عليه 
فإن كان المحجور عليه موجوداًء فقد فقِد المحكوم له. فتأمّل» لكن إذا استوفت 
للقضية أطرايها الشذة لتاكور»» اطلبين لقاطى لعز ]ل الف سيطف الأال لسر 
مستوفياً شروط الحكم إليه» أشار قاضي خان آخر «الخانية» بقوله: فإن رُفع شي 
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من تبرعات المحجور إلئ القاضي الذي حَجَرٌ عليه قبل إطلاق القاضي الثاني» 
فنقضه وأبطله؛ ثمّ رُفع إلى قاض آخرء فإنّ الثاني يقد حجر الأوّل وقضاءه. 

فلو أن الثاني لم يُتَقذْ حجرٌ الأوّل وأجاز ما صنع المحجورء ثم رَقَمَ إلى 
قاض ثالث. فإنَ الثّآلث يُتَقْدْ حجر الأَوَّلء ويَرْدُ قضاء الثاني بالإطلاق؛ لأنّ القاضي 
الأوّل حين رفع إليه حجره. فأمضاه كان ذلك قضاءً منه؛ لوجود المقضي له 
والمقضي عليه؛ فينفذ هذا القضاءء ولا ينفذ إبطال الثاني حجر الأوّلء كذا أفاده آخر 
«الخانية». 

مسائل الفرائض: 

أوّل ما يبدأ به من تركة المبت تجهيزه وتكفينه. ثم تقضى ديونه. ثم تنفذ 
وضآباه ين الثلتونة يقسم الباق :ببق ورتتهة فينذ] بأمتحات القرائضن قه بالخصضوية 
النّسبية» وهم كل من يأخذ ما أبقته الفرائض. 

وعند الانفراد يحرز جميع المالء ثم بالعصبة السَّببية» وهو مولئ العتاقة, ثم 
عصبثه. ثم الرّدَ على ذوي الفروض النّسبية بقدر حقوقهم, ثم ذوي الأرحام؛ ثم 
مولئ الموالاة ثمّ المقر له بالنُسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقرارٍ من ذلك 
الغير إذا مات المقرّ علئ إقراره؛ ثمّ الموصئ له بجميع المال» ثمٌّ ببيت المال» كذا في 
«السّراجية». 

موانع الإرث أربعة: اله والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص» 
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والكفّارة. واختلاف الدَّارِين حقيقةٌ أو حكماً كذا فى «السّراجية». 


8ه 
فائدة: 


- 
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الفروضٌ في كتاب الله تعالئ ستّة: التصف والرّبع والثّمن والثلئان والثّلث 
والسّدسء وأصحابها اثنا عشرّء أربعة من الوّجال: الأب والجد أبو الأب وإن علا 
والأخ لأم والزوجء وثمان من النّساء: الزّوجة والبنت وبنت الابن وإن سفلت 
والأخت لأب أم والأخت لأم والجدة الصحيحة التي لا يدخل في نسبتها جد فاسدٌ 
كذا في «السراجية». 

للأب ثلاث أحوال: 

الفرض الشسّدس مع الابن وابن الابن وإن سفل. 

الفرضٌ والتّعصيب مع الابنه أو ابنة الابن إن سفلت. 

والتّعصيب عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. 

قَاعَدَةٌ: 

الجدٌ الصّحبح كالب إلا في مسائل: 

الأوّل: إن أم الأب ترث معه. 

الثّانبية: إن الميت إذا ترك أبوين مع أحد الزوجين» فللأم ثلث ما بقي بعد 
تصيدى أجل ال وبحيرة: 

الدالثة: إِنّ بني الأعيان والعلآت كلّهم يسقطون مع الأب» ولا يسقطون مع 
الجد إلا عند أبي حنيفة ذه. 


الرّابعة: إِنَ أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء» وليس للجدٌ ذلك. 


الجدٌ يسقط بالأب؛ لأنّ الأب أصل فى القرابة إلى الميت. 
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أحوالٌ أولاد الأم ثلاث: 

السّدِس للواحل:. 

الث للاثنين فصاعداًء ذكورهم وإناثهم سواء» وسقوطهم بالولد وولد 
الأو ون دور الاجر كي لد مو اليد انكر 

للرّوج حالتان: 

النَصِفٌ عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. 

والرَّبِعٌ مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. 

للرّوجات حالتان: 

الرّبع عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. 

والشنو مع الرثة أو ولد الاين 

لبنات الصّلب أحوال ثلاث: 

التضك للواحدة: 

والثُلئان للاثنين فصاعداً. 

ومع الابن المذكّر مثل حظ الأنثيين. 

فَاعِدَةٌ: 

بنات الابن كبنات الصّلب» ولعت احوال منت: 

:الصف للواخدة: 

2.واللئان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب. 


6 000-..ممممسمممشهس ب الغهرائل البهية 
دولين الشلاس مع اليك الضلب: 
4.ولا يرثن مع الصّلبيتين إلا أن يكون بجذائهن أو أسفل منهن غلام 
5والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيينز 
فَايَدَةٌ: 
لو ترك ثلاث بئات ابن بعضهن أسفل من بعضء وثلاث بنات ابن ابن آخر 
بعضهنَ أسفل من بعضء وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضّهم أسفل من بعض. 
العلياامن الفريق الأوّل لا يُوازيها أحد. 
8 3 كله عو 8 8 9 
الوسطئ من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني. 
- تك كاي ا 1 
السَفلى من الفريق الأول توازيها الوسطئ من الفريق الثاني والعليا من 
الفريق الثّالث. 
السّفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطئ من الفريق الثالث. 
الشقلع سن القريق التالف لايوائيهنا أحد! 
اول ثاني ثالث 
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ابن 

| /بنت 

ابن 

020 ية 2 دهشدشدش) 
فللعليامن الغريق الأأرل النصيفة: 

وللوسطئ من الفريق الأول مع من توازيها السّدس تكملة للثلثين» ولا شيء 


للسّفليات إلا أن يكون معهنّ غلامٌ فيعصب من كانت بحذائه» ومن كانت فوقه ممن 


لم تكن ذات سهم؛ لأنها تأك ذخ سهيية | نول قصيين يفعض 1 وسقط من دونه منهن» 
كذاف البح المذكوو:. 


وقول هذه المسألة مسألة التّشبيب؛ لأنها بدقتها وحسنها تميل الآذان إلى 


البشنافها: فتنيف سبيت الكداعرة :وهو ذكره فافل المحيوية: 


للأخوات لأب وأم أحوال خمس: 

1.الُنصف للواحدة. 

2. والتلغان للاثنتين فصاعداً. 

3ومم الأخ لاب وآم للذك رمقل نحظ الأنشين. 

ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن. 

قَاعِدَةٌ: 

الأخوات لأب كالأخوات لأبوين؛ ولهنّ أحوال سبع: 
1التصيف للراعدة: 

2. والثلثان للاثتتين فأكثر عند عدم الأخوات لأب وأم. 
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3ولهِنَ السّدس مع الأخت لأب وأم تكملة الثلثين. 

فوا ونين اللعيو لأجدواء لذن وكون عوواء لاب العضنين: 

5 والباقي بينهم للذك رمقل حظ الأنثيين. 

والسادسة: أن يصرن عصبة مع البنات أو مع بنات الابن» كما ذكرنا. 

بنو الأعيان: وهم الأخوة والأخوات لأب وأم. 

وبنو العلأت: وهم الإخوة والأخوات لأب. 5 يسقطون بالابن وابن 
الابن وإن سفلء وبالأب بالاتفاق» وبالجد عند أبي حنيفة 5 ويسقط أيضاً بنو 
العلات بالأخ لأب وأمء وبالأخت لأب وأم إذاصارت عصبةً. 

للأم أحوال ثلاث: 

1.السّدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل أو الاثنين من الإخوة والأخوات 
فصاعداً من أي جهة كانا. 

2. اثلث عند عدم هؤلاء المذكورين. 

3.وثلث ما يَبقى بعد فرض أحد الزَّوجين كزوج وأبوين أو زوجة وأبوين» 
ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف ذه فإنّ لها ثلتُ 
الباقي. 

للجدّة السّدس لأم كانت أو لأبء واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات 
متحاذيات, ويسقطن بالأم كلهن, والأبويان بالأب أيضاً وبالجدّ إلا أم الأب إن 
علت. فإنْها ترث مع الجدّ. 
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والجدّة القربئن من أي جهة كانت تحجب البُعدئ كيفما كانت» وإذا كانت 
جدة ذات قرابة واحدة: كأم أم الأب. والأخرئ ذات قرابتين أو أكثر: كام أَمّ الأمى 
ذهي ا أبقا أه أو الاك كمافي حدم الشرزة لقني الخدم يتهما اانا باضيار: 
الأبدان» وعند محمّد 5ه أثلاثاً باعتبار الجهات. 


4. 


مسب 


4. 


أم أن 


عصبة بنفسه. وعصبة بغيره» وعصبة مع غيره. 

أمَا العصبة بنفسه؛ فكل ذكر لا تدخحل في نسبته إلئ الميت أنثئى» وهم جزء 
الميت وأصله. وجزء أبيه وجزء جذه. فأولاهم بالميراث جزء الميت وإن سفلء ثم 
هيو[ نعلا اذه عدوه انيه قم بوه إن سقلواء اكه سح عدم انم بتوهو ون 

ء 0 

سفلواء وذو القرابتين أولئ من ذي قرابة واحدة» ذكراً كان أو أنثيز 

وكذلك الحكم في أعمام الميتء ثمٌ في أعمام أبيه» ثمّ في أعمام جذه. 

و ار اللاتي فَرَضْهُنٌ افرع وا انان رع م 


ع 


بأخوتهن. 
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ومّن لا فرض لهاء وأخوها عصبةٌ لا تصير عصبة بأخيها كالعمٌ والعمة. 

وأمّا المصبةع اقزرة كل ام شو عمنة نل أن احرف #الأخيت د 
البنت. 

وآخر العصبات مولئ العتاقة» ثم عصبته. ولا شيء للإناث من ورثة المعتق. 

َائِدَةٌ: 

الحجبٌ علئ نوعين: 

1.نقصان: وهو عن سهم إلئ أقل منه» وذلك لخمسة: الرّوجِين والأم وبنت 
الابن والأخت لأب. 

2.وحرمانء والورثة فيه فريقان: 

أ.فريق لا يحجبون بحالء وهم: الابن والأب والزوج والبنت والأم 
والزوجة. 

ب.وفريقٌ يرئون بحال؛ ويحجبون بحال أخرئ. 

وهذا مبني علئ أصلين: 

أحدهما: إن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك 
الشخصء سو أولاد الأم, فإِنْهم يرثون معها. 

الثّاني: الأقرب فالأقرب» كمامَرٌ في العصبات. 

والمحروم لا يحجب عندنا: كالكافر والقائل والرقيق. 

والمتمدرك ضحي لشاف لك بز يرن الأ خوة و لاع لك اماف اين 
أي جهة كانا لابوناضئ الأنديولكن دان الأممن الثلث إن الس 
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1.النّصف والرّبع [والثمن]. 
والعاي: الللقافير النيك تو لدي نلعت والتصين» 
فإذا جاء في المسائل من هذه الفروض آحاد آحاد. فمخرج كل فرض سميه 
إلة لفق لإتام ان كالريع من أريعه» والشمق عنتما ةباشل مل فاالة: 
وإذا جاء مثنئ أو ثلاث» وهما من نوع واحدء فكل عددٍ يكون مخرجاً 
لجزئه. فذلك العدد أيضاً يكون مخرجاً لضعف ذلك الجزء؛ ولضعف ضعفه: كالستة 
هي مخرج للشّدسء ولضعفه ولضعف ضعفه. وكالثمانية» فإِنّها مخرج لمن 
ولضعفه. ولضعف ضعفه إذا اختلط النّصف من النَّوعَ الأأوّل بكل الثاني أو ببعضه. 
فهو من سنّة إذا اختلط الرّبع بك الثاني أو ببعضه؛ فهي اثني عشرٌ إذا اختلط بكل 
الثاني أو ببعضه فهي من أربعةٍ وعشرين» الكل من «السّراجية». 
فَائَدَة: 
العولٌ أن يُزاد على المخرج من أجزائه إذا ضاق عن فرض. 
والمخارج التي قد تعول السََّةٌ تععول إلى عشرة وتراً وشفعاً. 
واثني عشر تعول إلى سبعةً عشرٌ وتراً لا شفعاً. 


ظ 


وأربعة وعشرون تعول إلئ سبعة وعشرين عولاً واحداً في المسألة المنبرية» 
ولايزاد عل هذا العدد إلا عند ابن مسعود ذك. 

فَائِدَةٌ: 

تهانا العنادية أكوق العدهها سناو اقفن 

وتداخل العددين المختلفين: أن يفني انين الأكر 

وتوافق العددين: أن لا يُفني أقلّهما الأكثرُء ولكن يُفنيهما عددٌ ثالتٌ: 
كالثمانية مع العشرين, يُفنيهما أربعة. 
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وقاون اللحدذيية أن ل تسيو هع قالث ا لتسعة مع العشرة. 

ساتره 

فائدة: 

مَن صالح على شيءٍ من التركءة فاطرح سهامه من الصحيح. ثم اقسم باقي 
التركة على سهام الباقين: كزوج وأم وعمٌء فصالح الزوج علئ ما في ذمّته للزوجة من 
المهر وحَرجَ» فيّقسم باقي التركة بين الأمّ والعمّ أثلاثاً بقدر سهامهاء سهمان لام 


ارد ضدٌ العول» فما فضل عن فرض ذوي الفروضء ولا مستحقٌ له يرَدُ على 
ذوي الفروض النّسبية بقدر أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون في المسألة جنسٌ واحدّ ممن يرد عليه عند عدم من لا يُرَدُ 
عليه» فاجعل المسألة من عددٍ رؤوسهم. كما إذا ترك بنتين أو أختين أو جدّتين 
فاجعل المسألة من اثنين. 

والثّاني: إذا اجتمع في المسألةٍ جنسان, أو ثلاثة أجناس ممن يُرَدّ عليه عند 
عدم من لا يُرَدُ عليه وعلئ تقدير الاجتماع» فاجعل المسألة من سهامهم. أعني من 
اثنين إذا كان في المسألة سدسان. أو من ثلاثة إذا كان ثلث وسدسء أو من أربعةٍ إذا 
كان نصف وسدسء أو من خمسة إذا كان ثلثان وسدسء أو كان نصف وسدسانء أو 
كان يضفت وكلت. 

والقسم الثالث: أن يكون مع الأول مَن لا يُرّد عليه» أعني أن يكون في 
المسألة جنسٌ واحدٌّ ممن يُرَدَ عليه من أقل مخارجه. فإن استقام الباقي على عدد 
رؤوس من يَرَّدَ عليه فيها: كزوج وثلاث بنات. 
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وإن لم يستقم وَفقَ رؤوسهم في مخرج فرض من لا يُرَدَ عليه إن وافق: 
كزوج وست بنات, وإلا فاضرب كل عدد رؤوسهم في مخرج فرض من لا يردٌ عليه. 

فالحاصلٌ تصحيح المسألة» وكزوج وخخمس بنات. 

والقسم الرابع: أن يكون مع الثاني مَن لا يرد عليه» فاقسم ما بقي من مخرج 
فرض من لا يُرَدَ عليه على مسألة من يرد. 

وهذا في صورة واحدةء وهي أن يكون للرَّوجات الرّبع كزوجة وأربع 
جِذدّات ويك أخواة لأم. 

وإن لم يستقم فاضرب جميع مسألة مّن يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد 
عليه. 

فالحاصل مخرج فروض الفريقين كأربع زوجات وتسع بنات وستّ 
جداتء ثم اضرب سهام مّن لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه» ومّن يرد عليه فيما 
بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه» وإن اتكسر صحّح المسألة. 
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قاعدة: 


0 


6 


بنو الأعيان وبنو العلات لا يرثون مع الجدّ كما لا يرثون مع الأب. كذا في 
«السّراجية». 

وهذا قول الإمام أبي حنيفة #ه المفتى به» وإن أردت الوقوف علئ تفاصيل 
المقاسمة علئ قول الصَّاحبِين» فارجع إلى «السّراجية». 

فَائِدَةٌ: 

ذو الرّحم: كلل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة» وهم أصناف أربعة: 

الصنفٌ الأوّل: ينتمي إل الميتء وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن. 
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الثاني ينتمي إليهم الميت» وهم الأجداد الفاسدون: كأبي َم الميت وأبي 


والكّالث: ينتمي إلئ أبوي الميت» وهم أولاد الأخوات» و بنات الأخوة» 
وبنو الآخوة لآم وإن سفلوا. 

والرّابع: ينتمي إلئن جدّي الميت أو جدتيه. وهم العمّات والأعمام لأم 
والآخوال والخالات» روئ أبو يوسف ومحمد والحسن عن أبي حنيفة #:: أن أقرب 
الأصناف وأقدّمهم في الميراث الصنف الأولء ثم الثاني» ثم التَّلثْء ثم الرّابع» 
وعليه الفتوىل» كذا في «السّراجية» وشرحها بتصرّف. وإن أردت تفاصيل ذلك» 
فارجع إلئ المحل المذكور. 

للخنثى المشكل أقلّ النّصيبِينء هذا ما عليه الفتوى. 

فلو ترك الميت ابناً وبنتاً وخنثى» فللختثى نصيب بنت. 

ثم المراد بأقل النّصيبين أسوأ الحالين» كما إذا تركت زوجاً وأختاً لأب. فإنا 
لو جعلناه أن كان له سهم من سبعة» ولو جعلناه ذكراً لم يكن له شيء: فإنَا نجعله 
ذكراً في هذه الصّورة حتئ لا يكون له شيء, كذا في «السّراجيّة»» وشراحها. 


يوقف للحمل نصيبٌ ولد ذكر على ما عليه الفتوى. كذا فى «السَّراجّية» 


المفقودٌ حي في مال نفيه فلا يّرث منه أحدٌّ. وميتٌ في مال غيره؛ فلا يرث 


من أنحده قيوقف مالف ولاه تتزوّج امرأثّه. حت يصحٌ خبرٌ موته. أو يُحكم بموته إذالم 
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ببق" أحة من أفزانة كن تلذه» ولا معد تلاك تدده بش ومن الستن) كما هى ظاهن 
الرّواية» كذا في «السّراجية» وشرحها و«الدر المختار». 

المرتدٌ إذا مات على ردّته أو لحق بدار الحرب» وحكم الحاكم بلحاقه؛ فما 
اكتسبه في حال إسلامه؛ فهو لورثته المسلمين» وما اكتسبه في حال ردّته يوضع في 
بيت المال عند أبي حنيفة #. وعندهما لورثته المسلمين؛ كما تقدّم ذلك في الرّدَة 
عن «الخانية». 

إذا مات جماعة بهدم أو غرق أو غير ذلكء وبينهم قرابة» ولا يدري أيهم مات 
أوَلاَ جعلوا كأنهم ماتوا معا فمال كلّ واحدٍ منهم لورثته الأحياء. ولا يرث بعض 
هؤلاء الأموات من بعضء هذا هو المختار عندناء وعند مالك 5ه نص علئ ذلك في 
«الموطأ». وكذا عند الشّافعي ين كذا «شرح السّراجيّة». 

سيدنا رسول الله يه وسائر الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون, كذا 
ذكره آخر «يتيمة الفتاوئل». 

والحمد لله أولاً وآخراًء وصائ الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

قَايِدَةٌ: قد أفتن رسول الله يل من القواعد مستدلاً بالعموم فيما أخرجه 
البخاري من (باب الخيل لثلاثة) من (كتاب الجهاد) : قال: وسئل رسول الله وَل عن 
الحم فقال: ما أنزل عليّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادّة: ([فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)» انتهئ. 
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فاستدل يل بعموم من لما لم يذكر له حكم؛ لأنّ السّائل سأله عن صدقة 
الحمرء وليس لها حكمٌ خاصٌء فعلَّمنا يك استنباط الحكم من العموم فيما ليس له 

ةن لواف مالتسال عفدا وز ق كعم يفلد العو اعد 
مع الفوائد في أوائل شهر جمادئ الأولى من شهور سنة خمس وتسعين وماثتيين 
وألف. وأنا الفقير المعترف بالعجز والتقصير» محمود بن محمد نسيب الحمزاوي. 
المفتي في دمشق الشام» غفر الله تعالئ لي ولوالدي وللمسلمين الذنوب والآثام, إنه 
تحب الذعواف»مشفن الحيزات أميق: 


